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 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع.



 :الملخص

 

        :الملخص 

يعد موضوع استقلالية البنك المركزي من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة في  الدراسـات الاقتصـادية لاسـيما الماليـة   

الاقتصــادي ، ونظــرا لــذلك فقــد منحــت العديــد مــن البنــوك والمصــرفية لأهميــة دور البنــك المركــزي في عمليــة تحقيــق الاســتقرار 

المركزية أبعادا وأفاقا أوسع وأعمق لفهم طبيعة الدور الذي يمارسه البنك المركزي في النشـاط الاقتصـادي للبلـد مـن خـلال مـا 

لــذلك   ،يــةلكــي يحقــق أهــداف السياســة النقد ه،يمتلكــه مــن صــلاحيات وإمكانيــات فعليــه تمكنــه مــن ممارســة مهامــه ووظائفــ

 .تضمن استقلالية بنوكها المركزية عت قوانين جديدة ضمنتها تدابير وأسسلت أو شرّ نجد أن العديد من البلدان قد عدّ 

لى تحليل أهمية توفر استقلالية البنوك المركزية كشرط ضروري لأداء دورها الفاعل في إو�دف هذه الدراسة   

وإثبات دورها في تشجيع وتدعيم إدارة السياسة  ،السياسة النقدية لأي بلدالاستقرار النقدي والشامل وتحقيق أهداف 

. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات أهمها ومن ثم المساهمة في تحقيق استقرار الأسعار ،النقدية بفعالية أكبر

تقلالية ليست فعلية وهذا ما منح استقلالية واسعة لبنك الجزائر، إلا أن هذه الاس 10- 90أن قانون النقد والقرض 

  التمسناه من خلال التحليل القياسي لأثر استقلالية بنك الجزائر على بعض أهداف سياسته النقدية.

فيما أوصت الدراسة بضرورة بذل المزيد من الجهود �دف تحقيق الهدف الأساسي لبنك الجزائر والمتمثل في   

تخدام الأدوات غير المباشرة ومحاولة تطبيق قانون النقد والقرض المستوى العام للأسعار من خلال التوسع في اس

 وعلاقته بالحكومة بعيدا عن تدخل الدولة. ةوالتعديلات الطارئة عليه لا سيما النصوص المتعلقة بالاستقلالي
Abstract:  
 The issue of the independence of the Central Bank is one of the topics of great importance in 
economic studies, especially financial and banking, because of the importance of the central bank's 
role in the process of economic stability, and since this has given many central banks broader and 
deeper dimensions and horizons to understand the nature of the role The central bank's practice in 
the country's economic activity through its powers and capabilities enables it to exercise its 
functions and functions, in order to achieve the objectives of monetary policy, so we find that many 
countries have amended or enacted new laws that guarantee measures and foundations to ensure 
the independence of their banks. Central. 

 This study aims to analyze the importance of providing the independence of central banks as 
a necessary condition to play their active role in monetary and comprehensive stability and 
achieving the objectives of monetary policy for any country, and to demonstrate their role in 
encouraging and strengthening monetary policy management more effectively, thereby contributing 
to price stability. . The study concluded a number of conclusions, the most important of which is 
that the Monetary and Loan Act 90-10 granted broad autonomy to the Bank of Algeria, but this 
independence is not effective and this is what we sought through the standard analysis of the impact 
of the Bank of Algeria's independence on some of its monetary policy objectives. 

 While the study recommended the need to do more to achieve the basic goal of the Bank of 
Algeria, which is the general level of prices through the expansion of the use of indirect instruments 
and the attempt to apply the law of cash and loan and amendments to it, especially the provisions 
related to independence Its relationship with the Government is far from state intervention. 
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زا في النظام النقدي والمصرفي للبلدان على اختلاف أنظمتها السياسية تحتل البنوك المركزية موقعا متميّ         

البنوك كمرحلة مهمة فقد نشأت هذه  ،من صور تطور الجهاز المصرفي ةصور  تعد  وتوجها�ا الاقتصادية، حيث

هدف المحافظة على استقرار الأسعار ومحاربة التضخم من الأهداف الأساسية  من مراحل التطور النقدي، ويعدّ 

  للبنوك المركزية في معظم البلدان . 

 تنتهجها التي الاستقرار سياسة أشكال حدىإ التي تقوم بإدار�ا البنوك المركزية النقدية السياسة تعدّ هذا و     

 تمثل النقدية السياسة وكون الاقتصادية، التطورات تصاحب التي الاقتصادية ختلالاتالا مكافحة جلأ من البلدان

 السياسة أدوات مع التنسيق من عالية درجه يتطلب ذلك نفإ العامة، الاقتصادية للسياسة النقدي الجانب

 الاستقرار سياسات كإحدى النسبية وأهميتها النقدية السياسة فاعلية درجة نفإ كذلك الأخرى، الاقتصادية

 التقدم ودرجة ،السائدة الاقتصادية الهياكل طبيعة تفاوت ضوء في خرآ إلى قتصادا من تختلف ،الاقتصادي

ن علاقة البنوك المركزية  بالدولة اختلفت باختلاف اقتصاديات البلدان ودرجة تطورها ومدى تدخل أو  ،الاقتصادي

كبر على صياغة أ اتبنوكها المركزية بقدرة وصلاحي الاقتصادية فيها، فالبلدان المتقدمة تتمتعالدولة في الحياة 

حكوما�ا بصورة مباشرة في وتنفيذ السياسة النقدية، وهذه الصورة معاكسة لمعظم البلدان النامية التي تتدخل 

  .ةالمركزي هاكو بنشؤون 

 من العديد الحالي الوقت وحتى الأولى نشأ�ا منذ والحكومات المركزية البنوك بين العلاقة شهدت وقد        

 التطورات وأدت. عامة بصفة الاقتصادي النشاط وتطور المركزية البنوك وظائف تطور بسبب وذلك ،التطورات

 الأنظار توجيه إلى الماضي، القرن من التسعينيات وخلال الثمانينيات عقد �اية في وخصوصا والمالية الاقتصادية

 المناداة إلى أدت التي الرئيسة الأسباب أهم من وكان البلدان، بعض في المركزية البنوك استقلالية موضوع صوب

 عزى وقد التضخم، من الحد مجال في خصوصا النقدية السياسة وكفاءة فعالية عدم هي المركزية البنوك باستقلالية

 .النقدية السياسة رسم مجال في كبيرة بدرجة الحكومات تدخل لىإ ذلك الاقتصاديين من العديد

 الدول من توجدو  الطويل، المدى في تحقيقه إلى الدول تطمح هام هدف الأسعار استقرار أن شك ولا  

 الأسعار لاستقرار أسبق وأولوية أكبر أهمية تعطي من المتسارع، التضخم تجربة لفترة ولو عاشت التي تلك وخاصة

 إليها وتعهد المالية، السلطة عن الاستقلالية من عاليا قدرا المركزية البنوك تمنح وبالتالي الناتج، نمو دفبه مقارنة

 فيها تكون أخرى دول توجد الثاني الطرف وفي لتحقيقه، وحيد كهدف الأسعار استقرار على المحافظة مسؤولية

 الحكومة، قرارات تطبيق على هافي المركزية البنوك دور يقتصر حين في الحكومة صلاحيات ضمن النقدية السياسة

 حيث من أو البلاد هذه في الداخلي للتشريع  ذلك كان سواء المالية للسلطة تابعة المركزية البنوك يجعل مما

 أو للدولة العامة الميزانية في العجز لتمويل كأداة النقدية السياسة تسخير إلى الوضع ذلك يؤدي وقد الممارسة،

 تحيط التي المساوئ منإلى العديد  بالإضافة ،التضخم معدلات من يرفع أن شأنه من الذي الأمر المالي، التوسع

   إلى بالسعي السياستين المالية والنقدية بين الجمع من الغرض يفسر وقد والطويل، المتوسط المدى في بالاقتصاد



 مقدمة:  

 ب 
 

  

 هذه مثل وفي والتنمية، النمو تحقيق بغية الاقتصاد تأهيل في الإسراع في رغبة أو مستعص اقتصادي ركود معالجة

 معالجة تترك أن على للنمو، الأولوية إعطاء إلى معا، والنقدية المالية الاقتصادية السلطات نية تتجه الحالات

 بتوازن يخل الطلب، جانب في التوسعية للسياسات نتيجة الأسعار ارتفاع تسارع أن ذلك لاحق، لوقت التضخم

 والسلطات المالية السلطات بين الفصل أهمية جاءت هنا ومن فيه، الرئيسية الأهداف تحقيق ويعيق قتصادالا

  . النقود إحداث سلطةو   الإنفاق سلطة بين أي النقدية،

موضوع استقلالية البنك المركزي من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية  ويعدّ   

لاسيما المالية والمصرفية لأهمية دور البنك المركزي في عملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ونظرا لذلك فقد منحت 

الدور الذي يمارسه البنك المركزي في النشاط  العديد من البنوك المركزية أبعادا وأفاقا أوسع وأعمق لفهم طبيعة

لكي  ،وإمكانيات فعلية تمكنه من ممارسة مهامه ووظائفه ،الاقتصادي للبلد من خلال ما يمتلكه من صلاحيات

عت قوانين جديدة ضمنتها لت أو شرّ يحقق أهداف السياسة النقدية  لذلك يلاحظ أن العديد من البلدان قد عدّ 

  .ستقلالية بنوكها المركزيةتضمن ا تدابير وأسس

 تكون بحيث النقدية السياسة إدارة في البنوك هذه استقلالية في يتمثل للاستقلالية الرئيس الهدف نفإ لذا  

 العام المستوى استقرارتحقيق أهداف السياسة النقدية، خاصة هدف  على المحافظة على وتعمل ،فاعلية أكثر

 النواحي جميع من الحكومة عن استقلالها يعني لا المركزية البنوك استقلالية موضوع أن بالاعتبار الأخذ مع للأسعار،

  .المركزي والبنك الحكومة بين التام الانفصال بمعنى

قد عرفت المنظومة المصرفية الجزائرية إصلاحا جذريا منذ مطلع التسعينات من خلال ما أما في الجزائر ف    

، والذي أعاد لبنك الجزائر كافة 1990أفريل  14الصادر بتاريخ  10- 90يعرف بقانون النقد والقرض 

صرفية الجزائرية صلاحياته في تسيير النقد والائتمان في ظل استقلالية واسعة، ومنذ ذلك الحين شهدت المنظومة الم

، وهذا ما تم فعلا من خلال 10- 90عدة تطورات أظهرت الحاجة إلى ضرورة تعديل وتتميم قانون النقد والقرض 

-17وحتى آخر تعديل القانون  11-03، الأمر01- 01مجموعة من الأنظمة والأوامر والقوانين أبرزها: الأمر 

يلات �دف التحديد الدقيق لكافة صلاحيات مختلف ، وقد جاءت هذه التعد2017أكتوبر  11المؤرخ في  10

هيئات القطاع البنكي الجزائري، وعلى رأسها بنك الجزائر بما يتماشى وطبيعة الأنظمة الاقتصادية العالمية واتجاه 

  العولمة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالحها الوطنية.

-90القانون  صدور بعد إلا الجزائري، المركزي البنك استقلالية عن الحديث بالإمكان يكن لمحيث   

 الاستقلال المركزي البنك القانون هذا منح حيث والقرض، بالنقد والمتعلق 1990 أفريل 14 في المؤرخ  10

مجال   في العالي المستوى ذات المتقدمة الدول في به العمل ساري هو ما يماثل الذي ،والتنظيمي والوظيفي العضوي

   في رسم وتنفيذ أهداف السياسة النقدية. واضحة مصداقية النقدية للسلطة جعل مما ،الاستقلالية
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لمدى مساهمة استقلالية البنوك  قياسية كمحاولة لإجراء دراسة تحليلية  تأسيسا على ما سبق تأتي هذه الدراسةو 

على ذلك تتبادر إلينا إشكالية  وبناءا المركزية في رسم وتنفيذ أهداف السياسة النقدية بالإسقاط على بنك الجزائر،

  التالي:  السؤال الرئيسيبحثنا والتي يمكن صياغتها في 

إلى أي مدى يمكن لاستقلالية البنك المركزي أن تساهم في رسم وتنفيذ أهداف السياسة النقدية ؟ وما 

  هي حدود الاستقلالية التي يجب أن تمنح لبنك الجزائر بهدف تحقيق ذلك؟

  بموضوع الدراسة والإحاطة بجوانبه المختلفة ندرج الأسئلة الفرعية التالية:ولغرض الإلمام  

  ؟ ماهي الاستراتيجية المتبعة من طرف البنك المركزي لأداء نقدي فعال - 

  ما المقصود باستقلالية البنوك المركزية، ما هي أسسها النظرية، ومؤشرات قياسها؟ - 

  بأداء السياسة النقدية؟ما علاقة استقلالية البنوك المركزية  - 

  ؟ هل مسار السياسة النقدية في الجزائر مبنية على استراتيجية بنك الجزائر أم أ�ا تخضع لبنية اقتصادية - 

  ما مدى استقلالية بنك الجزائر وفقا لقانون النقد والقرض ومختلف التعديلات الطارئة عليه ؟  - 

  وتنفيذ أهداف السياسة النقدية ؟ ما مدى مساهمة استقلالية بنك الجزائر في رسم - 

 فرضيات الدراسة: -

والمنظومة المصرفية على وجه بالرجوع إلى الدراسات العلمية السابقة، وبناءا على واقع الاقتصاد الجزائري، 

  بصياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي: الخصوص، فإن الباحث قد قام

   أهدافها. رسم وتنفيذفعالية السياسة النقدية في  مناستقلالية البنوك المركزية  تزيد :ولىالأالرئيسية الفرضية 

استقلالية واسعة لبنك الجزائر أعادت له كافة  10-90منح قانون النقد والقرض :الرئيسية الثانيةالفرضية 

  صلاحياته في تسيير النقد والائتمان بما يضمن تحقيق أهداف السياسة النقدية.

النقدية، وتنبع من هذه الفرضية على أهداف سياسته  تؤثر: إن استقلالية بنك الجزائر الرئيسية الثالثةالفرضية 

  الفرضيات الفرعية التالية:

  : توجد علاقة عكسية بين استقلالية بنك الجزائر ومعدل التضخم؛الفرضية الفرعية الأولى

  استقلالية بنك الجزائر ومعدل النمو الاقتصادي؛توجد علاقة إيجابية بين الفرضية الفرعية الثانية: 

  ؛معدل البطالةو لا توجد علاقة بين استقلالية بنك الجزائر  الفرضية الفرعية الثالثة:

  وميزان المدفوعات. لا توجد علاقة بين استقلالية بنك الجزائر الفرضية الفرعية الرابعة:

الكبير والفعال الذي يلعبه البنك المركزي في رسم وتنفيذ تبرز أهمية البحث من خلال الدور  أهمية البحث: -

  وعدم خضوعه للتدخلات السياسية، إذ أن استقلالية البنك المركزي  ،السياسة النقدية عند حصوله على استقلاله
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واختيار الأدوات المناسبة لبلوغ تلك  ،تعني حريته في رسم وتنفيذ السياسة النقدية من خلال تحديد الأهداف

  .للدولة العامة الأهداف، على أن تكون قرارات البنك المركزي متسقة إلى حد كبير مع السياسة الاقتصادية

  أهداف الدراسة: -

  :  الآتية الجوانب وتحليل إيضاح إلى البحث هذا يهدف

 التعرف على مفهوم استقلالية البنوك المركزية؛ -

 أهم المعايير والمقاييس المستخدمة في قياس استقلالية البنوك المركزية؛ توضيح -

   ؛فاعلة نقدية سياسة رسم في ودوره المركزي البنك استقلالية أهمية إبراز - 

  ؛ الاقتصادية المتغيرات وبعض المركزي البنك استقلالية بين الموجودة العلاقة إيضاح - 

النقد  قانون وفق لها الجديدة التوجهات ضوء في النقدية السياسة فاعلية على هاوأثار  الجزائر بنك استقلالية يميتق - 

  ؛يهلوالتعديلات الطارئة ع 10-90 والقرض

 مبررات اختيار الموضوع: -

  تتمثل أهم الأسباب التي جعلتنا نختار الموضوع والبحث فيه ما يلي: 

  بموضوع الدراسة. طبيعة التخصص العلمي الذي أدرس فيه وصلته - 

الرغبة في مواصلة البحث في ا�ال المصرفي، ذلك أن موضوع مذكرة الماجستير تمحور حول فعالية  - 

 السياسة النقدية في استهداف التضخم في الدول النامية؛

تكتسي أهمية كبرى على الصعيدين الوطني أصبحت  كو�ا استقلالية البنوك المركزية دراسة التعمق في - 

 والدولي؛

 استقلالية البنوك المركزية في رسم وتنفيذ أهداف السياسة النقدية.التعرف على الدور الذي تلعبه  - 

  حدود الدراسة:  -

اقتصر الإطار المكاني على دراسة استقلالية بنك الجزائر وفقا لقانون النقد والقرض ومختلف الإطار المكاني:  -

  التعديلات الطارئة عليه.

 10- 90تزامنا مع صدور قانون النقد والقرض اقتصرت الدراسة على فترة بداية التسعيناتالإطار الزماني:  -

مرورا بمختلف الإصلاحات المصرفية المتعاقبة إلى غاية القانون  2018إلى غاية   1990أفريل  14المؤرخ في 

  . 2017أكتوبر  11بتاريخ  المتعلق بالتمويل غير التقليدي أو التسهيلة الكمية الصادر 10- 17

نظـــرا لخصوصـــية موضـــوع الدراســـة وأهميتـــه فقـــد تم الاعتمـــاد بشـــكل أساســـي علـــى المـــنهج أدوات ومـــنهج البحـــث: 

الاســتنباطي بأداتيــه الوصــف والتحليــل، حيــث اســتخدمنا أداة الوصــف في توضــيح مفهــوم اســتقلالية البنــوك المركزيــة  

  أما أداة التحليل فقد  وكذلك في إبراز أهم المعايير والمقاييس المستخدمة في قياس استقلالية البنوك المركزية،
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تقيـيم درجـة اسـتقلالية بنـك الجزائـر وفقـا  لنقدية في الجزائر، بالإضافة إلىمسار السياسة اتطور تحليل في استخدمت 

وكــذا مــدى مســاهمة هــذه الاســتقلالية في تحقيــق أهــداف  لقــانون النقــد والقــرض ومختلــف التعــديلات الطارئــة عليــه،

  .السياسة النقدية

اعتمــــدنا أحيانــــا علــــى المــــنهج التــــاريخي مــــن خــــلال ســــرد تــــاريخ تطــــور ونشــــأة البنــــوك المركزيــــة وكــــذا  كمــــا    

 علـــىبالاعتمـــاد تطبيقـــي الخـــاص بالدراســـة القياســـية في الفصـــل ال الاســـتقرائيالمـــنهج أيضـــا  اتبعنـــاكمـــا  .الاســـتقلالية

اســتقلالية بنـك الجزائــر في رسـم وتنفيــذ أهـداف السياســة النقديـة خــلال الفــترة  ؛ عنـد قيــاس أثـر Eviews 8 برنـامج

وقـد تمّ ذلــك بـالرجوع إلى مختلــف المــواد والنصـوص القانونيــة المنظمــة للقطـاع البنكــي الجزائــري،   .)1990-2018(

حـة، والـتي توصـل إليهـا كما تم الاعتماد على عدد من المراجع: الكتب، المقالات، المذكرات وغيرها مـن المراجـع المتا

  الباحث عبر المسح المكتبي واستخدام شبكة الأنترنت.

  الدراسات السابقة: -

  يوجد العديد من الدراسات السابقة التي استفدنا منها وأهمها:

  : 2015دراسة جليل الغالبي، الصيرفة المركزية: النظرية والسياسات، العراق 

أساسيات وبعض المستحدثات المتعلقة بالبنوك المركزية حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على   

بقياس درجة استقلالية بعض البنوك المركزية في بلدان مختارة مع إشارة خاصة إلى  توسياستها النقدية، كما قام

لأهداف تكون بالتنسيق مع الحكومة، أما اختيار الأدوات ا ، وخلصت الدراسة إلى أن تحديدالبنك المركزي العراقي

فتكون من اختصاص البنك المركزي، كما خلصت أيضا أن استقلالية البنوك المركزية غاية في الأهمية لكو�ا ضامن 

   للاستقرار النقدي والاقتصادي.

 بنك حالة دراسة-العولمة ظل في المركزية البنوك لاستقلالية الجديدة الابعاد، دراسة بن باحان محمد

 .2012قود ومالية، جامعة الجزائر ، تخصص ندكتوراه اطروحة، الجزائر

حاولــت هــذه الدراســة تســليط الضــوء علــى التوجهــات الجديــدة لاســتقلالية البنــوك المركزيــة إثــر المســتجدات   

وتحليـل وتقيـيم الاصـلاحات المصـرفية والماليـة للجهـاز  ،كمـا حاولـت أن تغطـي مسـار اسـتقلالية بنـك الجزائـر  ،العالمية

 وإنمـالـيس القـانون في حـد ذاتـه، المصـرفي الجزائـري، وقـد خلصـت الدراسـة أن مـا يعـاب علـى الاسـتقلالية في الجزائـر 

، هـذا مـن السـوق اقتصـاد متطلبـات توافـق حديثـة وتوجهـات جديـدة مبادئ حملت التي أحكامه وتطبيق فهم طريقة

ا الجانـب الآخـر فإنـه ينظـر إليـه مـن جانـب هيمنـة إجـراءات السـلطة التنفيذيـة علـى قـرارات البنـك، سـواء جانـب، أمـ

تعلـق الأمــر بالتمثيـل الحكــومي في مجلـس إدارة البنــك، أو مـا تعلــق بالتمويـل بــالعجز نتيجـة زيــادة نفقـات الدولــة عــن 

  .إيرادا�ا المحلية
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المركزية في تحقيق التوازن الاقتصادي، أطروحة دكتوراه، كليـة الإدارة فلاح حسن ثويني، دور البنوك دراسة 

  :2001، العراقالجامعة المستنصرية والاقتصاد،

حاولت هذه الدراسة في جانـب كبـير منهـا تسـليط الضـوء علـى اسـتقلالية البنـوك المركزيـة مـن خـلال إعطـاء   

بأنـه  ،من البنـك المركـزي الألمـاني والمصـري مثـالاً لهـا، وقـد اسـتنتجت الدراسـة ةلبنوك مركزية لبلدان معينة متخذ نماذج

لا توجــد اســتقلالية مطلقــة للبنــك المركــزي عــن الحكومــة بحيــث يــتم فصــل السياســة النقديــة عــن السياســة الاقتصــادية 

ركـزي بحيـث تجعلـه مثـل ، وأيضا ليست مع التدخل الحكومي في جميع الإجراءات التي يتخذها البنـك المالعامة للدولة

 نـــهأ وهـــي الحكوميـــة المؤسســـات اغلـــب �ـــا تحظـــى لا خصوصـــية المركـــزين للـبنــــك حكوميـــة أخـــرى، لأأي مؤسســـة 

  .تمويل من الاقتصادي النشاط مؤسسات تحتاجه ما مصدر

) أطروحة 2000-1990صالح مفتاح: النقود والسياسة النقدية مع الإشارة إلى حالة الجزائر(  دراسة

 ).  2003- 2002دكتوراه دولة، جامعة الجزائر( 

تناولت النقود والسياسة النقدية من خلال الإشكالية التالية: ما هي مكانة السياسة النقدية في الاقتصاد         

)؟، الهدف من هذه الدراسة 2000- 1990الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية في الفترة(الجزائري خاصة في فترة 

إعطاء صورة شاملة عن الجانب النظري للسياسة النقدية، وفي الجانب التطبيقي قام بإسقاط الجوانب النظرية على 

أن دور السياسة  إلىالدراسة )، وقد خلصت 2000-1990حالة الجزائر بالتركيز على الفترة الممتدة من ( 

   النقدية ينحصر في محاربة التضخم.

بحث مقدم إلى جامعة  ،"استقلالية البنك المركزي وأثرها على السياسة النقدية" ،منصوري دراسة الزين

   :)2002الشلف / الجزائر ، عام (

ووضــع أطــار شــامل ومتكامــل لهــذه  ،حاولـت هــذه الدراســة إيضــاح وتحديــد مفهــوم اســتقلالية البنــك المركــزي  

وتوضــيح العلاقــة  ،وتحديــد الــدور الملائــم والمحــدد للبنــك المركــزي في إدارة السياســة النقديــة والماليــة للدولــة ،الاســتقلالية

مـا �ـدف  والوقوف على إيجابيا�ا وسلبيا�ا؛ واستنتجت الدراسة أن استقلالية البنك المركزي غالبـا ،الموجودة بينهما

قيــق اســـتقرار الأســعار، فضـــلا عـــن أ�ــا تـــؤدي إلى زيـــادة فاعليــة السياســـة النقديـــة في تحقيــق أهـــداف السياســـة إلى تح

وأوصت الدراسة بتطبيق نموذج مقترح لاستقلالية البنك المركـزي الجزائـري يحـاول الحـد مـن المعوقـات الـتي  الاقتصادية،

  يترتب عليها انخفاض استقلالية البنك المركزي الجزائري.

 -ثـر اسـتقلالية البنـك المركـزي علـى أداء سياسـة نقديـة حقيقيـة أإبراهيمي، عبـد االله: عياش، و  قويدردراسة  

غــواط / الجزائــر، بحــث مقــدم إلــى ملتقــى المنظومــة المصــرفية الجزائريــة جامعــة الأ ،-بــين النظريــة والتطبيــق 

  ) .2000عام (
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الجهــاز الحكــومي والمصــرفي، باعتبــار الأول يجســد سياســة تطرقــت هــذه الدراســة إلى التجــاذب الحاصــل بــين   

اقتصادية حكومية عامة وشـاملة  والثـاني أكثـر مـا يركـز علـى أداء متميـز يسـاهم في إضـفاء سياسـة نقديـة �ـدف إلى 

وهــو مــا قــد يتنــاقض في بعــض الأحيــان وأهــداف الحكومــة ، الشــيء الــذي   ،اســتقرار الأســعار كهــدف أساســي لهــا

تقلالية البنــك المركــزي علــى المحــك، فهــل هــي حقيقيــة أم أ�ــا تابعــة لاتجاهــات الجهــاز التنفيــذي وأثــر  يضــع مســألة اســ

كليهمــا في الهــدف الأساســي للسياســة النقديــة ؟ ومــا مــدى اســتقلالية البنــك المركــزي في اســتعمال الأدوات الملائمــة 

  لأداء نقدي فعال ؟ 

سـتقلالية البنـك من خـلال اسـتعراض مفصـل لواقـع ومـدى اكل هذه الأسئلة تحاول الدراسة الإجابة عليها   

ية ن الظـــــروف الاقتصـــــادأ، إذ بأنـــــه لا يمكـــــن أن تكـــــون الاســـــتقلالية نموذجـــــاً واحـــــداً  خلصـــــتو ، المركـــــزي الجزائـــــري

؛ وأوصــت الدراســة بضــرورة اســتقلالية وتبعيــة البنــك المركــزي محــدد أساســي لدرجــة ،والسياســية والاجتماعيــة وغيرهــا

ودوره في  ،التشـريعية والتنظيميـة الـتي تضـمن اسـتقلاليته مـن خـلال تحديـد صـلاحيات البنـك المركــزيوضـع النصـوص 

  وعلاقته بالحكومة . ،رسم وتنفيذ السياسة النقدية

  بعنوان:Cukierman,Weeb and Neyapti1992  دراسة
Measuring the Independence of Central Bank and its Effects on Policy Outcomes 

 قياس كيفية تناولت حيث المركزية، البنوك استقلالية في تبحث التي الدراسات أهم من الدراسة هذه تعتبر  

 72 على الدراسة هذه أجريت وقد بالتضخم، الاستقلالية علاقة ودرست ،اتهومؤشرا المركزية البنوك استقلالية

 التي الدول تشريعات واقع من القانوني المقياس فيها استخدم نامية، أخرىو  متقدمة دولا متضمنة العالم في دولة

 والأعضاء المحافظ وإقالة تعيين أولا تتضمن مجموعات أربعة إلى المقياس هذا تقسيم تم حيث الدراسة، تضمنتها

 المركزي البنك إقراض ورابعا النقدية، السياسة صياغة ثالثا المركزي، البنك أهداف ثانيا و خدمتهم، ومدة

 المركزية البنوك في لمسؤولين الاستبيان بيانات على قائم ميداني تطبيقي مقياس استخدام إلى إضافة للحكومة،

 المركزية، البنوك واستقلالية الأسعار استقرار بين وقوية هامة صلة وجود إلى الدراسة وخلصت ،دولة عشرينو  لأربعة

  .الأهداف ابه تعددت التي النامية الدول خلاف على واضحة، أهدافها كانت التي المتقدمة الدول في خصوصا

 :أما ما تضيفه هذه الدراسة

غلب جوانب استقلالية البنوك المركزية وانعكاسا�ا علـى بعـض المتغـيرات الاقتصـادية، أحاولت الدراسة أن تغطي  -

مـن خـلال تسـليط الضـوء علـى ملامـح البيئـة النقديـة والمصـرفية الـتي  الجزائروبيان واقع البيئة الاقتصادية والمصرفية في 

وربطهـــا بمعـــايير اســـتقلالية البنـــوك المركزيـــة، ومـــن ثم محاولـــة اســـتقراء لأهـــم دلائـــل ومؤشـــرات  بنـــك الجزائـــريعمـــل �ـــا 

مــن خلالــه ، والــذي وتعديلاتــه المختلفــة 10-90النقــد والقــرض في ضــوء قــانون  الجزائــرياســتقلالية البنــك المركــزي 

  .  الجزائريألقت الدراسة الضوء على أهم التوجهات الجديدة للسياسة النقدية  للبنك المركزي 
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وأهـداف السياسـة النقديـة ( مؤشـر التضـخم، معـدل  كمتغـير مسـتقلاستقلالية بنك الجزائر  تم اختبار العلاقة بين  -

الدراسـة القياسـية بالاعتمـاد علـى  باستعمال معدل البطالة، وميزان المدفوعات )كمتغيرات تابعة النمو الاقتصادي ،

  ).2018-1990( الفترةخلال  Eviews 8 برنامج 

  الإطار العام للبحث: - 

  فصول: أربعةبغية الوصول إلى الأهداف المشار إليها سابقا قمنا بتقسيم البحث إلى 

حاولنا الإلمام  ،النقدية وسياستها المركزية للبنوك النظري التأصيلبوالذي عنوناه  من خلال الفصل الأول، -

البنوك المركزية ومهامها من خلال التعرّف أوّلا على ماهية  ،للبنوك المركزية وعلاقتها بالحكومةبكل الجوانب النظرية 

ر ية مقاربة بين رسم الأهداف واختاالمركز تطرقنا إلى استراتيجية البنوك وفي المبحث الثاني  ،وتطورها التاريخي

تسليط الضوء على الجدل النظري حول فعالية وفي مبحثه الثالث حاولنا الأدوات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، 

آلية انتقال تأثير السياسة السياسة النقدية في مدارس الفكر الاقتصادي، وقد ختمنا هذا الفصل بالتطرق إلى 

  العوامل المؤثرة في آليات الانتقال. لانتقال المعروفة، مبرزين في ذلكاط الاقتصادي عبر قنوات االنقدية إلى النش

عبر ثلاث مباحث، -مدخل نظري ومفاهيمي -استقلالية البنوك المركزية أما الفصل الثاني فقد استعرض  -

مفهوم ، من خلال عرض والجدل الفكري حول استقلالية البنوك المركزية الإطار المفاهيميبدراسة اختص الأول 

مؤشرات نا المبحث الثاني تناولأما في  الاستقلالية والنظريات المفسرة لها والجدل الفكري لها عبر مراحل نشأ�ا،

 هذه عايير ومقاييس، من خلال التطرق إلى مودلائل استقلالية البنوك المركزية وعلاقتها بأهداف السياسة النقدية

المبحث الثالث أما في  ،الاستقلالية، مبرزين في ذلك الأثار الاقتصادية للاستقلالية على بعض المتغيرات الاقتصادية

، وقد ختمنا هذا الفصل بالتطرق إلى متطلبات تفعيل حدود الاستقلالية في ظل الهيمنة الماليةبتوضيح قمنا 

  ة.الاستقلالية في ظل الهيمنة المالي

في قمنا ، حيث معالم السياسة النقدية لبنك الجزائر في ظل الاستقلاليةلأما الفصل الثالث فقد خصصناه  -

، من خلال التطرق نظرة عامة حول تطور الجهاز المصرفي الجزائري قبل قانون النقد والقرضبتقديم مبحثه الأول 

تطور وفي مبحثه الثاني تطرقنا إلى  ( بنك الجزائر )، وميلاد السلطة النقدية في الجزائرإلى تطور الجانب النقدي 

من خلال التطرق إلى الإطار التشريعي المتعلق  ،الاصلاحات المصرفية في الجزائر منذ صدور قانون النقد والقرض

واقع  فقد قمنا بتسليط الضوء على في مبحثه الأخيربالنظام المصرفي، مبرزين في ذلك أهمية هذه الإصلاحات، أما 

في ظل الاتفاق مع  بداية بالاصلاحات المصرفية 10-90السياسة النقدية منذ صدور قانون النقد والقرض 

، وختمنا هذا الفصل بتقييم شامل تضمن أهداف ووسائل السياسة النقدية خلال مؤسسات النقد الدولية

  .هذه الفترة

  



 مقدمة:  

 ط 
 

  

النقدية  خلال ك الجزائر في رسم وتنفيذ أهداف سياسته استقلالية بن أثر قياسوفي الفصل الرابع حاولنا  - 

تحليل وتقييم واقع استقلالية بنك الجزائر ومسارها خلال بفي مبحثه الأول  قمنا حيث ،2018- 1990الفترة 

درجة استقلالية بنك الجزائر وفقا لقانون قمنا بقياس  أما في المبحث الثاني فقد، ) 2018- 1990(  :الفترة

، مستخدمين في ذلك مؤشر كروكمان، ومبرزين معايير ومؤشرات والقرض والتعديلات المختلفة الطارئة عليهالنقد 

استقلالية بنك   قياسيا لأثرتحليلاأجرينا وفي المبحث الثالث من هذا الفصل ، الأخيرالاستقلالية التي تضمنها هذا 

البطالة، تحقيق  مكافحةالحد من التضخم، هدف  :الجزائر في تحقيق أهداف سياسته النقدية مركزين في ذلك على

  .نمو اقتصادي، توازن ميزان المدفوعات

  واختتمت الدراسة بجملة من الاستنتاجات والتوصيات.  
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   تمهيد:

حلة مهمة من فقد نشأت هذه البنوك كمر  ،من صور تطور الجهاز المصرفي ةالبنوك المركزية صور  تعدّ 

للبنوك ، ويعد هدف المحافظة على استقرار الأسعار ومحاربة التضخم من الأهداف الأساسية مراحل التطور النقدي

بالحكومة اختلفت باختلاف اقتصاديات البلدان ودرجة علاقة البنوك المركزية  نّ إالمركزية في معظم البلدان. و 

بنوكها المركزية بقدرة وصلاحية  ع، فالبلدان المتقدمة تتمتلدولة في الحياة الاقتصادية فيهاتطورها ومدى تدخل ا

، وهذه الصورة معاكسة لمعظم البلدان النامية التي تتدخل حكوما�ا لى صياغة وتنفيذ السياسة النقديةكبر عأ

 . ةالمركزي هاكو بنمباشرة في شؤون  بصورة

جل ستقرار الاقتصادي التي تنتهجها البلدان من أحدى أشكال سياسة الاالسياسة النقدية إ تعدّ و  

لنقدي ، وكون السياسة النقدية تمثل الجانب االتي تصاحب التطورات الاقتصادية الاقتصادية الاختلالاتمكافحة 

 أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى،التنسيق مع  عالية من ب درجةن ذلك يتطلللسياسة الاقتصادية العامة، فإ

الاقتصادي تختلف من  كإحدى سياسات الاستقرار  ن درجة فاعلية السياسة النقدية وأهميتها النسبيةكذلك فإ

حاول من سنلهذا  .السائدة ودرجة التقدم الاقتصادي خر في ضوء تفاوت طبيعة الهياكل الاقتصاديةاقتصاد إلى آ

هداف في تحقيق أ ااستراتيجيتهمن خلال رسم  وسياستها النقديةالتعريف بالبنوك المركزية  الفصلهذا  خلال

 : ربعة مباحث هيأمن خلال  قيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، وذلكومن ثم تحالسياسة النقدية 

  ؛ول: التعريف بالبنوك المركزية وعلاقتها بالحكومةالمبحث الأ

    -مقاربة بين رسم الأهداف واختيار الأدوات-السياسة النقدية استراتيجيةالمبحث الثاني: 

  .وقنوات انتقال أثرها إلى القطاع الحقيقي الجدل النظري حول فاعلية السياسة النقدية الثالث:المبحث 
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  المبحث الأول: التعريف بالبنوك المركزية وعلاقتها بالحكومة

، إذ كان هناك تطور تدريجي في زية قبل بداية القرن العشرين يكن هناك تعريف واضح للبنوك المركلم

ولم يسلك هذا التطور طريقاً واحداً ليكون بمثابة  .الأقطار التي ولدت فيها وخلال فترة زمنية طويلةمفهومها في 

المالية  الدليل لتتبعه جميع الأقطار بل عمل كل قطر على تكييف قواعد صيرفته المركزية بحسب ما تتطلبه أوضاعه

ا، ازداد عدد وإدارة أمواله الانفاق، وحاجة الدول إلى ت الاقتصادية والمالية المتلاحقة. وبسبب التطوراوالاقتصادية

، ثم أضيفت لوظائف البنوك المركزية ى المحلي أم الدوليالبنوك المركزية سواء كان على المستو بالوظائف المنوطة 

تدعى مما اس ،زية بعملية التنمية الاقتصاديةالبنوك المرك ا، أو تشجيعية تسهم من خلالهوظائف تعزيزية التقليدية

ولأجل تغطية ما تقدم  والإدارية ما بين الحكومة والبنوك المركزية، تحديد وتوضيح العلاقة القانونيةذلك ضرورة 

   مطالب :  ثلاثةمن خلال نوك المركزية وعلاقتها بالدولة ة البأنش المبحثيتناول هذا 

  لبنوك المركزيةلالتطور التاريخي : المطلب الأول 

التجارية والمصرفية واتساع الحاجة إلى بنوك متخصصة للإصدار النقدي إلى البحث عن قادت التطورات      

، لذلك فقد تطورت نشأة البنوك المركزية زية وبإشراف مركزي من قبل الدولةبنك متخصص يقوم بإدارة الصيرفة المرك

 المركزية لبنوكل طور التاريخيالتسيتم تناول  المطلبخلال العقود الماضية حتى وصلت إلى ما هي عليه . وفي هذا 

دراسة العوامل التي ساعدت على ، أما الثاني فقد اختص بناول الأول نشأة البنوك المركزية: يت محورينمن خلال 

  ة هذه البنوك في العالم .أنش

  ة البنوك المركزيةأنش :أولا

ة البنوك المركزية فيها أدول شهدت نشفي كل الدول بل هناك لم تكن ولادة البنوك المركزية وتطورها واحدةً      

، فضلاً عن ضرورات السياسة تطور تجار�ا الداخلية والخارجيةقبل غيرها بسبب تطورها الاقتصادي والاجتماعي و 

  إلى : فرعم هذا التقسي ينات قيام البنوك المركزية وقد ارتأالمالية والنقدية التي أوجب

  نشأة البنوك المركزية في الاقتصادات الصناعية  .1

إذ يسجل لنا التاريخ الاقتصادي أن دولاً عديدة  شهدت أوربا أولى محاولات قيام البنوك المركزية في العالم     

، إذ تشير ذه البنوك البنك المركزي السويدي، ونذكر من بين هالأخرى ىبنوكها المركزية الواحدة تلو  تفي أوربا نشأ

 1668في عام  . و أعيد تنظيمه مصرفاً للدولة16561الوقائع بأنه انبثق أولاً كمصرف خاص تم تأسيسه في عام 

، وتنظيم عملية إصدار النقد والمحافظة على إمكانية تحويل الأوراق النقدية إلى معدني الذهب لتمويل خزانة الملك

، 1809بيتها بموجب القانون في عام التي جرى تث لنقداستحوذ على وظيفة الإصدار اوتطور تدريجياً ثم  ،والفضة

تم حصر حق  1897، وفي عام ) Enskildaشاركته في هذه المهمة مصارف ( انسكلدا ) ( 1830وفي عام 

                                                           
  لمزيد من التفاصيل انظر:  1

    -Roger Drsingher, Bank of the world, English translation (Macmillan  & co. ltd. London. 1967. P 280. 

 . 55، ص1987أحمد هني ، العملة والنقود ، ديوان المطبوعات الجامعة ، الجزائر،  - 
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) . وأجبرت البنوك الأخرى على سحب أوراقها النقدية من التداول خلال  Riks bankالإصدار النقدي بالبنك (

  1.مدة محددة من الزمن

شأة البنوك المركزية في العالم لأنه ، ويعد هذا التاريخ البداية الحقيقية لنأنشئ بنك إنكلترا 1694وفي عام      

وكانت هذه  ،صرفي يتكون من الصاغة والصيارفهإذ كان النظام الم 2،ووظائف البنك المركزيأول بنك طبق مبادئ 

لدى الخزانة  احتياطا�م، وبالمقابل يلجأ الصاغة إلى إيداع قابل ودائع الذهب التي في حوز�االفئة تصدر نقوداً م

ورفض رد ودائع الصاغة  البريطانية التي تدار من قبل الحكومة، وفي عصر تشارلز الثاني تم إغلاق هذه الخزانة

إذ  ،مة في تاريخ المصارف الإنكليزيةسهم في إفلاسهم وتعد هذه الأحداث نقطة تحول مهأوالصيارفة، مما 

لقد نال بنك إنكلترا أهمية كبيرة  ،الخاصة وولادة بنك إنكلترامت هذه الأحداث في تزايد عدد البنوك التجارية أسه

بسبب ممارسته وظائف البنك المركزي وقدرته الكبيرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كانت 

كلترا انعدام الثقة ما بين المودعين والبنوك المختلفة عندما واجهت إن ،1745تتعرض لها إنكلترا ولاسيما أزمة عام 

بعض الاقتصاديين  يرجع، و يل الأموال المودعة لديه إلى ذهبوتدخل بنك إنكلترا في تغطية طلبات المودعين بتحو 

 لذي يعد أهم ركائز العملأسباب التطور الاقتصادي الذي شهدته إنكلترا في تلك الفترة إلى قوة جهازها المصرفي ا

  .المصرفي

ثر فشل الهيئة التي إبدعوة من نابليون بونابرت على  1800وفي فرنسا تم إنشاء البنك المركزي فيها عام      

اقترح قيامها رجل الأعمال (جون لو) على ملك فرنسا لويس السادس عشر التي كانت مسؤولة عن إصدار 

أضيفت مهام  1848وفي عام    ،1785لفرنسية عام الأوراق النقدية والتي فشلت في مواجهة العجز في الموازنة ا

أخرى للبنك وانضمت إليه تسعة من مصارف المقاطعات الفرنسية التي كانت تتمتع بحق إصدار الأوراق النقدية 

  .3بنك فرنساب، وهكذا وبمرور الوقت حصرت مهمة الإصدار النقدي ها لفروع البنك المركزي في باريسوتحويل

، أن تأسيس مصرف مركزي هو الطريق لمواجهة أزمة الثقة بالأوراق أخرى في أورباوقد وجدت دول      

، فضلاً عن انعكاسات النجاح الذي حققته بنوك إنكلترا والسويد وفرنسا لآخرتتكرر من حين دية التي كانت النق

  4.في الحد من تكرار الأزمات المالية التي كان يتعرض لها الاقتصاد الوطني

                                                           
 . 28، ص 1994والمعارضة ، اتحاد المصارف العربية ، بيروت لبنان ،  التأييدنبيل حشاد ، استقلالية البنوك المركزية بين  1
 . 28المرجع نفسه ، ص 2
دكتوراه، تخصص نقود ومالية، جامعة  الجزائر، اطروحة بنك حالة دراسة-العولمة ظل في المركزية البنوك لاستقلالية الجديدة ، الابعادبن باحان محمد 3

 112، ص2012الجزائر 
بلجيكا  لأسباب و ، الدانمارك البنوك المركزية في كل من هولندا، النمسا، النرويجتأسيس  1850،  1818،  1817،  1814شهدت السنوات  4

  لى اللجوء إلى تأسيس هذه البنوك تتعلق بأزمة الثقة والتدهور الحاصل في النظم النقدية وغيرها من العوامل التي دفعت بحكومات هذه الدول إ

    زيد انظر :للم 

 .26، ص1998بيروت، ، اتحاد المصارف العربية ،المصرف المركزي والدولة في التشريع العربي والدولي ،غسان العياش -
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التطورات المهمة التي شهد�ا البلدان الأوربية قيام الاتحاد النقدي الأوربي الذي استوجب بدوره ومن      

الذي يشكل مع البنوك المركزية الأوربية النظام الأوربي للبنوك المركزية  1998إنشاء البنك المركزي الأوربي في عام 

، التي تحدد السياسة النقدية في دة لدول الاتحاد الأوربيية الموحإذ يعد البنك المركزي الأوربي بمثابة السلطة النقد

أ الدول الأعضاء. ويعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمثابة البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية الذي نش

  . وربيةالأ، على عكس التطور التدريجي الذي شهدته عند نشأ�ا البنوك المركزية وتطور على قواعد مصرفية متطورة

�دف المحافظة  1913في أعقاب الأزمات المصرفية تم إنشاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام ف   

وتمكنها من مواجهة الأزمات  على استقرار النظام المصرفي وتقديم المساعدة للبنوك التجارية لتجنبها نتائج الإفلاس

جله إنشاء الاحتياطي أتعديل الهدف الأساسي الذي تم من ، وبمرور الوقت تم 1التي تتعرض لها بين الحين والآخر

) مصرفاً 8000) ا�ار(1933- 1929(، فخلال فترة الكساد الماليةو ءم والتطورات الاقتصادية الفيدرالي ليتلا

ته وضعف مريكياً لم يستطيع الاحتياطي الأمريكي أن يمنع هذه الا�يارات بسبب محدودية صلاحياته وسلطاأ

  درجة الإشراف على المصارف المتخصصة .

وقد  ،ثرأكطي الفيدرالي إذ أعطته صلاحيات لذلك أقدمت الحكومة الأمريكية على تعديل قانون الاحتيا     

لإقراض إلى بنك مركزي برز هذه التعديلات في تحويل الاحتياطي الفيدرالي من مجرد الملجأ الأخير لأتمثلت 

  2.لتأثير على السياسة النقدية والائتمانيةبر في اأكوبصلاحية 

وهكذا ولد الاحتياطي الفيدرالي وسار في طريق تطوره التاريخي نحو الوحدة والتمركز ليصبح مؤسسة      

  واحدة مترابطة مستقلة عن الحكومة لها مكانتها بين مراكز القوى المصرفية الكبرى في الاقتصاد الأمريكي.

  البنوك المركزية في الوطن العربي نشأة  .2

طوال سنوات الاستعمار العثماني والاستعمار الغربي لم تكن هناك سلطة نقدية واضحة تدير وتنظم      

لغرض إلى جانب وجود مصارف إصدار ، بل اقتصر ذلك على لجان تؤلف لهذا اد في البلاد العربيةشؤون النق

   3.غلبها تجارية ترتبط بالدول الأجنبيةأ

وخلال عقدي الخمسينيات والستينيات (وبعد حصول معظم الأقطار العربية على استقلالها السياسي)      

اف والرقابة على الجهاز قامت هذه الأقطار بإنشاء مؤسسات نقدية تحتكر مهمة إصدار النقد وتمارس مهام الإشر 

، أنشئ البنك الأهلي المصري 1898ففي عام  ،، وتمثلت هذه المؤسسات بالبنوك المركزية ومجالس النقدالمصرفي

                                                           
 . 267نبيل حشاد، مصدر سابق، ص 1
 . 268، صالمصدر نفسه نبيل حشاد، 2
، ، الطبعة الأولىالعربية، صندوق النقد العربي، مركز دراسات الوحدة العربيةنظمة النقدية في الأقطار ، التطور التاريخي للأعبد المنعم السيد علي  3

  .61، ص1983بيروت، لبنان، 
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وقد منحه القانون حق إصدار الأوراق النقدية إلى جانب القيام بالعمليات المصرفية العادية واستمر على هذا الحال 

  1.بنك الأهلي المصري إلى بنك مركزي) تم تحويل ال57صدر القانون رقم ( 1951سنة) . وفي عام  50لمدة (

لمصرف تم انشاء ا 1947، ففي عام لعربية التي أنشئ فيها بنك مركزيمن أوائل الأقطار اويعد العراق      

البنك إلى  م المصرف الوطني العراقي اسيرتم تغي 1956، وفي عام العملة النقدية صدارالوطني الذي مارس مهمة ا

   2.المركزي العراقي

في السعودية (مؤسسة النقد السعودية)  ولدت البنوك المركزية 1963، 1953، 1952وخلال الأعوام      

والمغرب عام  1959وفي الأردن عام  3.وسوريا (مصرف سوريا المركزي) وليبيا (مصرف ليبيا المركزي) على التوالي

  .1962والجزائر عام  1963ولبنان عام  1960والسودان  1959

ثم أضيفت إلى  ،أمرها بنوكاً تجارية ن البنوك المركزية بدأت في أولأمن خلال ما تقدم يمكن استنتاج ب     

، وتطورت هذه البنوك حتى أصبحت السلطة العليا النقود الورقية إصداروظائفها مهام جديدة في مقدمتها حق 

  .ول العالمالمهيمنة والمشرفة على شؤون النقد والائتمان في معظم د

  البنوك المركزية نشأةالعوامل التي ساعدت على  :اثاني

قتصادي أخرى بحسب تطورها الا لىإاختلفت العوامل والأسباب الداعية لنشأة هذه البنوك من دولة      

  :ا يليبرز العوامل التي ساعدت في نشوء هذه البنوك فيمأ ويمكن تلخيص، يوعلاقتها بالعالم الخارج

النقود الورقية  إصدارع أعمال المصارف التجارية في لأزمات المالية التي حدثت في البلدان الأوربية نتيجة لتوسا - 

والتي انعكست بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي في تلك الدول، مما دفع بالحكومات إلى إنشاء بنك ( او 

 1897في عام  تكليف بنك قائم بتولي عملية الإصدار كما حدث ذلك عندما أصدرت الحكومة السويدية قانوناً 

   4؛العملة بالبنك السويدي فقط إصدارحق حددت بموجبه 

ن طريق الاحتكار النقدي سواء أكان ع الإصدارعلى عمليات  ية الدولة وفرض سيطر�اتأكيد أهمية مركز  - 

تجارية التي يديرها من حصول أزمات في حالة ترك هذه المهمة بيد البنوك ال الجزئي أو الكلي، لتخوف الدول

حدث ذلك في فرنسا عندما قررت الحكومة الفرنسية مواجهة أزمة الركود الاقتصادي الذي  . كماالنشاط الخاص

  5؛ساد فرنسا خلال سنوات الثورة الفرنسية

                                                           
، 1970، محمد عبد العزيز عجمية، صبحي تادرس قريعة، النقود والبنوك والتجارة الخارجية، المكتبة الاقتصادية، دار المعارف، مطبعة الكرنك، مصر 1

 . 198ص
 .16ص ،1972، بغداد ، ضي لتأسيس البنك المركزي العراقي، مطابع ثنيان، ذكرى اليوبيل الفالعراقيالبنك المركزي  2
  266، ص1970في ليبيا، الطبعة الثانية، الجامعة الليبية، كلية الاقتصاد والتجارة، بنغازي،  اعبد المنعم البيه، النقود والمصارف مع دراسة تطبيقية له 3
 . 27، صنبيل حشاد، مصدر سابق 4
للحقوق وجامعة جيل جاكود، البنك المركزي الفرنسي من سيطرة تدريجية للدولة إلى متطلبات استقلال أوربية، الندوة القانونية المشتركة بين كلية صدام  5

 .224، ص2000ليون الثانية، بغداد،  –لوبس لوميير 
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تقديم العون المالي للدولة لمواجهة المشاكل والنتائج التي تترتب عن الأخطار السياسية والحروب الخارجية  - 

  1؛رض لها الاقتصاد الوطنيوالتعرض للظروف غير الطبيعية التي يتع

رف عليه توجه الدولة نحو تغيير مصدر أموالها المقترضة من البنوك التجارية وحصر تعاملها مع بنك واحد تش - 

، ويؤدي أعمالها المصرفية كوكيل عنها ومصدر تمويلها الوحيد بدلاً من التعددية بشكل مباشر أو غير مباشر

  2؛، وما يرافق ذلك من مشاكل مالية تربك عمل الدولةتقرض الدولة ود عدة مصارف تجاريةالقائمة على وج

ق الثقة بعمل نه أن يعمّ أدار النقدي ويتمتع بدعم الدولة من شإن وجود بنك مركزي واحد ينهض بمهمة الإص - 

المصارف إلى نظام مصرفي متين قائم على سهولة حصول  . لاستناد هذهف التجارية والمودعين في آن واحدالمصار 

   ؛أو إبدال الأوراق النقدية بالذهب من خلال وجود البنك المركزي

 والقبول العام، لكو�ا عملة تتمتع بدعم الدولة والقانون تعميق الثقة بالعملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي - 

  3؛ليها باعتبارها أهم ركائز العمل المصرفيفضلاً عن وجود جهة مركزية واحدة تشرف ع

، لتي تصدرها إلى ذهب أو فضة أو كليهماالحاجة إلى وجود بنوك مركزية تتمتع بقابلية تحويل الأوراق النقدية ا - 

ولتسهم بذلك في إبعاد الاقتصاد الوطني عن الأزمات المالية والنقدية التي قد تظهر في السوق المحلية فيما لو تركت 

  ؛المصارف التجارية بيد

إدراك الحكومات خطورة احتكار حق إصدار العملة الوطنية من قبل مؤسسات مصرفية خاصة، وانعكاس ذلك  - 

. يشترك مع س بنك مركزي تشرف عليه أو تمتلكهلذلك لجأت الحكومات إلى تأسي ،4على السياسة النقدية

  ؛للدولة الأجهزة الأخرى برسم السياسة الاقتصادية العامة

صل في النظام حاجة الدول إلى البنك المركزي للقيام بعملية سحب الأوراق النقدية ومواجهة التدهور الحا - 

دي في التداول بدلاً من ، فضلاً عن حاجتها إلى جهة تشرف مركزياً على حجم المعروض النقالنقدي ككل

  ؛التعددية

، وقد ودة لدى المصارف التجارية الخاصةية الموجالمشرف على الاحتياطيات النقد ام البنك المركزي بمهمةقي - 

قت هذه المهمة العلاقة ما بين المصارف التجارية والبنوك المركزية وهو عامل مهم لولادة البنوك المركزية في معظم عمّ 

  ؛الدول

التي لا بضرورة قيام البلدان  1920توصية المؤتمر المالي الدولي الذي عقد في بلجيكا في مدينة بروكسل عام  - 

تمتلك بنوك مركزية العمل على تأسيسها فضلاً عن تأثير العوامل السياسية(ولاسيما حين) حصلت معظم البلدان 

  ؛النامية على استقلالها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية

                                                           
 .25، صمصدر سابقغسان العياش،  1
 .28نبيل حشاد، مصدر سابق، ص 2
 . 163، ص1985ت النقدية ، مركز الكتب الثقافية، بيروت، ، النقود والصيرفة والسياساعبد المنعم محمد مبارك 3
  .273، ص1990مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، ، جامعة بغداد - ، وزارة التعليم العاليعوض فاضل إسماعيل، النقود والبنوك 4
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المركزية الملجأ مساعدة البنوك التجارية في أوقات الأزمات من خلال تقديم المساعدة والقروض باعتبار أن البنوك  - 

، كما في حال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام صارف التجارية وتجنيبها الإفلاسالأخير لإقراض الم

  1؛بالعمل على مساعدة البنوك المركزية الأمريكية لتجنيبها الإفلاس والوقوع في الأزمات 1907

فضلاً ، تصادية والاجتماعية والسياسيةبمجموعة من العوامل الاقمما تقدم نخلص أن ولادة البنوك المركزية ارتبط    

. كلها دفعت بالحكومات إلى إيجاد جهة مركزية الماضيةعن التطورات الاقتصادية التي حققتها الدول خلال العقود 

  تأخذ على عاتقها القيام بوظائف البنوك المركزية .     

  ومهامها ماهيّة البنوك المركزية :الثاني المطلب

صرفية لمعظم دول العالم زة في النظم النقدية والميُـعّد البنك المركزي من المؤسسات النقدية والائتمانية المتميّ 

نظام الاحتياطي الفيدرالي " وفي ال"  يات المتحدة الأمريكية يطلق عليهأسماء مختلفة ففي الولا المعاصر، ويطلق عليه

سا " بنك فرنسا " ويطلق عليه في بعض الدول " مؤسسة النقد " مثل مؤسسة الهند " البنك الفيدرالي " وفي فرن

لا أن وعلى الرغم من تعدد التسميات إ ،النقد البحريني في دولة البحرينالنقد السعودي في السعودية ومؤسسة 

�دف إلى التأثير في سير النشاط الاقتصادي ووضع السياسة النقدية بما يتلاءم  هي، و وظائفه إلى حد ما متشا�ة

، وكذلك العمل على استقرار الجهاز المصرفي من خلال رسم السياسة لأهداف الاقتصادية العامة للدولةوا

  الائتمانية والإشراف على البنوك الأخرى .

  تعريف البنوك المركزية :أولا

وضع عدة تعاريف إلى  البنوك الأخرى دفع بالاقتصاديين ركزية هذا الموقع المتميز بين إن احتلال البنوك الم

  :أهمهالها نصت معظمها على وظائف البنوك المركزية 

ترى  )Vera simth( ر النقدي فالكاتبة فيرى سمثذهب قسم من الكتاب إلى التركيز على وظيفة الإصدا 

أن الصيرفة المركزية هي نظام مصرفي يتولى فيه بنك واحد الاحتكار الكامل أو الجزئي لإصدار الأوراق النقدية ومن 

  2.هذا الاحتكار لإصدار الأوراق النقدية اشتقت الوظائف والخصائص الثانوية للبنوك المركزية

) يعرف البنك المركزي W. Showفالاقتصادي (، على وظيفة التحكم في الائتمانوهناك فريق من الكتاب ركز    

  3.بأنه البنك الذي يتحكم في الائتمان وينظمه

إذ  )Seyers(في حين ركز بعضهم الآخر وظيفة البنوك المركزية كبنك للحكومة كما في تعريف سايرز  

، لخاصة للحكومةه إدارة العمليات ايقول " البنك المركزي هو عضو أو جزء من الحكومة الذي يأخذ على عاتق

                                                           
 . 267نبيل حشاد، مصدر سابق، ص 1

2 Smith, Vera,” Rationale of Central Banking “, P .S . King  and Son, 1936, P148. 
3Show, W. A. ,”Theory and Principle of Central Banking Pitman “, 1930 , P 78.  
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وبواسطة إدارة هذه العمليات بالإضافة إلى وسائل أخرى يتبعها يستطيع أن يؤثر في سلوك المؤسسات المالية بحيث 

  1يعضد هذا السلوك السياسة الاقتصادية للدولة".

وذهب باحث آخر إلى التأكيد على أهمية السياسة النقدية واستقرار الجهاز المصرفي كما في تعريف   

نظم السياسة النقدية ويعمل على استقرار النظام يالبنك المركزي هو " البنك الذي أن  ) إذ يرىA. Dayداي(

  . 2المصرفي"

) البنك المركزي من خلال وظيفة التحكم في عرض Samualsonالاقتصادي ساملسون ( الباحث فوعرّ   

لنقدية التي من خلالها يستطيع أن يتحكم في النقد إذ يقول " هو بنك البنوك ووظيفته هي التحكم في القاعدة ا

  3.عرض النقد

وهناك تعاريف ركزت على جميع وظائف البنك المركزي ولم تقتصر على وظيفة واحدة ومن هذه التعاريف   

يكل النقدي والمصرفي بحيث ن ويحدد اله) القائل "البنك المركزي هو البنك الذي يقنّ De . Kockتعريف دي كوك (

  : 4تيةيقوم البنك المركزي بالوظـائف الآمنفعة للاقتصاد الوطني " و كبر أيحقق 

  ؛ودتقنين (النقد) ويقصد به البنك المركزي بصفته مصدراً للنق -   

  ؛القيام بوظيفة بنك الحكومة -   

  ؛ياطيات النقدية للبنوك التجاريةالاحتفاظ بالاحت -   

  ؛الأجنبيةطيات الدولة من العملات إدارة احتيا -   

  ؛أ الأخير لإقراض البنوك التجاريةالبنك المركزي الملج -   

  ؛مال المقاصة بين البنوك التجاريةقيامه بأع -   

  التنظيم والتحكم في الائتمان. -   

نستخلص مما تقدم أن البنوك المركزية أخذت حيزاً كبيراً من اهتمامات المفكرين والاقتصاديين وتعددت التعاريف    

  .التطورات الحاصلة في النشاط الاقتصادي في مختلف النظم الاقتصاديةو   ماشيتلتسميات للبنوك المركزية لتوا

  مهام البنوك المركزية وصلتها الوثيقة بالاحتياطيات المالية والنقدية للدولة: اثاني

الاقتصاديين والمعنيين بشؤون السياسة كثير من الاحتلت وظائف البنوك المركزية حيزاً كبيراً من دراسات وبحوث    

نقدية من دون بقية ت بامتياز إصدار الأوراق الالنقدية والمالية في البلدان المختلفة وتزايد هذا الاهتمام عندما خُصّ 

  . البنوك الأخرى

                                                           
  .38نبيل حشاد، مصدر سابق، ص 1
 .38، ص المصدر نفسه حشاد،  نبيل 2
 .41المصدر نفسه، ص ، نبيل حشاد 3
 .24. ص 1987، 1، الصيرفة المركزية ، ترجمة عبد الواحد المخزومي ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت . ط كم . أ . ح . دي كو   4
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ومستشاراً ، عندما اتخذ�ا الحكومات كصيرفي ع لتشمل كافة المفاصل الاقتصاديةوأخذت وظائف البنوك بالتوس   

كبر. لقد ارتبط مفهوم البنوك المركزية أتجارية ومنحها بعُداً اقتصادياً مالياً لها مما ميز هذه البنوك من المصارف ال

التي تنهض �ا البنوك  أكدوا على الوظائف ،لذين قدموا تعاريف للبنك المركزيبوظائفها فالعديد من الاقتصاديين ا

   والمتمثلة في :المركزية 

  :ار العملة وتنظيمهاإصد  .1

ن مهمة الإصدار  إكما لاحظنا في نشأة هذه البنوك ف، و همهاأقدم وظائف البنوك المركزية و أتعُد هذه الوظيفة من    

ق ، إذ تنفرد هذه البنوك بححتى أطلق عليها بنوك الإصداركانت أهم مبررات قيامها في إنكلترا وفرنسا وغيرها 

ونظراً لأهمية هذه الوظيفة ودورها الاقتصادي فقد احتلت حيزاً كبيراً في قوانين  ،امتياز إصدار الأوراق النقدية

  :2 هيف، أما أهم الأسباب التي دعت إلى حصر هذه الوظيفة بمؤسسة نقدية واحدة 1 البنوك المركزية

  ؛ية التي تصدر داخل البلد الواحدتماثل الأوراق النقد -   

  ؛3 في التحكم بوسائل الدفع المتاحة للوحدات الاقتصادية داخل الاقتصادزيادة فعالية السلطة النقدية  -   

  ؛إصدار العملة وإلغائها وإتلافهاالإشراف على التزام البنوك المركزية بقواعد  -   

  .قرار في التعامل والتبادل النقديتحقيق الاست -   

لإصدار الأول مضمون وظيفة ا قسمتناول ال قسمينعلى  هذا العنصرولتغطية هذه الوظيفة تحتم تقسيم    

وعات وتمويل عجز الموازنة الثاني على آلية الإصدار النقدي من خلال علاقتها بميزان المدف النقدي، في حين ركز

ما ا سيتم تناوله من خلال ، وهو مالبنك المركزي بالبنوك التجارية ، وأخيراً الإصدار النقدي من خلال علاقةالعامة

  :يلي

  :مضمون وظيفة الإصدار النقدي .1-1

تعٌد عملية إصدار النقد والحفاظ على قيمة وحدة النقد واحدة من أهم وظائف البنوك المركزية في العالم    

، وقد كان ذلك واضحاً في معظم قوانين البنوك المركزية فضلاً عن ر العربية والدول النامية عموماً بما في ذلك الأقطا

ت الأجنبية ، وتخويلها صلاحيات البيع والشراء بالنسبة للذهب والعملاة في هذه البنوكملحصر عملية إصدار الع

  ذونات الخزينة في سبيل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية .أوالسندات الحكومية و 

لى ة) إشبه نقديو  ، نقديةصول (حقيقيةلمؤسسة النقدية على تحويل بعض الأيقصد بعملية الإصدار قدرة هذه او    

صول متعددة (حقيقية أو أو نتيجة حصول البنك المركزي على فإصدار النقود ه ،1 لوحدات نقد أي أدوات تداو 

                                                           
 
 . 251 ، صعبد المنعم السيد علي، التطور التاريخي، مصدر سابق 1
  . 29-28ص:  ص ، مصدر سابق ،ح . دي كوك، الصيرفة المركزية  م . أ . 2

  للمزيد من التفاصيل انظر :   

 .163عبد المنعم محمد مبارك ، النقود والصيرفة والسياسات النقدية ، مصدر سابق ، ص   -   
 .277عوض فاضل إسماعيل، النقود والبنوك ، مصدر سابق ، ص 3
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وهذا  ،ن طريق إصدار وحدات نقد تقابلهانقدية) ثم قيامه بعملية (تنقيد) لها أي صبغها بصبغة النقود المحلية ع

  : 2 يعني أن عملية الإصدار يمكن النظر إليها من خلال الوجهين الآتيين

أجنبية، مشروعات صناعية وتجارية، صول حقيقية أو نقدية تمثل جميعها التزاماً على(دولة أالحصول على  الأول :  

جزءاً من غطاء صول وقاً للبنك المركزي وتشكل هذه الأوحق بنوك ومؤسسات مصرفية محلية أو أجنبية )

  الإصدار .

تجاه المؤسسات والأفراد وكل حائز لهذه االتزاماً من قبل البنك المركزي  إن عملية الإصدار النقدي تعُدّ  الثاني :  

  . الوحدات النقدية وهي بذلك تعد خصوماً على البنك

، ومنحها الأولوية بين يفة بحيز مهمركزية هذه الوظولأهمية وظيفة الإصدار فقد خص المشرعّ في قوانين البنوك الم   

  . 3وظائفها

  آلية الإصدار النقدي  .1-2

  ، مركزين في تحليلنا على علاقة هذه الآلية بالحكومة:د هذه الآلية من خلال ثلاث قنواتتتجس     

  الإصدار النقدي من خلال علاقته بميزان المدفوعات :  . أ

من  دولةصيد المن العملات الأجنبية على ر  دولةالات واحتياجات تنعكس العلاقة بين ميزان المدفوع    

، إذ كلما تحسن وضع الميزان (تفوق الحقوق على الالتزامات) تدفقت العملات الأجنبية من الموجودات الأجنبية

من الموجودات الأجنبية والعكس صحيح . ولكن كيف تنعكس هذه  احتياطاتهالخارج إلى الداخل ، مما يزيد من 

  لية الإصدار ؟العلاقة على آ

. هذا الفائض ) مليون يورو  Xلنفترض أن القطاع العام حقق فائضاً في معاملاته مع القطاع الخارجي مقداره (   

مقدرة الدولة على من العملات الأجنبية الذي يتولى البنك المركزي إدارته أولاً، ويعزز  دولةسوف يدعم رصيد ال

ن وفرة العملات الأجنبية العائدة للحكومة والمودعة لدى البنك المركزي تؤدي إلى تقوية الإنفاق ثانياً، ذلك لأ

فاقية . و�دف تمويل الإنفاق الحكومي يتدخل نينعكس بصورة توسع في سياستها الاالمركز المالي للدولة الذي 

ره المسؤول عن الإصدار النقدي باعتبادولة للعملات الأجنبية الداخلة لل البنك المركزي للقيام بعملية (تنقيد)

                                                                                                                                                                                     
 181، ص 1981مصطفى رشدي شيحة ، الاقتصاد النقدي والمصرفي ، الدار الجامعة ، بيروت ،  1
 . 285، ص1984لإسكندرية، مصر، ، ا، مؤسسة الثقافة الجامعة ، مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفيحمد حشيش أمحمد حامد دويدار، د. عادل  2
 البنوك والاقتصاديين وحتى السياسيين منذ زمن بعيد . ويمكن هنا التميز بين مدرستين فيما يتعلق  شغلت عملية الإصدار حيزاً كبيراً من نقاشات رجال

تي تتكأ عليها في بإصدار النقود ، فالمدرسة الأولى تنادي بحرية الإصدار والمدرسة الثانية تدعوا إلى تقييد هذه العملية ، ولكل من المدرستين الحجج ال

يوب التي تكتنف أفكارها . لذا فان النظم التي اتبعتها الدول المختلفة في إصدار النقد حاولت الاستفادة من المزايا التي دعم آرائها وتقلل من الع

  جاءت �ا هذه المدارس ، لذا ظهرت بعض الأنظمة التي اعتمدت كأساس في إصدار النقد .
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ت ذلك على المعروض النقدي على  لتغذية الزيادة في الإنفاق العام (الجاري والاستثماري) للدولة وامتداد انعكاسا

  :ويمكن تلخيص آلية الإصدار وفق المخطط الآتي ،افتراض ثبات العوامل الأخرى

   لية الإصدارمخطط توضيحي لآ): I – 1المخطط رقم (

دخول العملات الأجنبية إلى القطر من خلال تحسن      فائض المعاملات الخارجية للقطاع الحكومي             

زيادة الودائع        زيادة رصيد العملات الأجنبية لدى البنك  المركزي              وضع ميزان المدفوعات        

زيادة الإنفاق الحكومي                  مركز الحكومة النقدية قوة الحكومية لدى السلطة النقدية ومن ثم زياد

  زيادة عرض النقد .         إصدار العملة لتمويل الإنفاق الحكومي من خلال (تنقيد) العملات الأجنبية        

  .270عوض فاضل إسماعيل، مهام البنوك المركزية، مصدر سابق، ص المصدر:

، إذ سيؤدي هذا العجز إلى ارجية للقطاع الحكومي يحصل العكسوفي حال حصول عجز في المعاملات الخ   

  اتجاه معاكس لما حصل في حالة الفائض إذ ينتج عنه تقليص إصدار العملة ومن ثم عرض النقد .

ذه العملية ن هأ، إلا يةحصر تعامله مع البنوك التجار ني على الاتجاه نفسه تأخذ معاملات القطاع الخاص الذي  

  :تحصل من خلال مرحلتين

بين هذا القطاع والبنوك التجارية وفي المرحلة الثانية  في المرحلة الأولى تحصل عملية التبادل النقدي ما    

ن إدرة البنك المركزي لشرائها لذا فتلجأ البنوك التجارية إلى بيع العملات الأجنبية في سوق الصرف ومبا

وفيما يلي مخطط  1 ،البنوك التجارية التي تتخذ شكل ودائع لدى البنك المركزي ستزداد بالمقدار نفسهاحتياطيات 

  :2 توضيحي للمرحلتين

  :مخطط توضيحي لمعاملات القطاع الخاص)I – 2( المخطط رقم

  

  المرحلة الأولى               

  

  

  

  

  

  الثانية المرحلة     

  

                                                           
 .280 ، صعوض فاضل إسماعيل، مهام البنوك المركزية، مصدر سابق 1
  . 273-270ص :  المصدر نفسه ، ص ، عوض فاضل إسماعيل 2

 

 بنك مركزي بنوك تجارية
 إيداع أو بيع العملات الأجنبية

 زيادة رصيد حسابها لدى البنك المركزي

قطاع التصدير التابع 

الخاص للقطاع  

 بنوك تجارية

بالعملة الوطنية ما يوازي قيمة  تقييد

العملات الأجنبية كحساب دائن لصالح 

 المصدرين المحليين

 تسليم العملات الأجنبية
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن إصدار العملة لا يتم بصورة آلية بمجرد استلام البنك العملات الأجنبية المقدمة من    

قبل الدولة أو القطاع الخاص (البنوك التجارية) بل يتم الإصدار في ضوء حاجة هذه الجهات إلى نقد لتغطية 

الإصدار لا تتم فعلاً إلا عندما تلجأ الدولة والبنوك التجارية إلى ن عملية فإ، وبعبارة أخرى فةنفقا�ا المختل

ار النقدي علاقة وثيقة ، ويظهر من ذلك أن للإصدى البنك المركزي بالعملة المحليةالسحب من حسابا�ا لد

  .دولةدفوعات للالمالاعتبار وضع ميزان  بعينخذين آبالحكومة 

  الإصدار النقدي من خلال علاقة البنك المركزي بتمويل عجز الموازنة العامة: ب.

، الذي تلجأ إليه الدولة* ،من ضمن المصادر المهمة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة هو التمويل الداخلي   

ت المالية والذي يمكن أن يأتي من مصادر عدة من ضمنها الاقتراض من الجمهور والاقتراض من المؤسسا

  (الوسيطة) غير النقدية والاقتراض من البنوك التجارية والبنك المركزي .

  : 1 تيةلآالمالي الحكومي من خلال الأساليب ويسهم البنك المركزي في تسوية العجز ا   

  ؛ ت الخزينةأذوناالقصيرة الأجل من خلال شرائه تقديم القروض  -     

  ؛ من خلال شرائه السندات الحكوميةتقديم القروض الطويلة الأجل  -     

  سهلها.أرخص أنواع الاقتراض الحكومي و أالسحب على المكشوف، ويعد  -     

ن هذه العملية تؤثر في إويل العجز المالي في موازنتها فوعند قيام البنك المركزي بإقراض الحكومة لمساعد�ا في تم   

    في آن واحد.زانية البنك المركزي في مي صوموالخلأصول اجانبي 

دائناً بقيمتها في جانب السندات) يجعل البنك المركزي  ،تذوناالمالية العامة (الأ صوللأن شراء اذلك لأ   

، فالبنك المركزي هنا يبادل دَينْاً على الحكومة صوما لجهة إصدارها في جانب الخفي ميزانيته ومديناً بقيمته صولالأ

بشكل ودائع جارية لصالح الحكومة وهذه المبادلة تنطوي على (تنقيد) للدينّ   بصورة استثمارات مالية مقابل دَينْه

. ولابدّ من الإشارة هنا إلى أن الاقتراض الحكومي من البنك المركزي قد لا يعني دائماً إصدار نقدي 2 الحكومي

 قتراضان إالمركزي وعليه فسا�ا لدى البنك جديد، فالاقتراض ربما يكون بقصد إضافة المبالغ المقترضة إلى ح

ن الأثر إلا عندما تحتاج الدولة إلى النقد، وعلى أي حال فالحكومة من البنك المركزي لا يؤدي إلى إصدار العملة إ

البارز لعملية الاقتراض الحكومي من البنك يتمثل عادةً بزيادة صافي العملة في التداول ثم زيادة عرض النقد نظراً 

  .د من النقد لغرض الإنفاق الحكوميزيلحاجة الدول إلى الم

  الإصدار النقدي من خلال علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية: ج.

، إذ يقوم البنك المركزي لبنوك المركزية والبنوك التجاريةترتبط عملية الإصدار النقدي بطبيعة العلاقة بين ا

نوك التجارية على إذا ما كانت هناك حاجة تفوق قدرة الببتغطية احتياجات المصارف التجارية من النقود القانونية 

                                                           
 ، هما التمويل الخارجي والتمويل الداخلي.مان لتمويل العجز المالي للحكومةهناك مصدران مه *
 .273 ، صعوض فاضل إسماعيل، مهام البنوك المركزية، مصدر سابق 1
 .275 ، صالمصدر نفسه  سماعيل،عوض فاضل إ 2
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صولها السائلة أرية وذلك من خلال إعادة خصم بعض مة بتمويل البنوك التجاوالبنوك المركزية ملز  ،تمويل عمليا�ا

  .ة لدى البنك المركزيأو بيع العملات الأجنبي

أهميتها وتأثيرها في النشاط الاقتصادي مما تقدم يظهر التحليل عمق علاقة الإصدار النقدي بالحكومة و 

والتنموي ، وذلك من خلال قيام البنوك المركزية بتلبية احتياجا�ا (الدولة والبنوك التجارية) من الأوراق النقدية 

  لمواجهة متطلبات انفاقها الاستهلاكي والاستثماري .

  البنوك المركزية، مؤسسة الحكومة المالية  .2

، هذه العلاقة ناتجة عن كون هذا البنك يقع المركزي والحكومة لنا وجود علاقة وثيقة بين البنك اتضح 

 بنوكبنك عن غيره من الزت الحكومات بدورها هذا ال. وقد ميّ ءاً من أجهز�ا النقدية والماليةتحت سيطرة الدولة وجز 

وما كان للبنوك  ،لدولة ومستشارها المالي الخاص، باعتبارها مصرفاً لكسبها ميزة خاصة لدى الدولأالتجارية، مما 

ات إن ما تقوم به البنوك المركزية من خدم ،المهام والوظائف التي تنهض �ا المركزية أن تحتل هذه المكانة إلا بفضل

  : 1 تيةللحكومة تنحصر في ا�الات الآ

  البنك المركزي صيرفي الحكومة . 2-1

مقدمتها إدارة ، وفي 2 خلال المهام العديدة التي يقدمها للدولة اكتسب البنك المركزي هذه الصفة من

ومؤسسات الدولة المختلفة والتحكم في سياسة الائتمان وتقديم التسهيلات الائتمانية  دوائر  حسابات الخزينة ،

ا الجاري ا�للحكومة ومؤسسا�ا فضلاً عن إمداد الحكومة باحتياجا�ا من العملة الأجنبية والنقد القانوني من حس

، وتسديد الصكوك المسحوبة على دوائر الدولة . كما المصروفات الإدارية والاستثماريةو   ،لتغطية الأجور والرواتب

وتقوم البنوك المركزية ببيع وشراء العملات الأجنبية لصالح الدولة وإدارة المدفوعات الخارجية للدولة لتمويل رواتب 

  .     لسلك الدبلوماسي في الخارجالطلبة والموظفين العاملين في ا

                                                           
 .276إسماعيل، مهام البنوك المركزية، مصدر سابق، ص عوض فاضل 1
 .51نبيل حشاد، استقلالية البنوك المركزية، مصدر سابق ، ص 2
  غطي لم تقتصر وظائف البنوك المركزية على تقديم الخدمات والمشورة المالية والنقدية للحكومة فحسب، بل إ�ا اتسعت مع التطور الاقتصادي لت

قروض حاجة المصارف التجارية وغير التجارية فظهرت وظيفة بنك البنوك واضطلاع البنوك المركزية بمسؤولية الملجأ الأخير للاقتراض، وتقديم ال

نوك المباشرة وإعادة خصم ما لدى المصارف التجارية وغير التجارية من أصول مالية وأوراق تجارية، وبسبب تركز مهمة الإصدار النقدي لدى الب

ديدة أخرى المركزية فقد ترتب على ذلك فضلاً عن الثقة التي تتمتع �ا من قبل السلطة والمصارف الأخرى، قيام البنوك المركزية بتقديم خدمات ع

ة للمصارف ومن هذه الوظائف والخدمات : إدارة الاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية،، إدارة عملية المقاصة بين المصارف التجارية وتسوي

  الحسابات الدائنة والمدينة فيما بينها، حماية أموال المودعين وتأمين سلامة الوضع الاقتصادي القومي.

 للمزيد انظر :  

  . 56ل حشاد، استقلالية البنوك المركزية، مصدر سابق، صنبي -  

  .286عوض فاضل إسماعيل، مهام البنوك المركزية، مصدر سابق، ص  -  
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إن هذه المهام تعتمد على مدى العلاقة التي تربط البنوك المركزية بدولها ودرجة الاستقلالية التي تتمتع �ا .    

ففي بعض الدول مثل الولايات  ، يعد المحتكر الوحيد لهذه الوظائفن البنك المركزي لا أكن القول بوبذلك يم

الجزائر يقوم  وفي 1 ،المتحدة الأمريكية تحتفظ الخزينة بحسابا�ا لدى مصارف الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأخرى

  �ذه المهمة. بنك الجزائر

  البنك المركزي بمثابة مستشار الحكومة . 2-2

الرأي الفني وتقديم  بإبداءمن المهام التي �ضت �ا البنوك المركزية وكان لها أهمية خاصة تلك المتعلقة 

وتبرز أهمية هذه الوظيفة من خلال دور  ،2 المشورة في نوع السياسات الواجب اتباعها لمواجهة الظروف المختلفة

ينها من اتخاذ القرارات التي تعزز وضع الاحتياطيات البنوك المركزية في تقديم الآراء والمعالجات للحكومة لتمك

خيراً يمكن أن تظهر أهمية البنوك المركزية كمستشار من خلال متابعتها أنبية وتحسين وضع ميزان المدفوعات، و الأج

  .المؤثرة في قيمة العملة المحلية للتطورات النقدية والمالية

  العامالبنوك المركزية ومسؤولية إدارة الدّين  . 2-3

 أذوناتف الدّين العام الداخلي من ، ويتألديون الحكومة الداخلية والخارجيةمجموع ، يقصد بالدين العام

 الخزينة قصيرة الأجل والسندات الحكومية ، وتضطلع البنوك المركزية بمسؤولية إدارة هذا الدّين نيابة عن الحكومة

المالية أصولها باعتبارها المسؤولة عن السياسة النقدية في البلد . فالبنوك المركزية هنا تساعد الحكومة على بيع 3

 تيفيأالخ . أما الدين العام الخارجي ….داخل سوق رؤوس الأموال وتحديد الحوافز المالية وتحديد أوقات تسديدها 

تقع على عاتق البنوك المركزية مسؤولية إدارة هذه القروض و  ،من القروض التي تحصل عليها الدولة من الخارج

ن . وباختصار إن توّلي البنوك المركزية إدارة الديّ 4وتسوية كل ما يتعلق �ا من تسديد للفوائد وأقساطها المستحقة

  :5 تيةلآاالعام يتضمن اضطلاعها بالمهام 

إيداعها في داخل السوق المالية وتحصيل قيمها و المالية الحكومية القصيرة والطويلة الأجل إدارة الأصول  - 

  ؛جلها نيابة عن الدولةأها الاسمية إلى مالكها عند حلول محساب الحكومة وتسديد قي

  ؛لية الحكومية في أوقا�ا المحددةالما صولد الفوائد المترتبة على الأتسدي - 

  ؛سديد أقساطها المستحقة وفوائدهامسك حسابات القروض الخارجية وت - 

  ؛ار الفائدة على القروض الحكوميةيد أسعتحد - 

  .ة بين القروض الداخلية والخارجيةالمفاضل - 

                                                           
1 J. P. Patat, Les Banques Centrales Sirey, Paris, 1973, P41. 

 .219ص ، صاد النقدي والمصرفي ، مصدر سابقحمد حشيش، مبادئ الاقتأمحمد حامد دويدار، عادل  2
3 De Kock, Central Banking , Staples Press Limited , 2nd Edition , 1949 , pp.49-50 

 .288-287عوض فاضل إسماعيل، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص ص : 4
 .278المصدر نفسه، ص  5
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واستناداً إلى هذه الوظيفة تقوم البنوك المركزية بتقديم التوجيه والنصح في مجال إدارة الدينّ العام وبقية ا�الات 

ي ومتطلبات إدارة الشؤون بالموقف النقدالنقدية والمالية لأ�ا المؤسسات التي تتجمع لديها البيانات الخاصة 

  ، وبعبارة أخرى تقوم البنوك المركزية بالتنسيق بين السياستين النقدية والمالية على مستوى الاقتصاد الوطني .النقدية

  مسك وإدارة احتياطيات الدولة  .3

الأجنبية والتي لها علاقة وثيقة  ولة من الأصولرة احتياطيات الدتتولى البنوك المركزية وظيفة مسك وإدا

. وتتألف هذه الاحتياطيات من العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى عملات أخرى فضلاً * بالإصدار النقدي

  .السحب الخاصة والسندات الحكومية عن الذهب وحقوق

ذي بدوره يعتمد إن التغيرات في حجم هذه الاحتياطيات ينجم عن التغير الحاصل في ميزان المدفوعات ال

على المعاملات التي تتم بين البلد والعالم الخارجي كالعلاقات التجارية مع بلدان العالم وحركة رؤوس الأموال 

كس هذا الفائض في زيادة الدولية (القصيرة والطويلة الأجل) . ففي حال حصول فائض في ميزان المدفوعات ينع

على الاستثمار في الخارج وزيادة  دولةويترتب على ذلك زيادة قدرة ال ،زيالأجنبية التي يمتلكها البنك المرك صولالأ

  الاقراضية للبلدان الأخرى . امن السلع والخدمات الأجنبية وزيادة قدر� امشتريا�

الأجنبية فسيكون البلد مضطراً  الأصول أما في حالة عجز في ميزان المدفوعات الذي يعكس انخفاض

النقدية الأجنبية والذهبية لمواجهة التزاماته إزاء الدول الأخرى . مما يؤدي إلى انخفاض  احتياطاتهللسحب على 

  مقدرة البلد على الاستيراد والاستثمارات في الخارج والإقراض الدولي .

وتعد الاحتياطيات التي يحتفظ �ا البنك المركزي مهمة جداً لمواجهة الطلب على العملات الأجنبية ودعم 

العملة الوطنية خاصة (في حالة اعتماد سعر صرف ثابت) بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى في سعر صرف 

ن أإذ  . 1السوق المحليةأسواق الصرف الأجنبية . فضلاً عن المحافظة على استقرار أسعار صرف العملة الوطنية في 

لمواجهة أي عجز في ميزان المدفوعات أو  ذلك يتطلب من البنوك المركزية الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية الكافية

  أي تقلب في أسعار صرف عملتها المحلية .

                                                           
، إذ تقوم البنوك المركزية بموجب الاحتياطيات من العملات الأجنبية، تلك التي لها علاقة بالصرف الأجنبي و الوظائف المهمة للبنوك المركزية من ضمن *

  القوانين التي أنشأت بموجبها العديد من الوظائف ذات العلاقة بالاحتياطيات من العملة الأجنبية وأسعار الصرف من بين هذه الوظائف :

، والتقليل من الآثار السلبية لقدرة التنافسية للبلدف وتعميق االتدخل في سوق الصرف الأجنبي للمحافظة على استقرار أسعار الصر  -

للتذبذبات التي تستدعي تدخل البنك المركزي من بينها التغيير في حجم الاحتياطيات من الموجودات الأجنبية والحد من آثار المضاربة 

لآثار السلبية التي تفرزها التقلبات في أسعار في رؤوس الأموال الدولية ، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات النقدية والمالية للحد من ا

  الصرف .

، إذ تتمتع البنوك المركزية بوظيفة المنظم الإصدار النقدي للبنوك المركزية وظيفة الدفاع عن قيمة العملة وتشتق هذه الوظيفة من وظيفة -

 .لمالية ولاسيما البنوك المتخصصةوالرقيب على عمليات الائتمان الخاصة بالمؤسسات ا
 .44 ص، مصدر سابق، البنوك بين التأييد والمعارضة استقلالية ،نبيل حشاد 1
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، إذ أن سعر الصرف يتحدد من خلال تفاعل قوى العرض لأهمية في ظل أسعار الصرف المرنةوتتضاءل هذه ا

كزي . من البنك المر  تدخل والطلب على العملة الوطنية في سوق الصرف الأجنبي من دون تدخل أو محدودية

  : 1  تيلاحتياطيات النقدية الأجنبية بالآجمالاً يمكن أن نلخص أهمية اإو 

إصدار الأوراق النقدية زيادة الثقة بالعملة المحلية وذلك نتيجة لاستخدام الاحتياطيات الدولية كغطاء مقابل  - 

  دولة؛داخل ال

للقيمة الخارجية للعملة الوطنية في الأوقات تمثل الاحتياطيات قوة شرائية دولية للبلد الذي يمتلكها وتوفر دعماً  - 

 التي يظهر فيها عجز في ميزان المدفوعات .

لدولة للخدمات عت مع توسع حاجة ان وظائف البنوك وجدت وتوسّ أمن خلال ما تقدم يمكن القول ب 

شر كبنوك ، فالبنوك كأي مؤسسة حكومية مارست الكثير من الوظائف خدمت الدولة بشكل مباالمصرفية والمالية

للدولة ومستشارها المالي وبشكل غير مباشر عندما مارست وظائف ذات علاقة بالأجهزة والمؤسسات النقدية 

  لتحقيق الأهداف العامة التي سعت إليها .

  الوظائف التنموية للبنوك المركزية  .4

إلى المشاركة في تمويل  تترتب على التطورات الاقتصادية المحلية والدولية أن امتدت مسؤولية البنوك المركزية

كثر أبرزت الحاجة لهذه الوظائف بشكل  التنمية الاقتصادية ومساهمتها في تطوير الأسواق المالية والنقدية. وقد

التقليدية إلى  ، إذ تغيرت النظرة إلى وظائف البنوك المركزية ودورها المتجدد من الوظائفوضوحاً في البلدان النامية

اختص الأول بدراسة  أقسامعلى ثلاثة  عنصرلمهام الجديدة هذه قسم هذا الولأجل تغطية ا، الوظائف التنموية

وظيفة البنوك المركزية في المساهمة المباشرة في عملية التنمية الاقتصادية في حين جاء الثاني ليدرس التمويل غير 

، كما أسيس المؤسسات المصرفية الجديدةخيراً تناول الفرع الثالث وظيفة تشجيع تألإنتاجية ، و المباشر للقطاعات ا

  يلي:

  المساهمة المباشرة في عملية التنمية الاقتصادية .4-1

تسهم البنوك المركزية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال القروض التي تقدمها إلى المنشآت والمشاريع 

إن اضطلاع البنوك المركزية �ذه  ،القوميدية المختلفة من الاقتصاد والشركات العاملة في القطاعات الاقتصا

  .الهيكل الإنتاجي للاقتصاد القوميالوظيفة يزيد من ارتباطها بالحكومة وب

قدي للقطاع نم به البنك المركزي لإيجاد تدفق وتمثل هذه التدفقات أو القروض خلق جديد للنقود يقو 

على تمويل المؤسسات الاستثمارية والإنتاجية  ن عمل البنوك المركزيةإ. 2 الإنتاجي الذي يحصل على الائتمان

بشكل خاص عن طريق الإصدار الجديد ينطوي على مخاطر التضخم وبشكل خاص في البلدان النامية بسبب 

                                                           
 . 297 ص ،مصدر سابق، لنقود والبنوك ا ،عوض فاضل إسماعيل 1
 .24 ص ، 1982، بغداد ، مطبعة دار السلام ،تخطيط ورقابة الائتمان المصرفي في العراق، وداد يونس يحيى  2
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 ن يكونبأي هذه المخاطر لذا يجب تفاد 1.الإنتاجي وزيادة الميل الحدّي للاستهلاك اضآلة مرونة عرض جهازه

زيادة العرض السلعي  الدعم بجرعات نقدية محدودة وعلى فترات زمنية متباعدة ولتمويل مشاريع لها قدرة على هذا

   . في وقت قصير

  تمويل المؤسسات المالية الوسيطة المتخصصة . 4-2

قيام البنك المركزي بتقديم القروض إلى المؤسسات المالية الوسيطة المتخصصة في التمويل في  وتتمثل هذه الوظيفة   

�ذه الوظيفة من  ويمكن أن ينهض البنك المركزي 2.الطويل الأجل مثل المصارف الزراعية والصناعية والعقارية

   3: تيةخلال المهام الآ

  ؛تصار على الأوراق التجاريةقالا إعادة خصم الأوراق الصناعية والزراعية بدلاً من - 

  ؛التي يقدمها البنك المركزي ياتمسك السندات الزراعية والصناعية بشروط معينة كضمان للقروض والسلف - 

المقبولة من  الأصولتشجيعاً للاستثمار الصناعي تلجأ البنوك المركزية إلى إدخال السندات الصناعية في ضمن  - 

  نسبة السيولة . 

  مصارف الجديدةتشجيع تأسيس ال . 4-3

ع لتأسيس المصارف الجديدة إلى توسيع النظام تسعى البنوك المركزية من خلال موقفها الداعم والمشجّ 

وحث المصارف المتخصصة على زيادة فروعها في المدن وتغطيتها للمناطق النائية أو الريفية لإيصال  ،المصرفي ككل

والمساهمة  ،ضمان حسن توزيع الخدمات المصرفية من جهة جلأفية ونشر الوعي المصرفي فيها من الخدمات المصر 

 كبر حجم ممكن من المدخرات من جهة أخرى.أ تطوير العائدات المصرفية وجذب في

سع في  مما تقدم يمكن القول أن وظائف البنوك المركزية أخذت بالتوسع التدريجي مسايرة بذلك التطور الوا   

وظائف البنوك المركزية على المهام التقليدية بل امتدت هذه الوظائف إلى فلم تقتصر ، كافة ا�الات الاقتصادية

 .نتاجية وخطط الاستثمار السنويةمن خلال أثرها التمويلي في المشاريع الإ، ية الأنشطة والقطاعات الاقتصاديةبق

ستطاعت أن تحتفظ لذلك فقد مارست البنوك المركزية تأثيرها في مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي في آن واحد وا

 .ة السلطة النقديةبموقعها في قمّ 

  

  

 

                                                           
 .308 ص، مصدر سابق ،مهام البنوك المركزية ،عوض فاضل إسماعيل 1
  ،  1975، ة النقدية في التنمية الاقتصادية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، دور السياسعبد المنعم السيد علي 2

 . 168 ص    
  . 309 ، صعوض فاضل إسماعيل، مهام البنوك المركزية، مصدر سابق 3
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    -مقاربة بين رسم الأهداف واختيار الأدوات-السياسة النقدية استراتيجيةالثاني: المبحث 

لى جانب إية العامة التي تستخدمها الدولة لسياسة النقدية هي إحدى مكونات السياسة الاقتصادا

جور، وذلك للتأثير في مستوى وسياسة الأسعار والسياسة التجارية وسياسة الألمالية السياسات الأخرى كالسياسة ا

  نتاج والدخل.ستثمار والأسعار والإتغيرات المحورية لهذا النشاط كالاالنشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها في الم

ع الخطة الاقتصادية ن نتجاهل دورها عند وضأيمكن  في النشاط الاقتصادي ولا تؤثروبما أنَّ السياسة النقدية 

البنك ليها إهداف التي يسعى الموضوعة التي تعمل على تحقيق الأللدولة فهي جزء من السياسات الاقتصادية 

 المطالباستراتيجية من أجل بلوغ أهداف السياسة النقدية التي سنناقشها في   يتبع حيث ،كل بلد  المركزي في

الموالية، فهو يتبنى استراتيجية ابتداء باختيار أداة من أدوات السياسة النقدية ثم الهدف الأولي، فالوسيط إلى الهدف 

النهائي، ولكن هذا يتطلب من البنك المركزي استخدام  أهداف نقدية متصلة ببعضها البعض حتى الوصول إلى 

  .غير كاملةالاستراتيجية  اعتبرتالهدف النهائي المنشود، وإلا 

النقدية السياسة ماهية: الأول المطلب  

توجد عدة مفاهيم للسياسة النقدية منها ما يعبر عن السياسة النقدية على أ�ا تأثير البنك المركزي في 

ن هذه أدواته التقليدية في ذلك، و أ حجم الائتمان عن طريق استخدام حجم كمية النقود في ا�تمع وتأثيره في

سعر الفائدة وبالتالي يكون لها  ن تؤثر علىأيضاً أ بالإمكان�ا إثيرها في حجم الائتمان فعلى تأ دوات فضلاً الأ

  1 .ثار على الاستثمار والنشاط الاقتصادي في ا�تمعأ

ويكون ذلك واضحاً من خلال السياسة النقدية  ،وتؤدي النقود جهداً مهماً في التأثير في سعر الفائدة

 2.ن البنك المركزي هو الذي يقود ويوجه ويسيطر على السياسة النقديةأوأسعار الفائدة. و نقد والتي �تم بإدارة ال

لى تغيير كمية المعروض من النقود إتلك السياسة التي �دف " �ا أن تعرف السياسة النقدية على ألذلك يمكن 

و الاستخدام ألى تحقيق التوظيف إاف الاقتصادية للدولة التي ترمي هدثمَّّ سعر الفائدة بغرض تحقيق الأومن 

  .3" سعارمع استقرار في المستوى العام للأ ومن  ثم تحقيق معدل نمو مقبول ،الكامل للموارد

جراءات التي تتبعها السلطات النقدية والتي تسيطر مجموعة الإ " �اأيمكن تعريف السياسة النقدية على و 

خلال إحداث تغيرات في كمية النقود(كمية وسائل الدفع) أو ، وتتم من خلالها على شؤون النقد والائتمانمن 

  .4 " عرض النقد وبما يَـتَلاَْءَم وظروف البلد الاقتصادية

لى حقن الاقتصاد بالكمية النقدية المرغوب فيهـا وتسـريب أو إالنقدية من خلال هذه الاجراءات  وتسعى السلطات

  امتصاص الكمية النقدية غير المرغوب فيها. 

                                                           
  .284 ، ص1977راضي، اقتصاديات النقود والبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد المنعم  1
  .21، ص2002ردن، لبنوك، دار وائل للنشر، عمان، الأغالب عوض الرفاعي، اقتصاديات النقود وا 2
  .749 ، ص1989سامي خليل، النقود والبنوك، مؤسسة كميل للنشر، الكويت،  3
  .207، ص1999النقود والمصارف، دار مجدلاوي للنشر، عمان، عقيل جاسم عبد االله،  4
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ننـا يمكـن مـن خـلال إنفسه ولكن بألفاظ مختلفـة ولـذلك فالتعريفات التي وردت تدل على المضمون ن كل إ

التعريفات معرفة أن للسياسة النقدية معنيين هما المعنى الضيق والمعنى الواسع ، فالسياسة النقديـة بمعناهـا الضـيق تعـني 

و�ـــذا  تحقيـــق أهـــداف اقتصــادية معينـــة .قصــد الاجــراءات الـــتي تســتخدمها الســـلطات النقديـــة لمراقبــة عـــرض النقـــد ب

ـــا Kentالمعـــنى عـــرف الاقتصـــادي  دارة النقديـــة لمراقبـــة ( مجموعـــة الوســـائل الـــتي تتبعهـــا الإ: السياســـة النقديـــة علـــى أ�َّ

وهــي �ــذا المعــنى تتضــمن التوســع  ،ادي معــين كهــدف الاســتخدام الكامــل)عــرض النقــد وذلــك لبلــوغ هــدف اقتصــ

يعرفهـــــا الاقتصـــــادي ، و هـــــداف محـــــدودة. وفي الاتجـــــاه نفســـــهأالمتـــــداول بقصـــــد بلـــــوغ والانكمـــــاش في حجـــــم النقـــــد 

wrightsman ـــة مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي لمراقبـــة عـــرض النقـــد  :علـــى أ�ـــا وشـــروط الائتمـــان لغـــرض (الجهـــود المبذول

  . 1هداف اقتصادية معينة)أالوصول الى 

ن السياســــة النقديــــة تتضــــمن تنظــــيم عــــرض النقــــد (العملــــة والائتمــــان أفــــيرى   Pratherأمــــا  الاقتصــــادي  

سـلطات أي عمـل واعٍ تقـوم بـه ال ،المصرفي) عن طريق تدابير ملائمة تتخذها السلطات النقديـة ممثلـة بالبنـك المركـزي

و للتـــأثير في كلفـــة الحصـــول عليـــه. أمـــا السياســـة النقديـــة بمعناهـــا الواســـع فتشـــمل جميـــع أالنقديـــة لتغيـــير حجـــم النقـــد 

النظــام الاقتصــادي. �ــذا المعــنى التنظيمــات النقديــة والصــيرفية لمــا لهــا مــن دور مــؤثر في مراقبــة حجــم النقــد المتيســر في 

والخزينــة بقصــد التــأثير في مقــدار  جــراءات الــتي تتخــذ مــن قبــل الحكومــة والبنــك المركــزي�ــا تشــتمل علــى جميــع الإإف

�ــا ذلــك العمــل الــذي يوجــه ألنقديــة علــى ف السياســة ان تعــرّ أيمكــن  كمــاواســتعمال النقــد والائتمــان،   تــوافرمــدى و 

  .2للتأثير في النقد والائتمان فضلاً عن الاقتراض الحكومي أي حجم وتركيب الدين الحكومي 

 يــة لاتقــف عنــد حــدود الرقابــة علــى حجــم العملــة المصــدرةة السياســة النقدن مهمّــإوعلــى هــذا الأســاس فــ 

ل السياسـة الاقتراضـية للقطـاع الحكـومي أيضـاً، لمـا لهـذه السياسـة بل تمتد لتشكّ  ،وعرض واستخدام الائتمان المصرفي

  .3من انعكاسات واضحة على عرض النقد

ذ يهـــتم ممثـــل إ ق بالـــدين العـــام،إن السياســـة النقديـــة تحـــاول التنســـيق مـــع السياســـة الماليـــة وبخاصـــة فيمـــا يتعلـــ

اصـــة بـــالقروض صـــدارات الخواع وحجـــم الإنـــأبجميـــع العمليـــات المتعلقـــة بتحديـــد السياســـة النقديـــة (البنـــك المركـــزي) 

  4.ة والتي تعرف بسياسة الدين العامسعار الفائدأالحكومية وآجالها و 

انتقــال في عــرض النقــد و  يالمــؤثر الرئيســنــه غفالــه لأإيمكــن  ن دور السياســة النقديــة لاأوبــذلك يمكــن القــول 

ع إذ لــو خفــض ســعر الفائــدة فســوف يشــجّ  ،لى المتغــيرات الاقتصــادية مثــل ســعر الفائــدةإأثــر التغــير في عــرض النقــد 

علـــى زيـــادة الاســـتثمار (وذلـــك عنـــد افـــتراض وجـــود معـــدل ربـــح متوقـــع ايجـــابي أو التوقعـــات الاقتصـــادية متفائلـــة في 

ع في الاســتثمار بفعــل فــراد نتيجــة التوسّــتراكم لــرأس المــال وتــزداد دخــول الأويــزداد معــدل الــق أربــاح يــالمســتقبل) وتحق

                                                           
 .583، ص 1990عوض فاضل الدليمي، النقود والبنوك، دار الحكمة للنشر، الموصل،  1
 .259ص، 2009ولى، بغداد، قدية، دار وائل للنشر، الطبعة الأتيسع ارسلان، النقود والمصارف والنظرية الن ،رمزي ياسينهيل عجمي جميل الجنابي، 2
  .584 -583 ص: المصدر نفسه، ص  3
  .186، ص 2005 بغداد، يسرى السامرائي، زكريا الدوري، البنوك المركزية والسياسات النقدية،  دار وائل للطباعة والنشر،  4
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ن هـذه الحالـة سـوف إلبنك المركزي برفع سعر الفائدة فـوسوف تحدث الحالة المعاكسة فيما لو قام ا عمل المضاعف،

ربــاح ويــؤثر في معــدلات الاســتثمار ومعــدلات الأ تشــجع علــى زيــادة الادخــار وحــبس النقــود مــن التــداول وانخفــاض

  ذلك في الدخل والناتج والاستخدام.

  أهداف السياسة النقدية واستراتيجية البنك المركزيالثاني :  المطلب

باختيار أداة من أدوات  اابتداء، من أجل بلوغ أهداف السياسة النقدية يتبع البنك المركزي استراتيجية

يتطلب من البنك المركزي إلى الهدف النهائي، ولكن هذا وصولا السياسة النقدية ثم الهدف الأولي، فالوسيط 

 اعتبرتأهداف نقدية متصلة ببعضها البعض حتى الوصول إلى الهدف النهائي المنشود، وإلا استخدام 

    .الاستراتيجية غير كاملة

ية: الأهداف الأول أولا  

حلقة بداية في استراتيجية السياسة النقدية، وهي متغيرات يحاول البنك المركزي أن تمثل الأهداف الأولية 

يتحكم فيها للتأثير على الأهداف الوسيطة، فمثلا عندما يتقرر تغيير معدل نمو النقود الإجمالية، فإنه يجب تبني 

طويل، ولهذا فالأهداف الأولية ما متغير احتياطات البنوك وظروف سوق النقد المتفقة مع إجمالي النقود في الأجل ال

  بين أدوات السياسة النقدية والأهداف الوسيطة . حلقة وصلهي إلا 

وتتكون الأهداف الأولية من مجموعتين من المتغيرات، ا�موعة الأولى وهي مجمعات الاحتياطات وتتضمن 

أما ا�موعة 1،2حتياطات غير المقترضةالقاعدة النقدية، ومجموع احتياطات البنوك، واحتياطات الودائع الخاصة والا

الثانية فهي تتعلق بظروف سوق النقد، وتحتوي على الاحتياطات الحرة، ومعدل الأرصدة وأسعار الفائدة الأخرى 

  ما يلي:وهذا ما سنبينه فيفي سوق النقد، 

   :مجمعات الاحتياطات النقدية . 1

تتكون القاعدة النقدية من النقود المتداولة لدى الجمهور والاحتياطات المصرفية، كما أن النقود  المتداولة 

تضم الأوراق النقدية والنقود المساعدة ونقود الودائع، أما الاحتياطات المصرفية فتشمل ودائع البنوك لدى البنك 

  ضافية والنقود الحاضرة في خزائن البنوك. المركزي  وتضم الاحتياطات الإجبارية والاحتياطات الإ

أما الاحتياطات المتوفرة للودائع الخاصة فهي تمثل الاحتياطات الإجمالية مطروحا منها الاحتياطات 

  الإجبارية على ودائع الحكومة والودائع في البنوك الأخرى .

                                                           
 . 293،ص  1987، الرياض للنشر باري سيجل ، النقود و البنوك و الاقتصاد، ترجمة طه عبد االله منصور و آخرون ، دار المريخ   1
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كمية   (ها الاحتياطات المقترضة أما الاحتياطات غير المقترضة فهي تساوي الاحتياطات الإجمالية مطروحا من

  .)القروض المخصومة 

كثر فعالية الأوقد أثير النقاش داخل النظام المصرفي، وخارجه حول ما هو المتغير أو ا�مع الاحتياطي 

؟ وأصبح لكل منها مؤيد ومعارض، فلقد دافعت بعض البنوك المركزية في أمريكا عن القاعدة النقدية   ²وسهولة

كما دافعت بعض الفروع الأخرى عن استخدام مجمعات الاحتياطات   ،كهدف أولي أو تشغيلي لسنوات عديدة

ي الموضوع محل جدل نظرا الأخرى كهدف أولي وانتقل النقاش إلى الاقتصاديين حول أهمية كل مجمع، وهكذا بق

لكونه يتصف بالتجربة، وليس بالتنظير فقط، ويتعلق الأمر بمدى تحكم السلطات النقدية في أي من ا�اميع 

المذكورة، ومدى علاقته بنمو العرض النقدي الذي يشكل الهدف الوسيط، وطالما أن الأمر كذلك فإن البنك 

  . ذه ا�اميع كهدف أولي أو تشغيليه سم بعدم الثبات في استخدامالمركزي يبقى يتّ 

ظروف سوق النقد . 2  

وهي ا�موعة الثانية من الأهداف الأولية التي تسمى ظروف سوق النقد وتحتوي علـى الاحتياطـات الحـرة، 

ومعدل الأرصدة  البنكية وأسعار الفائدة الأخرى في سوق النقـد الـتي يمـارس البنـك المركـزي عليهـا رقابـة قويـة، ويعـني 

معــدل نمــو الائتمــان ومــدى ارتفــاع أو انخفــاض أســعار  إزاءالبطيئــة  بشــكل عــام قــدرة المقترضــين ومــواقفهم الســريعة أو

الفائـــدة وشـــروط الإقـــراض الأخـــرى، وســـعر فائـــدة الأرصـــدة البنكيـــة هـــو ســـعر الفائـــدة علـــى الأرصـــدة المقترضـــة لمـــدة 

         1 .اثنين بين البنوك قصيرة يوم أو

تمثل الاحتياطات الفائضة للبنوك لدى البنك المركزي مطروحا منها الاحتياطات ف الحرةالاحتياطات أما 

التي اقترضتها هذه البنوك من البنك المركزي وتسمى صافي الاقتراض، وتكون الاحتياطات الحرة موجبة إذا كانت 

ترضة أكبر من الاحتياطات الفائضة أكبر من الاحتياطات المقترضة وتكون سالبة إذا كانت الاحتياطات المق

  الاحتياطات الفائضة . 

والأوراق التجارية  كما استعملت ظروف سوق النقد كأرقام قياسية مثل معدلات الفائدة على أذون الخزانة

  ومعدل الفائدة على قروض البنوك فيما بينها.   * ، ومعدل الفائدة الذي تفرضه البنوك على أفضل العملاء

أي من الأهداف الأولية لاستخدامه حلقة ربط قوية التأثر بالأدوات وبالتالي فإن النقاش يتلخص في 

النقدية والتأثير على الأهداف الوسيطة، ولذلك نرى أن الهدف الأولي الأفضل هو ذلك الذي يتصف بالتأثر 

  ة.عملوالتجاوب بسرعة مع تغير الأدوات النقدية المستعملة ويسهل قيادة الاتجاه المرغوب للأهداف الوسيطة المست

  

  

                                                           
  . 134، ص 1998والأسواق المالية، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة،  أحمد أبو الفتوح الناقة، نظرية النقود والبنوك  1

سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك لعملائها الممتـازين،  وهو  ( Base Rate)ويسمى  ) Prime Len Rate( ويسمى باللغة الإنجليزية *

  .وهو السعر الذي ترتكز عليه الفائدة على القروض بوجه عام، وكذلك الفوائد على الودائع
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  : الأهداف الوسيطة اثاني

الأهداف الوسيطة هي المتغيرات النقدية القابلة للمراقبة بواسطة السلطات والمرتبطة بشكل ثابت ومقدر 

وتستخدم السياسة النقدية الأهداف الوسيطة نظرا  1.مقدار النمو السنوي للكتلة النقديةية مثل بالأهداف النهائ

  لفوائدها وهي : 

 ؤثر على تقلباتللمصارف المركزية أن تؤثر في هذه المتغيرات وبإمكان السياسة النقدية أن تيمكن  - 

  ؛ا�معات النقدية على سعر الصرف وعلى معدلات الفائدة

تعتبر الأهداف الوسيطة بمثابة إعلان عن استراتيجية للسياسة النقدية، فعندما يعلن البنك المركزي عن  - 

 يد : أهدافه الوسيطة فإنه ير 

 ؛مرجعيا لتركيز وتوجيه توقعا�م إعطاء الأعوان الاقتصاديين إطارا  

 ؛ة عدم بلوغ هذه الأهداف الوسيطةالالتزام بالتحرك في حال 

  عندما تتنشر الأهداف الوسيطة فهي تمثل استقلالية لعمل السياسة النقدية، كما تشترط أن يكون

سهلة الاستيعاب بين ن الأهداف واضحة و الهدف الوسيط يعكس الهدف النهائي المنشود، وتكو 

 ؛المتعاملين

  :وهي وهناك ثلاثة نماذج أساسية ممكنة من الأهداف الوسيطة  

  ا�معات النقدية الوسيطة.   - سعر الصرف،    -مستوى المعدلات الأساسية للفائدة،   - 

   فيما يلي: كل هدف من هذه الأهداف فصل فيوسن

  معدل الفائدة كهدف وسيط  .1

لنتذكر أن الكينزيين يتمنون أن يتم تثبيت معدل الفائدة إلى الحد الأدنى الممكن، بينما لا يهتم النقدويون  

�ا كثيرا لأن كمية النقود هي المهمة بالنسبة لهم، ويضيفون بأنه عندما �تم بمعدلات الفائدة ينبغي ارتباطها 

    2 .بمستواها الحقيقي

  : الاقتصاديات المتطورة وأبرزها هيويوجد العديد من معدلات الفائدة في  

: وهي معدلات النقد المركزي وهي المعدلات التي يقرض �ا البنك المركزي البنوك  المعدلات الرئيسية . 1- 1

  .تحديد معدلات الإقراض بين البنوكالتجارية، كما يستند إليها في 

                                                           
1 Monique Beziade ,  La monnaie et ses mécanismes,  nouvelle édition,  la découverte,  Paris, 1995. 
2 Philipe Jaffré ,  Monnaie et Politiques monétaires , 4 éd , Economica 1996 , P 102 . 
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: وهي المعدلات التي يتم على أساسها تداول الأوراق المالية القصيرة  معدلات السوق النقدية . 1-2

 الأجل القابلة للتداول ( سندات خزينة قابلة للتداول، شهادات إيداع، أوراق خزينة ... إلخ )

هي التي على أساسها تصدر و  :معدلات السوق المالية أو المعدلات طويلة الأجل . 1-3

 .السندات

 .)حسابات على الدفاتر، ادخار سكني ... إلخ  ( : معدلات التوظيف في الأجل القصير . 1-4

 .المطبقة على القروض الممنوحة المعدلات وهي :المعدلات المدينة . 1-5

  .المركزي على قروض النقد المركزي وتتأثر هذه المعدلات كلها بمعدل الفائدة الذي يفرضه البنك

:صرف النقد مقابل العملات الأخرى معدل . 2  

إن معدل صرف النقد هو مؤشر هام حول الأوضاع الاقتصادية لدولة ما، وذلك بالمحافظة على هذا المعدل  

لتوازن حتى يكون قريبا من مستواه لتعادل القدرات الشرائية، ويمكن أن تكون السياسة النقدية مساهمة في ا

جل رفع معدل صرف النقد تجاه العملات الأخرى، وقد يكون محاربا للتضخم وهو أالاقتصادي عبر تدخلها من 

ما يحقق الهدف النهائي للسياسة النقدية، وعندما يتخذ معدل الصرف كهدف وسيط فإنه يظهر العديد من 

تتعرض لتقلبات، ومعدل الصرف يلعب دورا مهما في معرفة العيوب، لأن أسواق الصرف ليست منتظمة فهي 

ستراتيجية الاقتصادية والمالية لحكومة ما، ولذلك فإن الاختيار المدرك أو غير المدرك لعدم تقدير سعر صرف ملائم الا

   .له نتائج ثقيلة 

:المجمعات النقدية . 3  

 إن تثبيت معدل نمو الكتلة النقدية في مستوى قريبا بمعدل نمو الاقتصاد الحقيقي يمثل بالنسبة للنقدويين

في  االهدف المركزي للسلطات النقدية، ولهذا السبب فإن السلطات النقدية في كل الدول المتقدمة حددت أهداف

مثل النظام الفدرالي للاحتياطي الأمريكي ابتداء من  هذه ا�معات بالتدريج، بداية بشكل غير معلن ثم معلن،

وتنص  نظرية  .1976وبنك فرنسا انطلاقا من بنك إنكلترا  1974، بنك ألمانيا الفدرالي انطلاقا من 1972

 أنللنقد، ويعتقد النقدويون ب ) % 5إلى  %3من  (النقدويين على الحفاظ ولعدة سنوات على معدل نمو ثابت 

  مان ثلاث مزايا لمنهج التثبيت هي : ي، ويبين فريدكمية النقد هي الوسيط المفضل للتوازن الاقتصاد

  ؛النقود مصدر لعدم الاستقرار رضيحول دون أن يصبح ع - 

 بزيادة عرض النقود بمعدل ثابت، فإن السياسة النقدية تستطيع أن تجعل آثار الاضطرابات الناجمة - 

 ؛عن مصادر أخرى عند حدها الأدنى
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تطبيق معدل ثابت لزيادة عرض النقود يجعل مستوى الأسعار في الأجل الطويل ثابتا أو مقتربا من  - 

 وترتكز هذه النظرة لاستعمال ا�معات النقدية على المبررات التالية :  .ذلك

 ؛ تقوم بتحديدها وحسا�ا  ونشرهاإن ا�معات النقدية تستقطب اهتمام البنوك المركزية، فهي التي - 

داولة التي يمكن التعرف على هذه ا�معات النقدية من قبل الجمهور ولذلك فإن الكتلة النقدية تمثل النقود المت - 

ولكن في السنوات الأخيرة برز مشكل رئيسي يتمثل في أن تحديد  ،يستطيع الجميع التعرف عليها وتقديرها

ا�مع النقدي أو كمية النقد لم تعد سهلة كما كانت في الماضي نظرا لتغير سرعة تداول النقد ونتيجة 

ما هي ا�معات النقدية التي يمكن ضبطها بسهولة  اولهذا فإنه يبقى الإشكال مطروح ،للابتكارات المالية الحديثة

عند  M3أو ا�مع النقدي الأوسع   M2أو M1 وبدون غموض أو تعقيد، وهل يلجأ إلى ا�مع النقدي الضيق   

  .وجود ابتكارات مالية مستمرة

  هداف الوسيطة : معايير الأ . 4

علاقة بالهدف الأولي ولها آثار على الهدف النهائي تؤخذ عند اختيار الأهداف الوسيطة ثلاثة معايير لها 

القدرة على التحكم فيه من قبل البنك  ،وتجعله يفي بالغرض أكثر من غيره وهي: قابلية الهدف الوسيط للقياس

  1، وهذا ما سوف نفصل فيه من خلال ما يلي:التنبؤ بآثاره على الهدف النهائيالمركزي، وقابلية 

  القابلية للقياس :  . 4-1

لكي تكون الحسابات دقيقة يجب أن يخضع الهدف الوسيط للقياس الدقيق لأنه يعتبر الإشارة التي تبين 

إتاحة البيانات يختلف و أو خارج إطار اتجاهها المحدد،  حقيقة اتجاه سير السياسة النقدية نحو تحقيق الهدف النهائي

حة، أما البيانات عن الناتج الوطني تتاح بعد فترة قد تصل إلى ما بعد خر فبيانات سعر الفائدة متامن متغير لآ

السنة كما هو الحال في بعض البلدان النامية مثل الجزائر وربع السنة في أمريكا مع تأخير شهر، ومن جهة أخرى 

  الفائدة، ومن ثم ن بيانات سعرفإن بيانات الناتج الوطني أقل دقة من بيانات القاعدة النقدية والعرض النقدي أوم

لا من الاعتماد على أهداف أخرى الاعتماد على سعر الفائدة أو العرض النقدي لتكون أهداف وسيطة بد كان

  .عن اتجاهات سياسة البنك المركزي الناتج الوطني، لأن الأولى تقدم إشارات دقيقة وواضحة ثلم

  :  القدرة على التحكم في الهدف الوسيط  .4-2

الاستراتيجية بشكل جيد وجني ثمارها يجب على البنك المركزي أن يكون لديه القدرة على  للتأكد من بناء

التحكم في الهدف الوسيط، ولا تعني القدرة على السيطرة معرفة خروج المتغير المستخدم كهدف وسيط على 

له لتحقيق - الطريق المرسوم الاتجاه الصحيح، وإنما يجب أن يكون لديه أيضا القدرة على إعادة المتغير المستخدم إلى

الهدف النهائي، ويمكن للبنك أن يسيطر على القاعدة النقدية وسعر الفائدة، ولكن قد تفوق سيطرة البنك على 

 إذولكن البنك المركزي لا يستطيع كمـا رأينا أن يحدد سعر الفائدة الحقيقي  ،سعر الفائدة أكثر من العرض النقدي

                                                           
 .140-139 ص: أحمد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق، ص 1
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ولهذا فلا يمكنه أن يجزم بأفضلية التحكم في سعر الفائدة أو القاعدة  ،ت التضخملا يمكنه السيطرة على توقعا

  النقدية كهدف وسيط.

  إمكانية التنبؤ بالأثر على الهدف النهائي : . 4-3

بالإضافة إلى المعيارين سابقي الذكر ينبغي أن يكون التنبؤ بأثر الهدف الوسيط المختار على الهدف النهائي 

ولا يزال النقاش قائما حول أفضلية  ،أو ينبغي أن نمتلك القدرة على توقع ذلك الأثر على الهدف النهائي ،ممكنا

سعر الفائدة والعرض النقدي كأهداف وسيطة مرتبطة بالأهداف النهائية  مثل العمالة، مستوى الأسعار، الناتج 

اف النهائية على أثر سعر عرض النقدي على الأهدالكلي، إلا أن التجارب العملية تتجه إلى تفضيل التنبؤ بأثر ال

  مما يؤيد أكثر استخدام القاعدة النقدية كهدف وسيط . ، الفائدة

  الأهداف النهائية :اثالث

على الأهداف الأولية التي   للتأثيرتبدأ استراتيجية السياسة النقدية بتحديد الأدوات النقدية لاستخدامها 

ثم التأثير على الأهداف الوسيطة وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف النهائية التي  ،السلطات النقدية   اختار�ا

 .ترسمها في ضوء السياسة الاقتصادية العامة

كانت   ففي البداية قبل الثورة الكينزية ،لتطور معرفة دور السياسة النقديةجاءت هذه الأهداف الرئيسية و   

السياسة الوحيدة الموجودة بيد السلطات النقدية هي السياسة النقدية، وكان هدفها الوحيد هو تحقيق استقرار 

الكينزية بسياسة أخرى بديلة هي السياسة المالية المدرسة جاءت  1929الأسعار ومكافحة التضخم، وبعد أزمة 

ف الخمسينات أصبح هناك هدفا آخر للسياسة وفي منتص، لها وهو تحقيق العمالة الكاملة ظهر هدف آخرو 

وفي السنوات الأخيرة ظهر هدف رابع للسياسة النقدية وهو توازن ميزان  ،من النموالنقدية هو تحقيق معدل عال 

  : من خلال ما يليداف النهائية وسنقوم بتفصيل هذه الأه .المدفوعات

 Price Stabilityاستقرار الاسعار    .1

ير (ارتفاع أو انخفاض) أو تقلبات مد للتغادي ظهور اتجاه عام واضح طويل الأسعار تفيقصد باستقرار الأ   

سعار الفردية فالتغيرات سعار لا يتضمن ثبات الأسعار، وهدف استقرار الأقصيرة الأمد في المستوى العام للأحادة 

بين الاستعمالات المتنافسة في  سعار النسبية هي الوسيلة الرئيسة لتخصيص المواردسعار الفردية وهيكل الأفي الأ

  .1الاقتصادات الرأسمالية

سعار نحو الارتفاع سيؤثر سلباً في قيمة النقود يترتب عليه انخفاض القوة إن أي تغير في مستويات الأ

داء وارد الاقتصادية وبالتالي على الأالشرائية لها ومن ثم تترك آثاراً ضارة على مستوى الدخل والثروات وتخصيص الم

 .2الاقتصادي

                                                           
  .12، ص أحمد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق  1
  .90، ص 2002عامر لطفي، النظريات الاقتصادية، دار الرضا للنشر، دمشق،  2
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سعار قد تؤدي بصورة غير ق الاستقرار في المستوى العام للألى تحقيإن السياسة النقدية التي �دف أغير 

إذا كان الاقتصاد - ذ قد �دف تلك السياسةإ ،رة �دف تحقيق الاستخدام الكامللى نتائج قد تكون ضاإدة متعمّ 

لى إ نفاق الاستثماري تحديداً، مما يؤدي عموماً والإنفاق حداث انكماش في حجم الإإلى إفي حالة تضخم 

 .1تدهور في مستوى النشاط الاقتصادي

وقات كما يرى بعض سعار في جميع الأافظة على ثبات مطلق في مستوى الأن المحأ وعلى الرغم من

والتكاليف  بالأسعارن حيث تسهل عملية التخطيط لدى المشاريع بسبب التيقّ  ،الاقتصاديين هي ذات فائدة

رباح المتوقعة، إلا أن الصعوبة في ذلك تكمن في عدم امكانية المحافظة على أسعار ثابتة للسلع التي تدخل في والأ

 2.نفسها للأسعار، أي عدم ثبات اسعار السلع المكونة للرقم القياسي للأسعاراحتساب المستوى العام 

نه أيه من قبل السلطة النقدية طالما مرغوب ف سعار هي سياسة وهدفإن الاستقرار في مستوى الأفلذا 

سعار من خلال ضبط اد. ويمكن تحقيق الاستقرار في الأي اختلال يطرأ على الاقتصألى القضاء على إ يؤدي

   سياسات الائتمان المقدم للمصارف والمؤسسات المالية والمصرفية والسيطرة على كمية النقد في التداول.

 :تحقيق مستوى عالٍ من الاستخدام  .2

هداف التي ستوى مرتفع من التشغيل من بين الأن يكون ضمان مأجماع بين الاقتصاديين على إهناك 

على أعلى تثبيت النشاط الاقتصادي عند ن تحرص السلطات النقدية أويراد بذلك  ليها السياسة النقدية.إتسعى 

جراءات الكفيلة ى السلطات النقدية اتخاذ جميع الإوالبشرية. وعل مستوى ممكن من التوظيف للموارد الطبيعية

نتاج والدخل واضطرابات في العلاقات يرافقها من عوامل انكماشية في الإ وما ،بتجنيب الاقتصاد البطالة

لى المستوى اللازم لتشغيل الموارد الإنتاجية غير إالإجراءات رفع حجم الطلب الكلي  الاجتماعية. ومن هذه

  .3ستغلةالم

لى الصفر. إيعني اختفاء البطالة ووصولها  جبارية، وهو لادام الكامل يعني غياب البطالة الإن الاستخأوبما 

يسمى  % من قوة العمل المحتملة، بل يسمح بوجود ما100ي ألاستخدام بالمعنى الحرفي للكلمة يعني ا أي لا

  .4بالبطالة الاحتكاكية

 Economic Growthالنمو الاقتصادي   .3

 ، دولة ما خلال مدة زمنية معينةو الدخل الحقيقي فيأنتاج معدل زيادة الإيقصد بالنمو الاقتصادي 

نتاجية ومدى استغلال هذه الطاقة. فكلما ارتفعت نسبة دي التغيرات الكمية في الطاقة الإويعكس النمو الاقتصا

 .1الاقتصادية، ازدادت معدلات النمو في الدخل القومياستغلال الطاقة الانتاجية المتاحة في جميع القطاعات 

                                                           
  .373، ص 1970ولى، مطبعة العاني، بغداد، قود والنظرية النقدية، الطبعة الأعبد المنعم السيد علي، دراسات في الن 1
  .388، ص  1984ول، مطبعة جامعة الموصل، اديات النقود والمصارف، الجزء الأعبد المنعم السيد علي، اقتص 2
  .586عوض الدليمي، مصدر سابق، ص  3
  .11، ص 1977دارة والاقتصاد، جامعة بغداد، لى كلية الإإلاقتصادية، رسالة ماجستير مقدمة دور السياسة النقدية في التنمية اكريم مهدي صالح،  4
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ات التي نتاج البضائع والخدمإنه توسع قدرة الدولة على أعرف النمو الاقتصادي على ن نأيمكن كما 

نوعها ساساً على كمية موارد ذلك الاقتصاد و أنتاجية للاقتصاد تتوقف ن الطاقة الإأيرغب فيها سكا�ا، وبما 

نتاجية،  المحددة للطاقة الإن النمو الاقتصادي ينطوي على كمية توسيع هذه العوامل إالفني، ف وعلى مستوى تقدمه

  كما ينطوي على تحسينها.

لدان على ويعد النمو الاقتصادي هدف اقتصاديات كل البلدان المتقدمة منها والنامية، وتصمم هذه الب

وتحسين معدلات الدخل  ،عيشتهم ورفاهيتهمفراد ورفع مستوى مشباع حاجات الأإبلوغ هذا الهدف من أجل 

مان لتراكم رأس المال الذي هو بدوره يؤدي دوراً رئيساً في عملية الاستثمار وتحقيق النمو أصمام  الذي يعُدّ 

  .2الاقتصادي 

وفعالية السياسة النقدية في تشجيع النمو تتم من خلال تأثيرها في الاستثمار كواحد من أهم محدداته، 

صورة  في جارية في عرض النقد تنعكسالتي تحدثها السياسة النقدية في الاحتياطات النقدية للبنوك الت فالتغيرات

خرى على شياء الألاستثمار الخاص. بافتراض بقاء الأتغيرات مقابلة في سعر الفائدة التي تحدد بدورها حجم ا

 .3حالها

نه أواجهة الحاجات الجديدة فضلاً عن لمفضل أنه يصبح في وضع أالاقتصاد القومي الذي ينمو يعني ن إ

  .4 دية والاجتماعية محلياً وعالمياً ن يحل المشاكل الاقتصاأيستطيع 

- ن تتخذها الحكومات لزيادة معدل النمو الاقتصادي أجراءات التي يجب ن معظم الإأومن الواضح 

لى شكل أو آخر إهلاك الجاري وتحويل هذه الموارد لى تخفيض الاستإستؤدي  -ض سيادة التوظيف الكاملبافترا

نتاجية لى زيادة الطاقة الإإسراع بمعدل النمو ومن ثمَّ التي تسهم في الإ ستثماريالاشكال النشاط  أمن 

. ومن خلال جمع هدفي الاستخدام الكامل واستقرار سعر الصرف المحلي أهدافاً للسياسة النقدية يمكن 5للمجتمع

  6لاقتصادي.تحقيق النمو ا

ققة في معدل الناتج الحقيقي والدخل الفردي الاقتصادي من خلال التغيرات المح ويمكن قياس النمو

لى النمو إساسية التي تقود ال الثابت مع تلك المستلزمات الأمع حجم الاستثمار في تكوين رأس الم ،الحقيقي

 ظل بيئة اقتصادية ملائمة. ومن خلال ويتم ذلك بوساطة تحفيز المؤسسات على الاستثمار في ،الاقتصادي

ن ثم في عرض النقد الذي ينعكس وم ،التغيرات التي تحدثها السلطة النقدية في الاحتياطات المالية للبنوك التجارية

                                                                                                                                                                                     
.255، ص 1983زكريا عبد الحميد باشا، الاقتصاد الكلي، دار المعرفة، الكويت،  عبد الوهاب الأمين، 1  
  .260ن، النقود والمصارف والنظرية النقدية، مصدر سابق، صرسلاأيسع ، هيل عجمي جميل الجنابي، رمزي ياسين 2

3  Suraj B. Gupta,  Monetary Economics, (Del Hi-S. Chand  and Company LTD, 1996), p.357. 
  .731، ص 1986سامي خليل، مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة العربية، الكويت،  4
  .520، ص 1983 د صقر، النظرية الاقتصادية الكلية، الطبعة الثانية، وكالة المطبوعات، الكويت،أحمصقر   5

 6 Fredric S. Mishkin, The Economics of money, Banking and financial markets, 3th Ed (Columbia, 
HarperCollins   publishers, 1992) , p.440. 
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التي تحدد بدورها حجم الاستثمار بالشكل الذي يضمن توسيع العوامل  ،صورة تغيرات مقابلة في سعر الفائدة في 

  .1نتاجية بشكل أمثلة الإددة للطاقالمح

  :تحسين ميزان المدفوعات   .4

ت والمساعدات وجميع يقصد بميزان المدفوعات هو بيان يوضح فيه قيمة جميع السلع والخدمات والهبا

لى داخل الدولة أو التي تخرج من داخل إات الدولية التي تأتي من الخارج موال والذهب والاحتياطقروض رؤوس الأ

  .2الخارجالدولة الى 

كبر أالعالم الخارجي بالعملة الصعبة  من تسلماتهن  ت في صالح الدولة عندما تكو ويكون ميزان المدفوعا

لى جعل هذا الميزان يميل إسيما الدول المتقدمة اقتصادياً  من مدفوعاته للخارج، وبالعكس. وتسعى جميع الدول ولا

فالعجز في ميزان ، حتياطات من العملة الصعبةلاوا ذهبال جل المحافظة على ما لديها من مخزونيألصالحها من 

لا إيمكن تغطية هذا العجز  بصورة جارية. ولا بالعملة الصعبة كثر مما تتسلمأالمدفوعات يعني أن الدولة تدفع 

و بيع بعض موجودا�ا وفي ذلك آثار سلبية على القيمة الخارجية أجنبية السحب على احتياطا�ا النقدية الأب

نفاق الممنوح للوحدات التدخل للحد من التوسع في حجم الإللعملة الوطنية. ودور السلطات النقدية هنا 

ذا كان سبب العجز في ميزان المدفوعات كثرة إما أ ،ية في محاولة لتقليص استيرادا�االاقتصادية غير المصرف

لى تقليص سيولة هذه إقليص حجم الائتمان المصرفي يقود ن تإيلة الأجل في الخارج فوظيفات القصيرة والطو الت

  .3موالها الموظفة في الخارجأ، مما يرغمها على استعادة رؤوس  الوحدات الاقتصادية

بتحسين ميزان ن هدف السياسة النقدية هو تحقيق التوازن الخارجي فضلاً عن التوازن الداخلي وذلك إ

وما  -ا الداخليةالمدفوعات وتحصينه ضد التقلبات، مع ضمان ثبات قيمة العملة الخارجية فضلاً عن ثبات قيمته

جنبية كافية لمواجهة التقلبات التي قد تحصل في أخاصة بالمحافظة على أرصدة نقدية جراءات إيتعلق  بذلك من 

خرى. وقد تبلور هذا الهدف بعد الحرب العالمية أنمية من جهة ولتغطية متطلبات التميزان المدفوعات من جهة، 

لى إوحاجتها  - المتحاربة بخاصة-لدول رباك موازين مدفوعات اإالمشكلات التي سببتها الحرب في  الثانية على أثر

ب زيادة ، بسبنشاء والتنميةعمار والإالحكومي الواسع على الإ فالإنفاقوتنميتها في آن واحد،  اقتصادا�اعمار إ

لى إجنبية وهذا دفعها قد الكثير من أرصد�ا النقدية الأولية، جعلها تفنتاجية والمواد الأالطلب على السلع الإ

  .4العمل على توازن ميزان مدفوعا�ا 

                                                           
دارة والاقتصاد لى كلية الإإمقدمة  -رسالة ماجستير -للعراق أدوات السياسة النقدية في الاقطار النامية مع إشارة علي حاتم عبد القريشي، تفعيل 1

  .30، ص2005المستنصرية، 
  .903سامي خليل، مبادئ الاقتصاد الكلي، مصدر سابق، ص    2
  .588 - 587 ص: عوض الدليمي، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص 3
  .373ص  لسيد علي، دراسات في النقود والنظرية النقدية، مصدر سابق،عبد المنعم ا 4
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مو الاقتصادي أو تخفيض البطالة أن الدولة استخدمت سياسية توسعية داخلية مثل زيادة الن نافلو فرض

ويترتب على ذلك حدوث  ،من الطلب على الواردات من السلع الاستهلاكية والمواد الخامن ذلك سوف يزيد إف

اء هذا إز و  ،ملة بالانخفاضفإذا كان العجز كبيراً ودائماً فإنه يهدد القيمة الخارجية للع ،عجز في ميزان مدفوعا�ا

 .على السياسات النقدية للدولة ن تختار من السياسات أخفها وطأة وأقلها تأثيراً أالتضارب يجب على الحكومة 

العجز في ميزان  فيما يتعلق بالتضارب بين القيمة الخارجية والأهداف الداخلية، فلو كان ثالوعلى سبيل الم

سياسة اتباع  يوصي �ا الخبراء في هذه الحالة هي ي فإن السياسة المناسبة التيلى التضخم الداخلإالمدفوعات يعود 

  .1وخارجياً الانكماش داخلياً 

:التناقض في الأهداف .5  

إن تحقيق الأهداف الاقتصادية النهائية المذكورة سابقا في آن واحد يعتبر من الصعوبة بمكان، بل أن تحقيق 

أحد الأهداف يواجه تعارضا مع هدف آخر، ويحتاج البلد إلى أداة السياسة الفعالة لكل هدف تنشده، وأحيانا 

قق أكثر من هدف، ولكنه من النادر بصفة عامة أن تحقق دولة كل الأهداف كاملة يمكن أن تكون أداة واحدة تح

هداف وهذا ما وفي نفس الوقت بأداة واحدة، أو عدد من الأدوات المتاحة لها دون أن يحدث تعارضا بين الأ

  : سنبينه في ما يلي

العمالة فنجد أن هناك صعوبة فعندما تريد السلطات النقدية تحقيق هدف استقرار الأسعار مع هدف زيادة  - 

ة التي تؤدي إلى زيادة توسعي دة العمالة تقتضي سياسة نقديةفي تحقيقهما معا في نفس الوقت، لأن محاولة زيا

عرض النقود وتخفيض أسعار الفائدة، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، وهو كثيرا ما 

بل إن انخفاض الأسعار لا يشجع رجال الأعمال على زيادة  يكون سببا في رفع مستوى الأسعار،

الاستثمارات والتوسع فيها، وهذا لا يدفع إلى زيادة العمالة، ولذلك ينظر أحيانا إلى أن ارتفاع الأسعار 

عامل إغراء لمزيد من الاستثمارات وزيادة الأرباح، ولهذا نجد أن هدف استقرار الأسعار وتحقيق يعتبر تدريجيا 

 2 ا في آن واحد.مصعب تحقيقهمالة الكاملة هدفان يلعا

يمكن أن يحدث تناقض أو تعارض بين هدف زيادة العمالة وهدف تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات،  - 

 ر،أسعار الفائدة لتشجيع الاستثما وبالتالي فإن اتخاذ سياسات نقدية وحتى مالية توسعية سيؤدي إلى انخفاض

د عجزه،   وهو ما يؤدي أيضا إلى تدفق كبير لرأس المال قصير الأجل، وهذا يجعل ميزان المدفوعات يختل ويزدا

فرض أن تكون السلع المحلية قادرة على منافسة السلع الأجنبية، وأن تكون أسعارها تكما أن زيادة الصادرات 

سيرتفع الدخل ويزداد الميل للاستيراد، وترتفع منخفضة ومع سياسة نقدية توسعية للوصول إلى العمالة الكاملة 

                                                           
  .153 -152 ص: رشاد العصار، د. رياض الحلبي، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص 1
   .يشار إلى هدف العمالة الكاملة وهدف استقرار الأسعار بالميزان الداخلي وهدف التوازن في ميزان المدفوعات بالميزان الخارجي  
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حركات رؤوس الأموال جاهزة  استجابةالأسعار المحلية مع اقتراب الاقتصاد من العمالة الكاملة، وتكون 

 للانخفاض في أسعار الفائدة، ونادرا ما يؤدي تحقيق هدف العمالة الكاملة إلى توازن ميزان المدفوعات .

فلا يوجد تعارض بينهما،  ،دف آخر هو تحسين ميزان المدفوعاتبة التضخم مع هأما إذا اجتمع هدف محار  - 

فإذا ما صاحب التضخم عجز في ميزان مدفوعات لدولة ما، فإن كبح التضخم بسياسة نقدية أشد تقييدا 

في يؤدي إلى تدفق أكبر لرأس المال قصير الأجل إلى داخل البلد، أو تدفق قليل خارجه، وهذا يجعل العجز 

  ل تماما.و ميزان المدفوعات ينخفض، أو يز 

للنمو الاقتصادي فلا يوجد أيضا بينهما تضارب، لأنه عال أما تحقيق هدفي تخفيض مستوى العمالة ومعدل  - 

فمحاربة البطالة سيرفع  ،خرفكلاهما يخدم الآ ،نت البطالة منتشرةلا يمكن تحقيق معدل عال للنمو إذا كا

 .النمو يقضي على البطالةرفع معدل معدل النمو، كما أن 

أما عن هدف استقرار الأسعار وتحقيق النمو، فهذان الهدفان يكونان على علاقة متعارضة  والتي تثير جدلا   - 

كبيرا، فهناك اتجاه يبين أن النمو الاقتصادي في الأجل الطويل لا يتحقق ما لم يحدث استقرار في مستويات 

دريجيا لتحقيق الاستثمارات، وبالتالي دفع عجلة الأسعار، بينما هناك نظرة أخرى إلى أن ارتفاع مستوى الأسعار ت

يكون عاملا غير مساعد على  )أو التضخم  (التنمية، كما أن هناك فريق ثالث يرى أن ارتفاع مستويات الأسعار 

  تحقيق معدل سريع للنمو ومع ذلك فإن هذا يكون مرافقا له .

يس في متناول كل دولة، داف اقتصادية، لمن خلال ما تقدم يتبين لنا أن تخطيط سياسة نقدية لتحقيق أه

أن تحقيق  كما يجب الانتباه إلى  ،داف والأدوات المستخدمة لتحقيقهان الأمر يحتاج إلى دراية شاملة بالأهأبل 

المذكورة لا يكون منتجا لمشكلة اقتصادية أخري أكبر من الأولى، لأنه كما ذكرنا من النادر أن  الأهداف أحد

دفعة واحدة وبأداة واحدة دون أن تتعارض فيما بينها، ولذلك فإن استعمال الأداة اللازمة تتحقق كل الأهداف 

  لمزاوجتها مع تحقيق هدفها يكون عاملا مساعدا على تجنب الأضرار غير المرغوب فيها في تحقيق هذه الأهداف .

  الجدول التالي : ويمكن تلخيص التناقضات بين الأهداف الداخلية والخارجية للسياسة النقدية حسب 

  بين الأهداف الداخلية والخارجية للسياسة النقدية ضالتناق :)I - 1 جدول(

  -نشاط ضعيف  –الاستقرار النسبي للأسعار   التضخم

 انخفاض العملة  Iتـنــــــــــــــاقض  IIسياسة انكماشية 

 ارتفاع العمـلة  IIIسيــــــــــاسة توسعـية  IV ضتنــــاق

  .105، ص2013البنك المركزي، الدار الجامعية، الإسكندرية،  واستقلاليةعبد المطلب عبد الحميد، السياسة النقدية  المصدر:

    

بالنسبة للسلطات النقدية يرتكز على معرفة ما إذا كان من الممكن تحالف هدفين، أوله  مهمهناك سؤال     

الهدف  الآخر داخلي يستهدف  و  ،النظام النقدي الأوروبي خارجي، وينص على الدفاع لثبات العملة في ظل

 داخلي 
 خارجي  



 النقدية وسياستها المركزية للبنوك النظري التأصيل                                 الفصل الأول :

  

32 

أربع حالات يمكن وهناك   مراقبة التضخم وتجنب الانخفاض الشديد للنشاط مع زيادة البطالة في نفس الوقت .

   .أن تظهر كما يوضحها الجدول المربع المبين  أعلاه

ين يوجد تناقض في الأهداف وفي حالة خر بينها متلائمة : وفي الاثنتين الآتكون الأهداف في اثنتين من      

  التناقض تسمى  الوضعيتان الداخلية والخارجية  بالسياسات النقدية المتناقضة .

  دة والوضعية الداخلية سياسة توسعية .تسمى سياسة مقيّ  : حماية النقد Iفي 

  : هو العكس ولكن هذه الحالة نادرة : انخفاض العملة بالرغم من التضخم . IVفي 

نقدية في الإطار الخارجي يمكن أن توجد حلول مؤقتة باستعمال السياسة ال Iفي النزاعات وخاصة في الحالة 

إن الحلول الانتقالية هي نقدية بحتة وهي أيضا قابلة للتحقيق   لداخلي.مالية للانتعاش في الإطار ا وسياسة

  باستعمال العديد من أدوات السياسة النقدية .

  دوات أو وسائل السياسة النقديةأ :المطلب الثالث

ن فكـــرة تحكـــم البنـــك المركـــزي في عـــرض النقـــد وفي الائتمـــان تقـــوم علـــى أســـاس قـــدرة البنـــك المركـــزي علـــى إ

تسـتطيع عـن طريقهـا خلـق الائتمـان والتوسـع في  ،فيما تتمتع بـه البنـوك التجاريـة مـن احتياطـات نقديـة فائضـةالتأثير 

حتياطـات النقديـة الفائضـة يسـتطيع فالبنك المركزي برفعـه أو بخفضـه لهـذه الا الودائع المشتقة ومن ثمَّ في عرض النقد.

ومــــن ثمَّ في عـــرض النقــــد وأســــعار الفائــــدة ومســــتوى الانفــــاق الكلــــي في  ،و يــــنقص مــــن الائتمــــان المصــــرفيأن يزيـــد أ

  .1الاقتصاد وذلك عن طريق آلية المضاعفة

  هداف.ليها لتحقيق تلك الأإهدافها لابد لها من وسائل تلجأ أمن أجل أن تؤدي السياسة النقدية و 

وســائل هــي الوســائل الكميــة أو العامــة دارة شــؤون النقــد والائتمــان علــى نــوعين مــن الإتعتمــد الســلطات النقديــة في 

General or Quantative Tools  والوسائل النوعيةSelective Tools وفي الوقـت الـذي تسـعى الوسـائل الكميـة .

للتأثير في حجم الائتمان وكلفته ومن ثمَّ على الكميات الإجمالية المعروضـة في الاقتصـاد. �ـدف الوسـائل النوعيـة في 

  :ما يلي. ويمكن توضيحها في2صد توجيه بعض الانشطة الاقتصاديةمعينة من الائتمان بقالتأثير في أنواع 

  و العامة)أالسياسة الكمية ( وسائل :أولا

  :تية دوات الآوتضم الأ

 ؛عادة الخصمإو سعر أداة سعر البنك أ 

 ؛داة السوق المفتوحةأ 

 نسبة الاحتياطي النقدي القانونيداة التغير في أ.  

 Bank Rate or Rediscount Rate Policy  سعر البنك أو سعر إعادة الخصم   داةأ  .1

                                                           
  .174، ص 1984عبد المنعم السيد علي، الاقتصاد الكلي، مطبعة الجامعة المستنصرية، بغداد،  1
  .244، ص1985مصطفى رشدي شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية، مصر، الاسكندرية،  2



 النقدية وسياستها المركزية للبنوك النظري التأصيل                                 الفصل الأول :

  

33 

نــه الســعر الــذي يتقاضــاه البنــك أعــادة الخصــم علــى إبنــك أو كمــا يطلــق عليــه عــادةً ســعر ويعــرف ســعر ال

وهــو يمثـــل ســـعر الفائـــدة الـــذي  ،ذونـــات الحكوميـــة للبنـــوك التجاريـــةإعـــادة خصـــم الأوراق التجاريــة والأ المركــزي نظـــير

عــادة الخصـــم لا إن التغــير في ســعر إ. 1يتقاضــاه البنــك المركــزي مــن البنــوك التجاريــة نظــير تقــديم القــروض لهــا أيضــاً 

خـرى. ألى اتجاهـات إاليـة للنقـود المتداولـة. بـل يمتـد جموحجم الائتمان ومن ثم الكمية الإ ثره في سعر الخصمأيقتصر 

ـــذي تطبقـــه افارتفـــاع ســـعر الخصـــم  ـــة وتجاريـــة يقـــدمها لهـــا الأو ألبنـــوك التجاريـــة علـــى مـــا تخصـــمه مـــن ال فـــراد راق مالي

كــبر مــن الســابق ولا أ حصــولها مــن المقترضــين علــى عائــد عــادة الخصــم يعــنيإوالناشــئ عــن ارتفــاع ســعر  والمشــروعات

لى إيـدفع هــذه البنــوك مـر الــذي قـل بعــض الشـيء مــن سـعر الخصــم. الأأعــادة الخصـم هــو إن سـعر أذا علمنــا إسـيما 

يــة. وهــذا بــدوره يســمح شــكالها في الســوق النقدأها علــى الودائــع المصــرفية بمختلــف ســعار الفائــدة الــتي تــدفعأزيــادة 

  2.روعات للإفادة من العائد المرتفعفراد والمشيداعات الأإي زيادة أ ،كبرأبجذب ودائع 

إذ عنــدما يخفـض البنـك المركــزي سـعر البنـك فــإن  ،نمـا يفـترض أن لــه آثـاراً عكسـيةإإن انخفـاض سـعر البنــك 

ن رجـال إتـوفراً بتكلفـة منخفضـة ومـن ثمَّ فـفالائتمـان يصـبح م ،السائد في سـوق النقـود سـوف يـنخفض سعر الفائدة

ه زيــادة في نشــاط عنــممــا يترتــب  ،ن مــنح الائتمــان ســوف يــزدادإونتيجــة لــذلك فــ ،عمــال يقــدمون علــى الاقــتراضالأ

ســعار نحــو الارتفــاع لــب الكلــي ســوف يــزداد وســوف تتجــه الأفالط، ف والنــاتج والــدخليــفي التوظالاســتثمار وزيــادة 

  3.كثرأومن ثمَّ يزداد نشاط الاستثمار  عمالجال الأوتزداد أرباح ر 

عادة الخصم ) على عـدة عوامـل منهـا: مـدى اتسـاع سـوق إة فاعلية هذه السياسة (تغير سعر وتتوقف درج

ركــزي في الحصــول علــى مــوارد م بخاصــة، ومــدى اعتمــاد البنــوك التجاريــة علــى البنــك المالنقــد عمومــاً، وســوق الخصــ

  4 .ضافيةإنقدية 

تشمل سهولة وانخفاض تكلفة تطبيقـه فضـلاً عـن ارتبـاط سـعر الفائـدة  فإ�ا عادة الخصم،إما مزايا سياسة أ

ميـزة في السوق به، مما يعني تأثر سياسة الاقـتراض الـتي تتبعهـا البنـوك بـه. وقـد لا يجـد البنـك المركـزي في هـذه العلاقـة 

ك التجاريــة مــن لبنــو ن يــؤثر في سياســة الاقــراض لــدى جميــع اأراد البنــك المركــزي أذا  إمطلقــة بــل ميــزة نســبية، خاصــة 

  5.دون التمييز بينها

  

  

                                                           
  .153رياض الحلبي، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص  رشاد العصار، 1
  .592النقود والبنوك، مصدر سابق، ص عوض الدليمي، 2
، 2004ردن، ولى، عمان، الألكلي، دار وائل للنشر، الطبعة الأعفاف عبد الجبار سعيد، مقدمة في التحليل الاقتصادي ا مجيد علي حسين، 3

  .237ص
ولى، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة لأت الاقتصادية الدولية، الطبعة امدحت محمد العقاد، النقود والبنوك والعلاقا ي تادريس قريصة،صبح 4

  .161، ص1983والنشر، 
  .188-187ص: ، ص2002سيف سعيد السويدي، النقود والبنوك، الدوحة، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة قطر،  5



 النقدية وسياستها المركزية للبنوك النظري التأصيل                                 الفصل الأول :

  

34 

   open market operations (OMO)عمليات السوق المفتوحة   .2

ويقصــد �ــا تــدخل البنــك المركــزي في الســوق النقديــة ببيــع وشــراء الأوراق الماليــة الخاصــة والحكوميــة �ــدف 

والتــأثير في مقــدر�ا في خلــق  ،التجاريــةتقلــيص أو زيــادة حجــم المبــالغ الســائلة أو الاحتياطــات النقديــة لــدى البنــوك 

ويتوقـف نجاحهـا علـى تـوافر  ،ا ينسجم ومستوى النشاط الاقتصاديومن ثمَّ تغيير كمية التداول النقدي بم ،الائتمان

  .1اصة والحكوميةسوق نقدية ومالية متقدمة تتداول فيها كميات ملائمة من الأوراق المالية الخ

طريــق عمليــات الســوق المفتوحــة بالــدخول الى ســوق الســندات بائعــاً أو مشــترياً ذ يقــوم البنــك المركــزي عــن إ

لى بيـع السـندات إذ يعمـد إجاريـة علـى مـنح الائتمـان المصـرفي للسندات �دف تقلـيص أو زيـادة مقـدرة المصـارف الت

  نفاق النقدي.مية وسائل الدفع ثم تخفيض حجم الإفي أثناء مدد التضخم الاقتصادي �دف تخفيض ك

لى ســوق الســندات مشــترياً لهــا في أثنــاء مــدد أو مراحــل الركــود والكســاد الاقتصــادي �ــدف زيــادة إويــدخل 

  2.دي وتنشيط الطلب الفعلي في السوققدرة المصارف على منح الائتمان ثم زيادة حجم الإنفاق النق

ير في النقــــد إن اســـتخدام عمليـــات الســـوق المفتوحـــة لــــه أهـــداف كثـــيرة ولكـــن الهــــدف الأساســـي هـــو التـــأث

والائتمــان عـــن طريــق التـــأثير في الاحتياطــات النقديـــة، والقاعــدة الائتمانيـــة للمصــارف تتوقـــف فاعليتهــا علـــى وجـــود 

ســطاء والــتي يــزداد عليهــا طلــب الو  ســوق نقديــة وماليــة متقدمــة مــع عــرض كــافٍ مــن الأوراق الماليــة القابلــة للتســويق،

  3.والمستثمرين

يجابيــة علــى النشــاط الاقتصــادي، هــو اعتمادهــا علــى الطلــب نعكاســا�ا الإات هــذه الوســيلة أو اومــن مميــز 

على القروض، الذي يرى البعض أنه يتراجع خلال مرحلة الانكماش نظـراً لتشـاؤم رجـال الأعمـال تجـاه أمـد انتعـاش 

 مــا الاقتصــاد. كــذلك تعتمــد قــدرة البنــك المركــزي في تحجــيم النشــاط  الاقتصــادي خــلال مــدد التضــخم علــى مقــدار

لديه من أوراق مالية حكومية، فقد يكـون هنـاك توسـع كبـير في حجـم التسـهيلات الائتمانيـة الـتي تقـدمها البنـوك إذ 

حــد أوجــه أســيولة الفائضــة لــديها، ويمثــل هــذا تعجــز مبيعــات البنــك المركــزي مــن ســندات حكوميــة عــن امتصــاص ال

  4.عاني منها عمليات السوق المفتوحةالقصور التي ت

يــؤدي إلى تعــود متخــذ القــرار السياســي  ن تبنيهــا ســرعان مــاأفي عمليــات الســوق المفتوحــة إذ  وبهنــاك عيــ

عليهـــا كإحـــدى الأدوات ســـهلة التطبيـــق وســـريعة الفاعليـــة مـــن منطلـــق قـــدر�ا علـــى تـــوفير الســـيولة النقديـــة المطلوبـــة 

ســــمة ســـواق الماليــــة المتّ الأ طــــارإلجـــوء لعمليــــات الســـوق المفتوحــــة في ن الأ. فضــــلاً عــــن 5لإنفــــاق الحكـــوميلتمويـــل ا

وراق ســـعار الأأحـــداث تقلبـــات واســـعة في قـــد يكـــون مـــدعاة لإ ،الحـــال في معظـــم البلـــدان الناميـــة وبالضـــيق كمـــا هـــ
                                                           

 305ص:  ، ص2006ردن، عمان، الأتطبيق، دار وائل للنشر، حمد حسين الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والأ خالد واصف الوزني، 1

-306.  
  .299، ص1988ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف، مطبعة دار الكتب، الموصل،  2
  .214، ص1982براهيم، مقدمة في اقتصاديات النقود والبنوك، دار الجامعات المصرية، إعبد الرحمن زكي  3
  .18صسيف سعيد السويدي، النقود والبنوك، مصدر سابق،  4
  .20المصدر نفسه، ص 5
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مكانيــة لجــوء إعــوق مــن وراق، وهــذا بــدوره قــد يلى زعزعــة الثقــة في مســتقبل هــذه الأإمــر الــذي قــد يــؤدي الماليــة، الأ

  لى عمليات السوق المفتوحة في نطاق واسع وفاعل.إية طات النقدية في البلدان النامالسل

  :التغير في نسبة الاحتياطي النقدي القانوني .3

جرى العرف للنظام المصرفي الحديث على أن تحـتفظ البنـوك التجاريـة بنسـبة معينـة مـن ودائعهـا لـدى البنـك 

  1.لمقابلة السحب من المودعينسائلة المركزي وهذه النسبة تعدُّ حداً أدنى لما يحتفظ به البنك من أرصدة 

المبالغ الـتي تلتـزم المصـارف التجاريـة والمؤسسـات الماليـة الـتي تقبـل الودائـع في حتياطي تتمثل ن متطلبات الاإ

الاحتفـــاظ بنســـبة معينـــة مـــن ودائعهـــا بشـــكل موجـــودات في صـــناديقها لمواجهـــة الســـحوبات اليوميـــة للعمـــلاء علـــى 

ؤسســات ودائعهــم وتــوفير حــد أدنى مــن الســيولة والضــمان لحمايــة حقــوق المــودعين، وكــذلك تحــتفظ هــذه البنــوك والم

غــراض تســوية حســابات المقاصــة بــين البنــوك (حســاب جــاري) لــدى البنــك المركــزي لأباحتياطيــات نقديــة في صــورة 

  .2ومواجهة النقص في نقدية الصندوق ومنح القروض

ســواق ماليــة  ألى إجــدا في بلــد نــامٍ يفتقــر عــادة ن هــذه الوســيلة فاعلــة أ "sayers" ويــرى الاقتصــادي ســايرز

ذه الوســيلة ينطــوي علــى آثــار اللجــوء المســتمر إلى هــ القــول أنلى إ. وقــد يــذهب بعــض الاقتصــاديين 3ومتطــورة كفـؤة

ن هــذه أمــوال، إذ ألــديها مــن  وضــاع بعــض البنــوك التجاريــة وقابليتهــا علــى مــنح القــروض، وعلــى اســتثمار مــاأتربــك 

    4.لاحتياطي النقدي للبنوك التجاريةثار تتوقف على مقدار الهامش من فائض االآ

ومضمون هذه الوسيلة أنه إذا رأى البنك المركزي أن حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية قـد جـاوز 

نــه إالتضــخمية في النشــاط الاقتصــادي، فالمســتوى المرغــوب فيــه، وأراد ضــرورة تقليــل الائتمــان بغيــة مكافحــة البــوادر 

ك و ة الحــد الأدنى للاحتياطــات النقديــة المطلــوب مــن البنــيلجــأ إلى رفــع النســبة القانونيــة للاحتيــاطي النقــدي أي زيــاد

فإذا لم يكن لدى البنوك التجارية فائض في احتياطيا�ا النقدية لتغطية الزيـادة المطلوبـة في الاحتيـاطي  الاحتفاظ �ا.

ء بعـض م عليهـا اسـتدعاتتشدد فقط في تقديم قروض جديدة بل قد تجد نفسها في مركـز يحـتّ  النقدي، فإن البنوك لا

  ض من حجم الائتمان الموجود فعلاً.قروضها، وهذا يخفّ 

ن يســـهم في بعـــث نشـــاط جديـــد في الســـوق النقـــدي أن البنـــك المركـــزي يســـتطيع أوفي المنطـــق نفســـه نقـــول 

ـــة فـــائض في الاحتيـــاطي  عنـــدما يخفـــض النســـبة القانونيـــة للاحتيـــاطي النقـــدي. ومـــن ـــدى البنـــوك التجاري ثم تصـــبح ل

  5.يم ائتمان جديد وخلق نقود مصرفيةالنقدي يمكن أن يستخدم أساساً في تقد

                                                           
  .157-156رشاد العصار، مصدر سابق، ص 1
  .252-251ص:  مصطفى رشدي شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، مصدر سابق، ص 2
  .616، ص1985غازي حسين عناية، التضخم المالي، الاسكندرية، مؤسسة الشباب الجامعية،  3
  .615-612ص:  سامي خليل، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص 4
  .215براهيم، مصدر سابق، صإعبد الرحمن زكي  5
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وهـذا يتطلـب  ،ى مقـدار تـوفير رقابـة نقديـة فعالـةإن معيار فاعليـة النسـب الاحتياطيـة القانونيـة يـنعكس علـ 

  1.رقابة فاعلة من خلال هذه الوسيلةال أن يكون للبنك المركزي صلاحيات كافية لجعل هذه

فعنـدما تـزداد ،  عرض النقد من خلال عمل المضـاعفإن تغير نسب الاحتياطي القانوني يؤدي إلى تغير في

وســاطة حجـم معــين مـن الرصــيد ويقـل حجــم الودائـع الــتي يمكـن دعمهـا ب *هـذه النسـبة تقــل قيمـة المضــاعف النقـدي

  2.النقدي

                                                           
  .215، صعبد الرحمن زكي إبراهيم، مصدر سابق  1

الجديدة. وهذا  * إن أي تغير في الاحتياطات النقدية الأولية لدى الجهاز المصرفي التجاري بمقدار معين سوف يدعم مقداراً مضاعفاً من الودائع الجارية

  من الودائع يؤثر على عرض النقد باعتبار أن الودائع الجارية إحدى مكوناته. أما العملة فإ�ا تمثل تسرب في عملية خلق الودائع. وكلماالمقدار المضاعف 

طات حتياكانت رغبة الأفراد في الاحتفاظ بالعملة كبيرة، أي درجة التسرب النقدي كبيرة، كلما كانت الزيادة في عرض النقد والناشئة عن زيادة الا

تعرف النقدية الأولية للبنوك صغيرة والعكس صحيح. إذ توجد علاقة وثيقة بين مضاعف الائتمان (أو مضاعف توسع الودائع) وعرض النقد. إذ أن ال

لواسع. على كيفية حساب مضاعف الائتمان يسمح بتقدير قيمة مضاعف عرض النقد، وبالتالي التغيرات التي تطرأ على عرض النقد بمعناه الضيّق وا

  حيث أن :

)1.....(1 DDCM   

C.العملة المتداولة =  

DD.الودائع الجارية =  

) ومنها نلاحظ أن تغيرات عرض النقد تنحصر في حدود تغـيرات كـل مـن 1حساب قيمة مضاعف عرض النقد بمعناه الضيق ننطلق من المعادلة ( ويمكن

  العملة المتداولة خارج البنوك والودائع الجارية. أي:

)2...(1 CDDM   

  تمثل نسبة ثابتة من الودائع الجارية فإن: (C)إذا كانت 

)3....(DDbC   

  نحصل على: (2)في المعادلة  (3)وبعد تعويض المعادلة 

)4.....(1 DDDDbM   

)5).....(1(1  bDDM  

  وطالما أن:

)6....(
1

R
ebartrd

DD 









  

  نحصل على: (5)بقيمتها في المعادلة  DDوبالتعويض عن 

)7.....(1
1

1 b
ebartrd

RM 









  

  كما يلي:  (7)ويمكن أن تكتب المعادلة الأخيرة 

R
ebartrd

b
M 






1
1  

ebartrd

b



1
  وهذا هو مضاعف عرض النقد وفق المفهوم الضيق.       

  .139وداد يونس يحيى، النظرية النقدية، مصدر سابق، ص 2
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يـة الجمــع ت مـن أهمدوات الكميـة للسياســة النقديـة، فمـن المفيـد التثبـّهـذا الاسـتعراض السـريع لأهـم الأ عـدب

دوات لتحقيــق أداة فاعلــة للائتمــان، بوصــف أن التكامــل بــين هــذه السياســات كفيــل بالحــد والتنســيق بــين هــذه الأ

  نسبيا من عيوب استخدام كل سياسة بشكل منفرد.

  وسائل السياسة النوعية  :اثاني

إن مصــــطلح الوســــائل النوعيــــة للسياســــة النقديــــة لــــه عــــدد مــــن الــــدلالات اللغويــــة، تحمــــل في طيا�ــــا معــــنىً 

شـــــكلت  ،اقتصـــــادياً (كـــــأدوات مباشـــــرة وأدوات الـــــتحكم المباشـــــر والأدوات الانتقائيـــــة وأدوات الـــــتحكم الكيفـــــي)

وهناك من الاقتصاديين من يقـوم بـالتمييز بـين  ،على الائتماندوات كوسيلة للرقابة عمل هذه الأ بمجملها خصائص

العــرض فقــط في  لى تــأثير الأولى علــى جانــبإذ يشــيرون إلــى الائتمــان، الوســائل النوعيــة للرقابــة والرقابــة الانتقائيــة ع

  1.ثانية بشكل أساسي على جانب الطلبحين تؤثر ال في السوق النقدية،

ه الأدوات (النوعيـة) إلى جانـب الأدوات الكميـة �ـدف التـأثير في نوعيـة يقوم البنك المركـزي باسـتخدام هـذ

دوات النوعيـــة ويســـتخدم البنـــك المركـــزي الأ ،ووجهـــة الائتمـــان المصـــرفي بمـــا ينســـجم مـــع أهـــداف التنميـــة الاقتصـــادية

  2.لى سياسة نقدية فاعلةإالكمية وصولاً  دواتلتدعم الأ

يــة بقصــد جــراءات الــتي تتخــذها الســلطات النقدالائتمانيــة مجموعــة مــن الإللرقابــة تتضــمن الوســائل النوعيــة 

ع المرغــوب حــداث التوسّــإليهــا و إوتوجيــه تــدفق الائتمــان  ،نفــاق أو الاســتثمارات المنتجــةتشــجيع أنــواع معينــة مــن الإ

باشـر في الائتمـان ثير المأخـرى مـن الاسـتخدامات عـن طريـق التـأنـواع ألتوسع المبالغ أو المفرط فيه في و وقف اأفيها. 

تنتهجــه البنــوك وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة الوســيطة. فمــثلا تتخــذ  ذيعلــى الاقــراض الــ التــأثير المصـرفي نفســه. أي

و عـدم تشـجيع القـروض أللسـلع الاسـتهلاكية غـير الضـرورية هذه الوسائل للحد مـن القـروض الممنوحـة للمسـتوردين 

م الكيفي لحجم معـين ضاربة. وتستطيع السلطات النقدية من خلال التحكالموجهة للبناء وشراء السندات بقصد الم

لى قنــوات جديــدة تكفــل معالجــة ميــزان المــدفوعات إديــة حــداث نقلــة نوعيــة مــن الاســتعمالات التقليإمــن الائتمــان 

 لهــا تأثيرهــادوات أدوات النوعيــة للسياســة النقديــة نتاجيــة. وهكــذا تعــدُّ الأالاقتصــاد الــوطني وتعزيــز قدرتــه الإودعــم 

  3*.ن واحدآالمباشر في المقرض والمقترض في 

ســباب لاســتخدامها وســيلة لترشــيد الائتمــان للسياســة النقديــة تبعــاً ألى دوافــع و إدوات النوعيــة تحتــاج ن الأإ

لا للحــد مـــن إ�ــذه الأدوات ذ لم تأخــذ البلــدان الرأسماليـــة إالموضـــوعية الــتي عاشــتها البلـــدان، للظــروف الاقتصــادية و 

مـوال لأزمات النقدية التي تتخللها صعوبة الحصـول علـى القـروض بسـبب نـدرة اومن خلال الأ .الدورات الاقتصادية
                                                           

  .142، صوداد يونس يحيى، النظرية النقدية، مصدر سابق   1
  .619خليل، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص سامي 2

دوات النوعية تأثيراً نوعياً علـى مسـتوى طلـب القـروض وكـذلك في ن واحد عندما تمارس هذه الأآدوات النوعية على المقرض والمقترض في *يكون تأثير الأ

عــن القيــام �ــا؛ لأن  �ــا تمتنــعألا إفقــد تتــوافر لــدى البنــوك الرغبــة والمقــدرة علــى تمويــل بعــض الاســتثمارات  ،قــراضمســتوى قــدرة المؤسســات الماليــة علــى الإ

 نواع معينة من متطلبا�ا.الضمانات الكافية لأ على �ا لا تتوافرأأو  ،ساليبهداف هذه الأأتتفق و  توجهات الوحدات الاقتصادية المقترضة لا
  .613-612عوض الدليمي، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص ص:  3



 النقدية وسياستها المركزية للبنوك النظري التأصيل                                 الفصل الأول :

  

38 

الأمــر الــذي تطلــب تحديــد القــروض الممنوحــة لكــل متعامــل مــع المصــرف (المقــترض) وحصــر عمليــات إعــادة الخصــم 

  بالحوالات قصيرة الأجل.

المصــــارف، وهــــي تلــــك  تــــأميمدوات النوعيــــة بعــــد عمليــــات لــــدول الناميــــة فقــــد ظهــــر اســــتخدام الأمــــا في اأ

الأمــر الــذي  ،قطـار الناميــة ولا سـيما العربيــة في الســتينيات مـن القــرن العشـرينراءات الــتي اتخـذ�ا العديــد مــن الأجـالإ

ــــين القطاعــــات  ــــة تخطــــيط الائتمــــان وتوزيعــــه ب أدى إلى توســــع دور المصــــارف العامــــة، وفي هــــذا الســــياق بــــرزت أهمي

  1.ره الرقابي على الائتمان المصرفيالاقتصادية المختلفة وفي ضوء (خطة الائتمان) يمارس المصرف المركزي دو 

  الائتمان ما يأتي: لإدارةدية متمثلة بالبنك المركزي ومن أهم الأدوات النوعية التي تستخدمها السلطة النق

 ت عن طريق تحديد متطلبات الهامش:تنظيم الاقتراض بضمان السندا  .1

الولايــات ســاليب النوعيــة في الرقابــة علــى الائتمــان في الــدول المتقدمــة ومنهــا تعــدُّ هــذه الوســيلة مــن أهــم الأ

المستعملة لغرض المضـاربة ولا سـيما سـوق الأسـهم والسـندات  لى الحد من القروضإمريكية. وهي �دف المتحدة الأ

ن يدفعــه المقــترض عنــد شــرائه للأســهم والســندات أمــن خــلال تعيــين حــد أدنى لمــا يجــب  ويجــري العمــل ،(البورصــة)

وهـي النسـبة مـن ثمـن شـراء السـندات الـتي لا يسـمح ، margin requirementsويسمى هـذا (متطلبـات الهـامش) 

خـرى هـي الفـرق بـين قيمـة أن تقترضـها. وبعبـارة أالماليـة الـتي تتعامـل في السـندات مـن المؤسسـات  للمصارف وغيرهـا

ومن صلاحية البنك المركزي تحديد هذا الهامش والكميـة *،market valueوالقيمة السوقية  Loan Valueالقرض 

مـن الوسـائل يـؤثر مباشـرةً في ن هـذا النـوع إن يقترضها بضـمان السـندات، أع مشتري السندات القصوى التي يستطي

  2.أثيره في كمية القروض أو تكلفتهاطلب القروض بدلاً من ت

ن تلــزم أن مثــل هــذه القــروض يمكــن تحديــدها و يلة هــو أن تطبيقهــا العملــي ســهل؛ لأومــن مميــزات هــذه الوســ

ذا كـان هنـاك تســرب إثـر هـذه الوسـيلة يصــبح محـدوداً أن ألا إ ،تبـاع متطلبــات الهـامشخـرى باالبنـوك والمؤسسـات الأ

  في الائتمان بغرض المضاربة بوساطة مقترضين غير منتظمين.

  

  

                                                           
  .164سابق، ص يحيى، النظرية النقدية، مصدر يونس وداد 1

ن قيمـة القـرض الـتي تمـنح بضـمان السـندات تعـادل الفـرق بـين القيمـة أللسـندات وقيمـة القـرض، وهـذا يعـني ن يعرف بالفرق بـين القيمـة السـوقية أ*ويمكن 

معـين كـان فيـه  وقـت دينار في 1000حد المضاربين اشترى سندات بقيمة أن أ�امش الضمان، فلو السوقية للسندات ومتطلبات الهامش أو كما يعرف 

دينـار ويقـترض الجـزء الحقيقـي مـن قيمتهـا  100أي  ،% من قيمة السـندات10ن يدفع نقداً أنه يتعين على مشتري السندات إ% ف10هامش الضمان 

قـد غالـت في اقراضـها  يةن البنوك التجار أذا رأى البنك المركزي إف ،دينار 900نه يستخدم السندات كضمان لقروضه التي تعادل قيمتها أأي  ،من البنوك

أي مـا يعـادل  ،% مـن القيمـة السـوقية للسـندات70ن تقـرض فقـط أ% وبـذلك يسـمح للبنـوك التجاريـة بـ30نه يلجأ إلى رفـع الضـمان إلى إللمضاربين ف

البنوك تحـت تصـرف العمـلاء ن تغير هامش الضمان أو متطلبات الهامش يضع قيداً كمياً مباشراً على مقدار القروض التي تضعها إدينار. وهكذا ف 700

 وبخاصة المضاربين في البورصات.
  .622سامي خليل، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص 2
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  :تنظيم الائتمان بالنسبة للمستهلكين  .2

وذلــك مــن خــلال  ،ســاليب علــى تحقيــق رقابــة علــى الائتمــان بالنســبة للمســتهلكينيقــوم هــذا النــوع مــن الأ

ويتنــاول هــذا التنظــيم وضــع القواعــد الخاصــة  تحقيــق رقابــة علــى نظــم التقســيط في شــراء الســلع الاســتهلاكية المعمــرة.

 مــن مقــدم الــثمن وحــد فهــذه الرقابــة النوعيــة تتطلــب شــيئين همــا حــد أدنى ،بكيفيــة الــدفع والمــدة القصــوى للتقســيط

  1.أقصى للسداد

  :فرض أسعار تفضيلية للخصم  .3

  2.ف في المؤسسات المالية والنقديةلى هذه الوسيلة في الدول التي تعاني من تخلّ إيجري اللجوء 

فمــثلاً يعمــد البنــك  ،لى البنــك المركــزيإوراق المقدمــة نــواع الأأالمعاملــة في خصــم  ن هــذه الوســيلة تفــرض التمييــز فيإ

اريــة، وخفــض ســعر الخصــم بالنســبة ؤسســات التجالمقدمــة مــن الم لــلأوراقلى رفــع ســعر الخصــم مــثلاً بالنســبة إالمركــزي 

وراق المقدمــة مـــن صــناعات مختلفـــة يمكـــن التمييــز في المعاملــة بـــين الأكمــا   ،وراق المقدمــة مـــن مؤسســات صـــناعيةلــلأ

المقدمـة مـن الصـناعات الـتي لا يرغـب التوسـع فيهـا في حـين يخفـض سـعر الخصـم  للأوراقفيرفع سعر الخصم بالنسبة 

  3.من الصناعات المرغوب التوسع فيهاقدمة الم للأوراقبالنسبة 

  :صدار تعليماتإالرقابة عن طريق   .4

تلجأ كثير من الدول حديثاً إلى وضـع الوسـائل النوعيـة موضـع التنفيـذ وذلـك مـن خـلال تعليمـات يصـدرها 

ثـر هـذه أالتجاريـة. و غير رسمية بين البنك المركـزي والبنـوك البنك المركزي للبنوك التجارية، وكذلك من خلال اتفاقات 

ومثــل هــذه التعليمــات قــد تكــون في صــورة شــفوية أو في صــورة ، ف علــى هيبــة ومركــز البنــك المركــزيالتعليمــات يتوقــ

ومــن ثم  ،وبخاصــة للحــد مــن الائتمــان ىأخــر  يــانحأاء أحيانــاً وشــكل إنــذار في وتتخــذ شــكل رجــ ،تعليمــات مكتوبــة

  4.لا تلتزم البنوك �ذه التعليماتيان حوفي بعض الأ ،دم القيام بالتوسع في عقد القروضع

 :قناع التاريخيالإ .5

  5.بياً بشأن تقديم القروض وتوجيههادألمركزي وهو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات البنك ا  

التــاريخي مــن قبــل البنــك المركــزي علــى المصــارف التجاريــة أيضــاً �ــدف تعزيــز وســائل الرقابــة  التــأثيروهــو يعــني فــرض 

جـراءات المدروسـة الـتي يضـعها البنـك المركـزي رشـادات والإذلـك التـأثير مجموعـة النصـائح والإ الكمية والنوعية. ويعني

  خطاء.رف التجارية �دف تجنب وتلافي الأتحت تصرف المصا

                                                           
  .271رسلان، النقود والمصارف والنظرية النقدية، مصدر سابق، صأيسع  ،رمزي ياسينجميل الجنابي،  ،هيل عجمي 1
  .218زكريا الدوري، مصدر سابق، صيسري السامرائي،   2
  .311حمد حسين الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي، مصدر سابق، صأخالد واصف الوزني،  3
  .311المصدر نفسه، ص  4
  .11، ص1991 بيروت، صدقاء للنشر،دار الأ لمصرفية في لبنان،مير سلوم، السياسات المالية والنقدية واعبد الأ 5
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هـداف أاقناعها بسياسته المنسجمة مـع  يةمكانإالمركزي في المصارف التجارية في وتنحصر أهمية تأثير البنك 

لى المكانــة المصــرفية والنقديــة إيــة التــأثير في المصــارف التجاريــة السياســة الاقتصــادية العامــة للدولــة. ويعــود ســبب فاعل

نـه وكـذلك كو  ،للإقـراضخير  في كونه بنك البنوك والملجأ الأرفيالتي يحتلها البنك المركزي تجاه مؤسسات الجهاز المص

  1.بنك الحكومة ومستشارها المالي

  :جراءات مباشرةإ  .6

قــراض للبنــوك التجاريــة وبقيــة المؤسســات الماليــة. وافقــة علــى سياســات الاســتثمار والإويقصــد �ــا الموافقــة أو عــدم الم

 وأهــم 2.ئمــة مــن وجهــة نظــر الســلطات النقديــةفــرض العقوبــات علــى البنــوك الــتي تنــتهج ممارســات غــير ملا وكــذلك

  لمركزي هي واحدة من هذه الأشكال:جراءات المباشرة التي تتخذ بوساطة البنك االإ

الائتمانيــة غــير ن سياســتها ألتلــك البنــوك التجاريــة الــتي يــرى  الخصــم بإعــادةن البنــك المركــزي قــد يــرفض القيــام أ - 

  ؛سة النقدية العامة للبنك المركزيمتناسقة مع السيا

بالنســبة لتلــك البنــوك الــتي تكــون قروضــها قــد  للإقــراضخــير لمركــزي أن يقــوم بوظيفــة الملجــأ الأقــد يــرفض البنــك ا - 

 ؛ت مقدار رأس  مالها واحتياطيا�اجاوز 

ك عنــد فضــلاً عــن ســعر البنــك وذلــ (عقــابي)ضــافي إر فائــدة قــد يطلــب البنــك المركــزي مــن هــذه البنــوك دفــع ســع - 

 ؛تجاوز قروضها بمقدارٍ معين

ــــى القــــروض الزراعيــــة  -  ــــدة عل ــــاً للقطاعــــات الاقتصــــادية، لتخفــــيض ســــعر الفائ ــــدة وفاق ــــين أســــعار الفائ ــــز ب التميي

 3؛ارنة بالقروض التجارية والعقاريةوالصناعية مق

دوات الكميـــة في اتجاهـــات عمـــل السياســـة النوعيـــة هـــي تكملـــة لـــلأ دواتومـــن كـــل ذلـــك نتوصـــل إلى أن الأ  

دوات النوعيـة ن الأإالكم (كمية النقود المعروضة)، ف دوات الكمية في تحديدنقدية، ففي الوقت الذي تستخدم الأال

  معنية بتحديد الكيف (كيفية استخدام كمية النقود المعروضة وتوزيعها بين النشاطات الاقتصادية المختلفة).

    

                                                           
  .257، ص1997هران للنشر والتوزيع، عمان، حربي محمد موسى عريقات، الاقتصاد الجزئي والكلي، دار ز  1
  .615النقود والبنوك، مصدر سابق، ص عوض الدليمي، 2

 .273رسلان، النقود والمصارف والنظرية النقدية، مصدر سابق، صأيسع  ،رمزي ياسين جميل الجنابي، ،هيل عجمي 3
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لى القطاع نتقال أثرها إوقنوات ا الجدل النظري حول فاعلية السياسة النقدية الثالث:المبحث 

  الحقيقي

إن المقصــــود بفاعليــــة السياســــة النقديــــة هــــو مــــدى قــــدرة السياســــة النقديــــة في التــــأثير علــــى مجمــــل النشــــاط 

نمــو هــداف السياســة النقديــة المتمثلــة بتحقيــق معــدلات أن أإذ  ،ليهــاإي بغيــة تحقيــق الأهــداف الــتي تســعى الاقتصــاد

سـاهمة الموكـذلك  ،وتحقيق قدر مناسب من الاستقرار في قيمة العملة الوطنية ،نتاجيةاقتصادية مناسبة للقطاعات الإ

لال مجموعـــة مــــن وذلـــك مــــن خـــ ،في تســـريع عمليـــة التنميـــة الاقتصــــادية والاجتماعيـــة الـــتي تنشــــدها البلـــدان الناميـــة

إن فاعليــة السياســة النقديــة فــلــذلك ، النقديــة لبلــوغ أهــدافها المــذكورة دوات الكميــة والنوعيــة للسياســةئل والأالوســا

  هداف المطلوبة. دواته بما يتفق والأأفي التأثير والتحكم بعرض النقد و تظهر من خلال قدرة السلطة النقدية 

يهـا البنـك المركـزي بـالعرض النقـدي والعلاقـة أي الطريقة التي يـتحكم ف–ن طبيعة السياسة النقدية بالذات إ

إن فــلــذلك ، هميــة، وعرضــة للاخــتلافأر مجــالات الاقتصــاد الكلــي إثــارة و كثــأ هــي أحــد -بــين النقــد والمخرجــات مــا

وهـي عبـارة عـن انتقـال أثـر  ،وذلك من خلال آلية تحول السياسة النقدية ،قرارات السياسة النقدية تؤثر في الاقتصاد

لى الاقتصـاد بالتـأثير في الطلـب إيرات في معـدل سـعر البنـك المركـزي و تحـول التغـأأي كيفية انتقـال  ،النقديةلسياسة ا

  ثر قد يختلف من وقت إلى آخر.هي عملية معقدة والأو الكلي والتوقعات التضخمية واتجاه التضخم، 

  هي:و طالب ف على آليات الانتقال من خلال ثلاثة مومن خلال هذا المبحث سنحاول التعرّ 

  ؛الجدل النظري حول فاعلية السياسة النقديةول: المطلب الأ -

 ؛ات انتقال تأثير السياسة النقديةالمطلب الثاني: قواعد وقنو  -

  المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في آليات الانتقال. -
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  الجدل النظري حول فاعلية السياسة النقدية :ولالمطلب الأ

مـــن  منيـــة متعاقبــة، لهـــذا ســنحاولارتـــبط بتطــور النظريـــات النقديــة عـــبر مراحــل ز ن تطــور السياســـة النقديــة إ

ي على فاعلية السياسة النقدية من خلال كل من التحليـل الكلاسـيكي والتحليـل الكينـز خلال هذا المطلب التعرف 

  ). والتحليل المعاصر (النقوديون

  الجدل النظري من وجهة نظر الكلاسيك أولا:

و نقــص بــين الطلــب الكلــي أمكانيــة حــدوث فجــوة إك أن الاقتصــاد يعــيش حالــة مــن عــدم يــرى الكلاســي

وهــذا  ،نافســة الكاملــةوذلــك وفاقــاً لقــانون ســاي الــذي يعتمــدون عليــه فضــلاً عــن تــوافر شــروط الم ،والعــرض الكلــي

ى تحقيــق التــوازن ن قــوى الســوق ســتعمل دائمــاً وبصــورة مســتمرة علــأعتقــاد بــلى بنــاء تحلــيلا�م علــى الاإبــدوره يــؤدي 

ن عـــدم تـــأثير أو  ،1نـــه لـــيس للنقـــود أي تـــأثير في النشـــاط الاقتصـــاديأعنـــد مســـتوى الاســـتخدام الشـــامل. أي العـــام 

الســوق تعمــل علــى تحقيــق التــوازن العــام عنــد مســتوى الاســتخدام  ىلــى النشــاط الاقتصــادي لــيس لأن قــو النقــود ع

هملـوا وظيفتهـا كمخـزن للقيمـة. وفي ظـل أوبالتـالي  ،د هـي المبادلـةيعتقـدون أن وظيفـة النقـو  واكـان  منمـا لأ�ـإو  ،الشامل

ن دورهـا الوحيـد هـو علـى أالنقـود علـى النـاتج والاسـتخدام و  الفروض الكلاسيكية فقد آمن الكلاسيك بحياديـة دور

  سعار.ستوى العام للأالم

انخفــــاض ثقــــة و أ سمــــات هــــذه النظريــــة هــــي تغيــــير الائتمــــان والــــتحكم فيــــه مــــن قبــــل البنــــوك، ثمــــن أحــــد

ممــا يــؤدي  ،ســلوكهم الاســتثماري بالحــذر ونظــر�م المســتقبلية بالحــذر أيضــاً  تســاموالمســتثمرين بالمســتقبل الاقتصــادي ا

  .2تناع عن القيام باستثمارات جديدةو الامألى التباطؤ إ

ود لـيس ن النقـألى افتراض وهذا القانون يقوم بدوره ع ،وقد استندت النظرية الكلاسيكية على قانون ساي

لى وظيفـة واحـدة للنقـود بوصـفها مجـرد وسـيط إي إ�ـا محايـدة. ويرجـع ذلـك للنظـر لها أي دور في الحياة الاقتصادية أ

  3.خرىألى إن تحدث من مدة أرة الزمن وردود الفعل التي يمكن فك لللإهمافي المبادلات نظراً 

كمتغــــير مســــتقل   كميــــة النقــــود المعروضــــةن النظريــــة الكلاســــيكية تؤكــــد وجــــود علاقــــة طرديــــة تناســــبية بــــين  إ

، وفي ظــل ثبـــات كــل مـــن حجــم المبـــادلات بوصــف الاقتصـــاد عنــد مســـتوى *ســـعار كمتغــير تـــابعوالمســتوى العــام للأ

إن مسـؤولية السـلطات تنحصـر فـالتشغيل الكامل ولا يمكن زيادة حجم الانتاج، وثبات سرعة دوران النقـود. لـذلك 

  سعار.س تلقائياً على المستوى العام للأو نقصاناً مما تنعكأروضة زيادةً كمية النقود المع  في التأثير في

                                                           
  .89، ص1983عبد الوهاب أمين، زكريا عبد الحميد باشا، الاقتصاد الكلي، دار المعرفة، الكويت،  1
  .90المصدر نفسه، ص 2
  .143، ص1966حازم الببلاوي، دروس في النظرية النقدية، المكتب المصري للطباعة، الاسكندرية،  3

  * للمزيد من التفاصيل حول نظرية كمية النقود، أنظر:

 .420-417عوض الدليمي، مصدر سابق، ص ص:  -    
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والمسـتوى العـام  ) الـذي يبـين العلاقـة بـين كميـة النقـود المعروضـة مـن جهـة،I - 1ويمكـن توضـيح ذلـك في الشـكل (

  .خرىأسعار من جهة للأ

  مية النقود من وجهة نظر الكلاسيكك: )I - 1الشكل (

  

  

  

                                                                     

                               

  

  

  

  

  

  

  .303، ص1988ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف، مطبعة دار الكتب، الموصل،  المصدر:

  

عليهــــا زيــــادة في ترتــــب  )m2(لى إ )m1(مــــن  )M(ن زيــــادة كميــــة النقــــود المعروضــــة أمــــن الشــــكل يتضــــح 

سـوى وظيفـة تؤدي  ن النقود لاإا وبحكم الافتراضات الكلاسيكية ف. هذ)p2(لى إ )p1(سعار من المستوى العام للأ

، ولهـذا دخـارللاداة أوبخاصـة وظيفتهـا كمخـزن للقيمـة و  ،خـرىو انكـار لوظائفهـا الأأهمـال مع إالوساطة في التبادل، 

ســـعار النســـبية للســـلع ســـعر الفائـــدة الـــذي يتحـــدد كســـائر الأوبحكـــم فاعليـــة  ،عُـــدَّ الادخـــار موجهـــاً تمامـــاً للاســـتثمار

ساســـي للتحليـــل الكلاســـيكي في معالجـــة ن التركيـــز الأأيتضـــح مـــن ذلـــك  .1والخـــدمات عـــن طريـــق العـــرض والطلـــب

ن يرافــــق ذلــــك اهتمــــام مماثــــل أبوســــاطة السياســــة النقديــــة مــــن دون  م الاســــتقرار الاقتصــــادي يكــــونالاخــــتلال وعــــد

التــوازن الاقتصــادي. فعنــد هبــوط بالسياســة الماليــة. فالسياســة النقديــة لوحــدها يمكنهــا معالجــة الاخــتلالات وتحقيــق 

يمكــن اللجــوء  ،الركــود والكســاد الاقتصــادي) فــترات ثنــاءألســلع مــن دون تصــريف في الســوق (في س اســعار وتكــدّ الأ

لى تنشـيط الوضـع الاقتصـادي مـن خـلال زيـادة إضـي لى سياسة النقود الرخيصة (زيادة كمية عرض النقد) التي ستفإ

يمكـن في هـذه الحالـة  ،سـعاردي وحدوث ارتفاعـات متزايـدة في الأالتضخم الاقتصا مددثناء أما في أالطلب الكلي. 

  .2سعارلدفع ثم انخفاض المستوى العام للأالنقود الغالية المتمثلة بتقليص كمية وسائل ا لى سياسةإاللجوء 

                                                           
  .303ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف، مصدر سابق، ص 1
  .98وداد يحيى، النظرية النقدية، مصدر سابق، ص 2

P2 

P1 

P3 

o m3 m1 m2  كمیة النقود

 المعروضة

المستوى العام 

 للأسعار
M 
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  الجدل النظري من وجهة نظر الكينزيين ثانيا:

"النظريـة العامـة في التوظـف والفائـدة والنقـود"  كما جاء في كتاب اللـورد كينـز  –لقد ظهر التحليل الكينزي 

ن وقــف الفكــر الكلاســيكي أ)، بعــد 1933-1929الكســاد الكبــير( لمواجهــة أزمــة -1936الــذي نشــر في عــام 

سـواق رافضـاً لقـانون "سـاي" للأ *عاجزا عن مواجهتها. ففي هذا الكتاب يتصدى كينز للتحليل الكلاسيكي بالنقـد

  وما تفرع عنه من مسلمات. 

يــتم تلقائيــا بــل يتطلــب لــذلك تــدخل  ن التــوازن عنــد التشــغيل الكامــل لاألى إوقــد انتهــى التحليــل الكينــزي 

لاقتصــادية الملائمــة. وبــالرغم ل، باعتمــاد السياســات ااعــدارة الطلــب الكلــي الفإلدولــة، لأداء دور مــوازن مــن خــلال ا

أقـر للسياسـة النقديـة بـدور  غـير أنـه المشكلات الاقتصاديةكثر قدرة على حل أالسياسة المالية اعتبر ن كينز قد أمن 

ن أالمتمثــل بــ –خـلاف الكلاســيك  -ديــة مسـاعد للسياســة الماليــة. ويعـود ســبب ذلــك في تأكيـده دور السياســة النق

ن للقيمــة، جــاعلا مــن هــذه الوظيفــة ز مخــكو�ــا وســيلة مبادلــة وهــي كو�ــا   بالإضــافة إلىمهمــة   **خــرىأللنقــود وظيفــة 

ن اكتنـــاز أنتـــاج والاســـتخدام، إذ الـــذي يطـــرأ علـــى مســـتويات الـــدخل والإود محركـــا مهمـــاً في التغـــير الاقتصـــادي للنقـــ

فــراد، بمــا يؤديــه مــن ارتفــاع ســعر لشــك بالمســتقبل الــذي يســيطر علــى الأالنقــود بــدلا مــن اســتثمارها نتيجــة عنصــر ا

س هـذا علـى تـدهور مسـتوى الـدخل يـنعك الفائدة وانكماش حجم الاستثمار ومن ثم نقص الطلب الكلـي الفاعـل،

تبعـاً  -نتاج والاستخدام، ويحصل العكس حين يميل التفضيل النقدي للانخفاض، وهكذا يعـد التفضـيل النقـدي والإ

  .  1مصدراً من مصادر التقلبات الاقتصادية –للتحليل الكينزي 

الكسـاد، بمـا يؤديـه مـن وفـرة  وفن التوسع في العرض النقدي قد يكون ملائماً في ظـل ظـر أويرى الكنزيون 

ن ثم مـر الــذي قــد يـنعكس علــى زيـادة الاســتثمار ومــومــن ثم تخفــيض معـدلات الفائــدة، الأقـراض، مـوال المعــدة للإالأ

، فهــم يعتقــدون في ظــل ظــروف التضــخم، بــأن علــى الحكومــة اللجــوء الى سياســة 2رفــع مســتوى النشــاط الاقتصــادي

ن الكنـزيين يحرصـون علـى ربـط تـأثير أفي امتصاص فائض الطلـب. ولا سـيما نقدية انكماشية، لما من شأنه الإسهام 

السياسة النقدية بمدى حساسية معدلات الفائـدة لتغـيرات الكتلـة النقديـة، وحساسـية الاسـتثمار لمعـدلات الفائـدة ، 

  .3لقيمة المضاعفو 

رتفـاع في تكلفـة لان اأذ إة، لنقـود كونـه يتـأثر بسـعر الفائـدوتبعاً للتحليل الكينزي الذي ينظر للطلب علـى ا

لى التقليــل ممــا لــديهم مــن نقــود مفضــلين الاحتفــاظ �ــا في إفــراد الأالاحتفــاظ بــالنقود (ارتفــاع ســعر الفائــدة) يــدفع 

                                                           

  * لمزيد من المعلومات عن انتقاد كينز للكلاسيك انظر:

  .56-25، ص ص: 1962اد رضا، بيروت، دار مكتبة الحياة، جون مينارد كينز، النظرية العامة في الاقتصاد، ترجمة/ � -

  .202-197سامي خليل، مصدر سابق، ص ص:  -

، ص ص: 1997، 226رمـــزي زكـــي، الاقتصـــاد السياســـي للبطالـــة، تحليـــل لأخطـــر مشـــكلات الرأسماليـــة المعاصـــرة، الكويـــت، مطـــابع الرســـالة، العـــدد  -

327 -332. 
  ز نشأ من ثلاثة دوافع رئيسة هي: دافع المعاملات، ودافع الاحتياط، ودافع المضاربة انظر في:فالطلب على النقود كما يحلله كين **

- Norman f. Keiser, macroeconomics, (new york: random house. 1961), pp. 250-251. 
  .525عوض الدليمي، مصدر سابق، ص 1

2  Roger L. Miller and David D. Van Hoose, Modern Money and banking, 3rd ED (new york: MC Grow- Hill 
book Co, 1993), pp. 528-529. 
3  Ibid, p. 529. 
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خـــرى، وهـــو بـــذلك يفســـر التغـــيرات الاقتصـــادية الـــتي تنـــتج عـــن أمارية حســـابات تعـــود علـــيهم بفوائـــد وقنـــوات اســـتث

من هنا يعُدُّ دور سـعر الفائـدة في التحليـل الكينـزي أساسـياً لتوضـيح آليـة عمـل السياسـة و تغيرات في سعر الفائدة. ال

عمـــل علـــى تغيـــير ســـعر الفائـــدة، الـــذي بـــدوره يـــؤثر في الاســـتثمار ويســـهم في تنقديـــة. فـــالتغيرات في عـــرض النقـــود ال

تغـــيرات في  حــدوث لىإن التغـــيرات في الــدخل تـــؤدي أذ إلقــومي مـــن خــلال مضـــاعف الاســتثمار، تحريــك الـــدخل ا

ن أعليــة في التحليــل الكينــزي، فلابــد في الطلــب علــى النقــود. وحــتى يكــون للتغــير في عــرض النقــود فا الاتجــاهنفــس 

فلــــن تصــــبح ذا لم يســــتجيب إ، و انكمــــاشو أء أكــــان الاقتصــــاد في حالــــة انتعــــاش يســــتجيب ســــعر الفائــــدة لــــه ســــوا

ومنحـنى  )IS(ن فاعلية السياسة النقدية تعتمد على الانحدارات النسبية لكل من منحـنى إ. 1للسياسة النقدية فاعلية

)(LM،  فلو كان منحنىIS   ن منحـنى كـاو مسـتوي نسـبياً و أقليـل الانحـدارLM   شـديد الانحـدار حيـث أن تغـيرات

. وعنـــدما يكـــون كميـــة النقـــود المعروضـــة ســـتؤثر بشـــكل مباشـــر في حصـــول تغـــيرات كبـــيرة في النـــاتج القـــومي الصـــافي

فــراد لا ن الأأفهــذا يعــني  ،شــديداً ومنشــأه زيــادة كبــيرة في تفضــيل الســيولة (الطلــب علــى النقــود) LMانحــدار منحــنى 

بســبب التغــيرات في تكلفــة الاحتفــاظ �ــا  ،يغــيرون كثــيراً في مقــدار النقــود الــتي يفضــلون الاحتفــاظ �ــا بصــورة ســائلة

عنــدما يكــون انحــداره  ISن منحــنى إمثــل بمســتوى ســعر الفائــدة. وكــذلك فــتبصــورة ســائلة، وتكلفــة الاحتفــاظ هــذه ت

ن المسـتثمرين يكونـوا علـى قـدر  أوهـذا يعـني  ،قليلاً فهو ناتج من دالة الاستثمار قليلة الانحدار بالنسبة لسعر الفائدة

  كبير من الاستجابة لتغيرات سعر الفائدة عند طلبهم للاستثمار.

) الــذي يبـين مســتويات انحــدار كـل مــن منحــنى I - 2السياســة النقديــة في الشـكل (ويمكـن توضــيح فاعليـة 

LM  ومنحنىIS 2ة أو عدم فاعلية السياسة النقديةومنه يتضح مدى فاعلي.  

  مدى فاعلية السياسة النقدية: )I  - 2(الشكل 

  

  

                     
  

                                                           
  .300-299سيف سعيد السويدي، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص ص:  1
  .456-455محمد القريشي، مصدر سابق، ص ص:  2
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  .456، ص 1993محمد صالح تركي القريشي، مبادئ علم الاقتصاد، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،  المصدر:

 )2مـن الشـكل ( A)فبالنسـبة للجـزء ( ،ومدى تـأثيره في أسـعار الفائـدة LMيوضح الشكل انحدار منحنى 

أدت  LM1لى إ LMoن انتقــال المنحــنى مــن حيــث ألى تــأثير قليــل في ســعر الفائــدة. إيــؤدي  LMن زيــادة انحــدار إفــ

 )B( بالمقارنـة مـع الجـزء y1لى إ  yoلى زيـادة النـاتج القـومي مـن إوالـتي أدت  r1الى  roلى تخفيض أسعار الفائدة مـن إ

لى إ LMoانتقــال  حيــث أنأدى إلى ارتفــاع التــأثير في أســعار الفائــدة  LMن قلــة انحــدار منحــنى إ) فــ2مــن الشــكل (

LM1 لى تخفيض أسعار الفائدة مـن إدى أro لى إr1  لى زيـادة النـاتج القـومي مـن إوالـتي أدتyo لى إy1  وهـي زيـادة

  .A)أكبر من الجزء (

  يونو دالجدل النظري من وجهة نظر النق ثالثا:

نـه لم يـنجح ألا إد الخمسـينات مـن القـرن العشـرين ية في منتصف عقـو دفكار المدرسة النقألقد ظهرت أولى 

لـيهم، ولاسـيما مـن إنظـار كاجـان، وليـدلر وغـيرهم في لفـت الأ  المدرسة ومنهم ميلتـون فريـدمان، وفيليـب نصار هذهأ

مــــع ظهـــور ظـــاهرة "التضـــخم الركــــودي و   لا مــــع حلـــول عقـــد الســـبعينياتإانـــب راسمـــي السياســـات الاقتصـــادية، ج

stagflation " *  الــتي تتنــاقض تمامــاً مــع مشــكلة ، 1و مواجهــة هــذه الظــاهرةأفشــل التحليــل الكينــزي في تفســير إذ

والـتي تتضـمن في   -والذي قام على دعائم الفكـر الكينـزي  -**السياسة الاقتصادية التي كان يصورها منحنى فيليبس

  كيفية المقايضة بين البطالة والتضخم.

هميـــة معادلـــة التبـــادل  أالنقديـــة في الاقتصـــاد وشـــددوا علـــى يين علـــى دور السياســـة و دإذ انصـــب اهتمـــام النقـــ

هميـــــــة النظريـــــــة الكميـــــــة للنقـــــــود أداة للسياســـــــة الاقتصـــــــادية بوصـــــــف النظريـــــــة الكميـــــــة أوســـــــيلة تحليليـــــــة، وعلـــــــى ك

نفــــاق الكلــــي في بــــين السياســــة النقديــــة، ومقــــدار الإ خــــير تعبــــير عــــن دور كميــــة النقــــود كهمــــزة وصــــل***2المعاصــــرة

  .  3صادالاقت

ن الطلـب عليـه، فيحتمـل في النقـد تتحـدد اعتياديـاً بصـورة مسـتقلة عـ ذا كانـت كميـةإنه أيون و دويعتقد النق

ن هنــاك كثــيراً مــن البراهــين الــتي تثبــت علــى مــدى ألى إوراً نشــطاً وفــاعلاً. وهــم يــذهبون ن تــؤدي النقــود دأالغالــب 

                                                           
  نظر في ذلك:أت النمو، البطالة، وتباطؤ معدلا سعار وتزايد معدلاتالظاهرة الارتفاع المتواصل في الأيصاحب هذه  *

 .33، ص1983بحاث العربية، بيروت، نمية في الوطن العربي، مؤسسات الأفؤاد مرسي، التضخم والت -
  .50-49ص:  ، ص1987زمة علم الاقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، أزمة، دراسة في رمزي زكي، فكر الأ 1
  :نظرأس: حول منحنى فيليب**

- Richard A. Musgrave and Peggy b. Musgrave, public finance in theory and practice, (new York: MC Grew Hill 
book Co, 1973), pp. 641-647. 
- Paul A. Samuelson and William D. nordhaus, Macroeconomics. 13th ed, (new York: MC Grew- Hill book Co, 
1989), pp. 328-331. 

ولتفاصـيل . Yale جامعة ييل الكمية التقليدية التي طورها اقتصاديون مثل مارشال جامعة كمبردج، وفيشر من صياغة النظرية بإعادةيون و دقام النق ***

  نظر:أ الكمية المعاصرة أكثر عن النظرية

- Dudley G. Luckett, Money and Banking, (Auckland; MC Grew- Hill book Co, 1988), pp. 400-408. 
  .357-355ص:  عبد المنعم السيد علي، مصدر سابق، ص 3
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بصــورة مســتقلة د مريكيــة، أنَّ كميــة النقــود كانــت تتحــدتحـدة الأمرحلـة زمنيــة طويلــة مــن التــاريخ النقــدي للولايــات الم

  .1 أو نتيجة لسياسة نقدية معتمدةنتاج الذهب مثلاً إما بمتوسط يحدده معدل إعن الطلب عليها، 

كثـــر اســـتقراراً مـــن العلاقـــة بـــين أين النقـــود والنشـــاط الاقتصـــادي هـــي ن العلاقـــة بـــأيون و دلـــذلك يـــرى النقـــ

ن العامـل المتغـير الحاسـم بالنسـبة أاقتصـادي) و وعجـز حكـومي ( ونشـاط  نفاق التلقـائي المعـرف كاسـتثمار صـافٍ الإ

  نفاق الاستثماري.و الإأسعار الفائدة أسة النقدية هي كمية النقد، وليس للسيا

ن التغـيرات في عـرض النقـد لهـا أحليـل الكينـزي السـابق، الـذي يبـين وهذا التحليل يختلف في جوهره عـن الت

ل هميــة واضــحة في تحقيــق التشــغيأعطــوا للسياســة النقديــة أفقــد  يونو دنتــاج، أمــا النقــســعار وفي الإعيف في الأثــر ضــأ

بلوغهــا بواســطة  هــداف يمكــنن مثــل هــذه الأأمقابــل ذلــك عَــدَّ الكينزيــون  ،ســعارالكامــل وتحقيــق الاســتقرار في الأ

  .2ياسة النقديةخرى وبضمنها السكثر من غيرها من السياسات الأأالسياسة المالية 

مسـتوي نسـبياً،  هـو منحـنى ISهو منحنى شديد الانحـدار بينمـا منحـنى  LM ن المنحنى أيون و دلنقيؤكد او 

الـــذي يعكـــس تغـــيرات عـــرض النقـــد يـــؤثر في الاقتصـــاد القـــومي عـــن طريـــق تغيـــير ســـعر  )IS-LM( أنمـــوذجن إلهـــذا فـــ

 تغـــير في نفـــاق الاســـتثماري ومـــن ثم لى تغـــير في الإإؤدي ممـــا يـــ ،الفائـــدة علـــى الأوراق الماليـــة وفي مقـــدمتها الســـندات

  الناتج القومي الصافي.

لى إن ذلـك سـيؤدي إفـ ،فلو افترضنا زيادة كمية النقود المعروضة بسبب قيام البنك المركـزي بشـراء السـندات

تكلفــة الاقــتراض مــن المصــارف ســتنخفض ممــا يزيــد مــن  حيــث أن ر الفائــدة، وخاصــة علــى الســنداتانخفــاض ســع

ـــاتج القـــومي الصـــافي،  الطلـــب علـــى الاســـتثمار ومـــن ثمَّ  ـــادة الن تغـــيرات في عـــرض  ن الأيين يعتقـــدون و دن النقـــألا إزي

ـــر أالنقـــد ســـيكون لهـــا  ـــة علـــى الإأوســـع و أث ـــة الســـائلة أبوصـــفها  ،نفـــاق الكلـــيكثـــر فاعلي ن حـــائزي الأرصـــدة النقدي

ن أوفي مقــدمتها الســندات، بوصـــفها خــرى أمـــن أرصــدة نقديــة ســائلة بموجـــودات  تبدال مــا بحــوز�م ســيقومون باســ

نويــع مكونــات ثــرو�م مـــع لى تإممــا يـــدفعهم  ،تكلفــة الاحتفــاظ �ــذه الأرصـــدة النقديــة الســائلة لــن يكـــون مجزيــاً لهــم

نفـاق الـذي يكـون زيـادة فوريـة في الإلى إن زيـادة عـرض النقـود سـيؤدي إلهـذا فـ ،قل بأرصـدة نقديـة سـائلةأالاحتفاظ 

  .3ليه الكينزيون وبالعكسإمقتصراً على الأخير فقط كما ذهب نفاق الاستثماري وليس بضمنه الإ

 حـول تـأثير النقـود في الاقتصـاد علـى يينو دجه الاختلاف بين الكينزيين والنقو أيجاز بعض إومما تقدم يمكن 

  :4النحو الآتي

                                                           
  .362، صعبد المنعم السيد علي، مصدر سابق 1
  .457محمد القريشي، مصدر سابق، ص 2
  .457المصدر نفسه، ص 3
حول كيفية انتقال تأثير التغيرات النقدية إلى مستوى النشاط الاقتصادي، مجلة جامعة  يين والكينزيينو دالدليمي، الموقف للجدل بين النق عوض فاضل 4

  .48، ص1997، 3، العدد 1النهرين، ا�لد 
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 :يتحـدد بمجموعـة مـن المتغـيرات الاقتصـادية وهـي )Aggregate demand(ب الكلي الطلأن يعتقد الكينزيون   -

ن ألنقــد وصــافي الصــادرات. وهــذا يعــني نفــاق الحكــومي، وكميــة انفــاق الاســتثماري، والإنفــاق الاســتهلاكي، والإالإ

ن الطلـب الكلـي يمكـن إومن ثمَّ ف ،عرض النقد هو متغير واحد من مجموعة من المتغيرات التي تؤثر في الطلب الكلي

ن إذا كانــت النقـــود مهمـــة فـــإنـــه ألى القـــول إعـــرض النقـــد. لهـــذا يــذهب الكينزيـــون ن يتغــير حـــتى مـــع افـــتراض ثبــات أ

يون عـرض النقـد المحـدد و ديضاً. على حين يعـد النقـأائب والنفقات العامة) تكون مهمة دوات السياسة المالية (الضر أ

سمـي. لهـذا يشـددون الإجمـالي نفـاق والنـاتج القـومي الإ تحركـات كـل مـن الإلعامـل الحاسـم فيالرئيس للطلب الكلـي وا

  في الطلب الكلي من بقية المتغيرات الاقتصادية. تأثيرهاعمق في أن التغيرات في عرض النقد هي أعلى 

شـاط الاقتصـادي. وعلـى ون أن هناك علاقة غير مباشرة بين تغـيرات عـرض النقـد وبـين مسـتوى النن الكينزيين يقرّ إ -

يون يؤكـدون وجـود علاقـة مباشـرة بـين التغـيرات في عـرض النقـد والتغـيرات في الطلـب الكلـي ومسـتوى و دالعكس فالنقـ

  الدخل النقدي.

ـــة في  - ـــأثير السياســـة النقدي ـــتي تتحقـــق في الاقتصـــاد بعـــد الانتهـــاء مـــن ت ـــة التـــوازن النقـــدي ال يـــربط الكينزيـــون عملي

النقـــدي بـــالتغيرات يون فيربطـــون عمليـــة التـــوازن و دمـــا النقـــأائج التغـــيرات في معـــدل الفائـــدة. تـــالنشـــاط الاقتصـــادي بن

  نتاج.سعار والإالحاصلة في الأ

في سـعر الفائـدة. فالسياسـة  للتـأثيرن السياسـة النقديـة يمكـن اسـتخدامها أتباع كينز علـى أويركز الاقتصاديون من  -

يون وفي مقـــدمتهم و دحـــين يـــرى النقـــ فيوالعكـــس صـــحيح.  الفائـــدةســـعر في النقديـــة التوســـعية يصـــاحبها انخفـــاض 

�ـا لى خفض سعر الفائـدة النقـدي لأإمعدل النمو النقدي تؤدي مؤقتاً  ن الزيادة فيأ  M. Friedmanالاقتصادي 

يختلـف ديـة التوسـعية ثـر الفـوري للسياسـة النقن الأإقـراض. ومـع ذلـك فـيادة الأرصـدة النقديـة القابلـة للإتعمل على ز 

ن ســيحدث في المرحلــة المقبلــة. ذلــك لأن يكــون مؤشــراً مُضــللاً لمــا أثرهــا الآني يمكــن أثــر النهــائي لهــا. فتمامــاً عــن الأ

ولكـي  لى اتجـاه تصـاعدي.إتجـاه النـزولي في سـعر الفائـدة لى قلب الاإدي يؤدي بعد مدة معينة من الزمن التوسع النق

النظريـة الكلاسـيكية لأسـعار  بإحيـاءدوات تحليليـة معينـة ممثلـة ألى إ ا أو فقـد لجـ ،يون علـى صـحة آرائهـمو ديبرهن النق

 ن مكافحة التضـخمألى القول إيون و دالمستقبل. ولهذا فقد انتهى النق شراك نظرية التوقعات الرشيدة حولإة و الفائد

  نتاج. بمعدلات تتناسب مع زيادة حجم الإ ن تنمو كمية النقودأتحقيق الاستقرار النقدي يتطلبان و 

لى قاعــدة بســيطة هــي: إتند يــة يســو دلسياســة النقديــة لــدى المدرســة النقســاس اأن أمــن هنــا يمكــن القــول و 

ســاس ن هــذا الأأجــل الطويــل، ذلــك يعــادل نمــو الاقتصــاد القــومي في الأثابــت و زيـادة المعــروض النقــدي بمعــدل محــدد 

كــبر ألى اســتقرار إقلبــات الاقتصــادية ويــؤدي د مــن التكفيــل بالحــ  –مــن وجهــة نظــر هــذه المدرســة  -للسياســة النقديــة
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، وتلتـــزم  * ن تـــترك الاســـتخدام التقـــديري للسياســـة النقديـــة (المرنـــة)أت النقديـــة ن علـــى الســـلطاأســـعار، ممـــا يعـــني لأل

  ساس القواعد. أبسياسة نقدية تقوم على 

  لى النشاط الاقتصاديإة انتقال تأثير السياسة النقدية آلي المطلب الثاني:

وا�ـــا الكميـــة والنوعيـــة وكـــذلك وضــحنا أدأالفصــل تعريـــف السياســـة النقديـــة و  بدايـــة هـــذااستعرضـــنا في  لقــد

ن نسـتعرض معـنى آليــة انتقـال تـأثير السياســة أن فنــود فاعليـة السياســة النقديـة، أمـا الآ وضـحنا الجـدل النظــري حـولأ

  النقدية في النشاط الاقتصادي.

  النقدية:: قنوات انتقال السياسة  أولا

 مختلــــف المتغـــيرات ومختلــــف إن آليـــات الانتقـــال للسياســــة النقديـــة تعمـــل مــــن خـــلال عــــدة قنـــوات تـــؤثر في

دوات السياسـية وتوقيـت كثـر فاعليـة مـن الأ�ـا تحـدد ا�موعـة الأمـر مهـم لأأسواق، وتحديد قنوات الانتقال هـذه الأ

  نوك المركزية في اتخاذ قرارا�ا.ة التي تواجهها البيومن ثم القيود الرئيس ،تغيرات السياسة

ة النقديـة وآليـات الانتقـال. ) أدنـاه تصـوير العلاقـة بـين قواعـد السياسـI - 1إذ يمكن من خلال المخطـط (

 ســـاس قواعـــد سياســـة البنـــك المركـــزي هـــيألجاريـــة والمتوقعـــة) المـــأخوذة علـــى جـــراءات السياســـة (كـــل مـــن اإن أحيـــث 

   سواق الموجودات.أسواق النقدية و متحولة أو منتقلة مباشرة إلى الأ

ســعار، ساســاً بالنـاتج الكلــي والأأسـواق العمــل و أسـواق الســلع و أتباعــاً في  سـواق تــؤثروالتغـيرات في هــذه الأ

  ن التغيرات في الناتج والتضخم الجاري والمتوقع تعود بالتغذية العكسية إلى قواعد السياسة النقدية.إخيراً فأو 

هداف سياسته عند الأخذ بالحسـبان معرفـة صـناع أتيجية البنك المركزي لتحقيق ستراوهذا يؤثر في هدف وا

  جراءات السياسة.إعن هيكل الاقتصاد واستجابته إلى السياسة 

ـــة إلى الأكمـــا هـــي   ،الســـببية )I - 3(ســـهم في المخطـــط إذ تصـــف الأ ســـواق حاصـــلة مـــن السياســـة النقدي

  سعار الكلية والناتج الكليسعار القطاعية وكذلك الأالسلع والأسواق أسواق العمل و أسواق الموجودات و أالنقدية و 

واق الموجـــودات ســـأساســـاً إلى أســـواق الســـلع و أســـعار والنـــاتج الكليـــين إلى تـــؤثر التغذيـــة العكســـية مـــن الأ ،يروللتيســـ

  .سواق النقدأو 

 القنـوات الـتينـه لـيس هنـاك قنـاة واحـدة بـل هنـاك كثـير مـن ال النقدي هـو موضـوع معقـد ومثـير لأن الانتقإ

    1.تعمل من خلالها السياسة النقدية
                                                           

خطــاء نتيجــة معـــرفتهم ألى مــا يقــع فيـــه صــانعو السياســة مـــن إبـــالنظر  ،لى زعزعـــة الاســتقرار الاقتصــاديإن السياســة النقديـــة المرنــة تميــل أيون و ديــرى النقــ*

ن ل هذا الوقت في الغالـب: لأمن الوقت اللازم لانتشار اثَار السياسة النقدية، لوجود تباطؤا�ا محل بحثنا فضلا عن طو  تأكدهملمحدودة بالمستقبل وعدم ا

  نظر في ذلك:أصارم بمعدل ثابت للتوسع النقدي. يون لا يفضلون المرونة على قاعدة الالتزام الو دالنق

 .148ص  ،1997، ، القاهرة، دار العالم الثالث 1ترجمة حليم طوسون، ط ، تاريخ الفكر الاقتصادي،دوستاليروجيل  ،ميشيل بو - 

1  Kenneth N.Kutther and Patricia C. Mosser, The transmission mechanism of monetary policy, New York,  
2002, p. 16. 
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  قواعد السياسة النقدية وآليات الانتقال :)I  - 3(المخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source :  Norman Loayza, Monetary Policy Functions and Transmission Mechanisms, (Klaus 
Schmiat- Hebbel, Central Bank of Chile), 2002, p.2. 

اثـه بحأفي  John Toylrالسياسـة النقديـة. وتقـدم  انتقـال إذ حدد التـاريخ الاقتصـادي أربعـة قنـوات لآليـات    

تبـع ن البنـك المركـزي يأنقـدي الـتي نتناولهـا هنـا بـافتراض وصـف آليـات الانتقـال ال هنـأ حيث ،دائماً عن هذه القنوات

طرته أو تخفـيض دوات سياسـته إمـا بزيـادة مجمـل نقـدي معـين تحـت سـيأعادة وضع إسياسة نقدية توسعية عن طريق 

  .1معدل فائدة سياسته

ن أائلـة بـدة في عرض النقد وانخفاض في معدل فائدة السياسة أو الفكـرة القساسي بين زيان التكافؤ الأأإذ 

في عـــام  Mihov and Bernankeثـــر الســـيولة) أعيـــد التأكيـــد عليـــه عمليـــاً مـــن قبـــل أول يـــؤدي إلى الآخـــر (الأ

  في الولايات المتحدة. 19982

                                                           
1Nerman Loayza, Monetary Policy function and transmission Mechanisms, OP. cit,  p.4. 

 2 B. Bernank and I. Mihov, The Liquidity Effect and Long- run Neutrality, Carnegie Rochester Conference 
Series on Public Policy, 1995, pp.149-194. 
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  ت الانتقال فهي على النحو الآتي:ما قنواأ

  The Interest rate Channelقناة معدل الفائدة  .1

وتـؤدي السياسـة  1.القنـاة الرئيسـة للسياسـة النقديـة في الغالـب تعـدّ  والـتي التقليديـة هذه القناة أولى القنـواتتعدّ 

ال أو عمـوالذي يؤثر تباعـاً في اسـتثمار الأ طويلة الأجلت الفائدة الحقيقية الالنقدية التوسعية إلى انخفاض في معدلا

  رة.نفاق الاستهلاكي على السلع المعمّ سكان للمقيمين والإر في الإالمشاريع والاستثما

سميـة مــثلاً زيـادة في معـدلات الفائــدة الإالن إسـعار فــعنـد وجـود درجــة معينـة مــن جمـود الأ كثـر وضــوحاً أوبصـورة 

يـل إلى تأج تتحول إلى زيادة في معدل الفائدة الحقيقي وكلفة رأس المال على المستخدم. وهـذه التغـيرات تـؤدي تباعـاً 

نفــاق الاســتثماري. وهــذه تمامــاً هــي الآليــة ا�ســدة في التوصــيفات التقليديــة لمنحــنى في الاســتهلاك أو انخفــاض في الإ

IS بجـــوهر النمـــاذج الكليـــة الكينزيـــة الجديـــدة  *مـــامللأكانـــت ا�موعـــة الكينزيـــة القديمـــة أم معـــادلات التطلـــع ا   ســـواء

 في عـام Clarida, Galiand Gertlerوكـذلك   1997في عـام Rotemberg and woodford المقدمة من قبـل 

1999(2.  

لتـاريخ الاقتصــادي ن آليــة الانتقـال هــذه تعتمـد علـى عــدة روابـط وجميعهــا مدعومـة بمختلـف مجــالات افـإولـذلك 

بالنظريـــات المعتمـــدة علـــى جمـــود  سميـــة والحقيقيـــة هـــي موضـــحةســـعار الفائـــدة الإأن العلاقـــة بـــين إالكلـــي. وهكـــذا فـــ

ج مـــن فرضـــية توقـــع الهيكـــل الـــزمني جـــل ينـــتوطويلـــة الأ والارتبـــاط بـــين المعـــدلات الحقيقيـــة قصـــيرة ،جـــورســـعار والأالأ

حة بجمـــع منحـــنى خـــرى موضـــأســـعار مـــن جهـــة الطلـــب الكلـــي مـــن جهـــة والنـــاتج والأ ســـعار الفائـــدة والعلاقـــة بـــينلأ

  سعار.فيليبس مع جمود الأ

لمــنهج ة معــدل الفائــدة بجــوهر المعرفــة الحاليــة عــن السياســة النقديــة مــن منظــور كينــزي جديــد. وهــذا اوتكمــن قنــا

طــار معتمــد علــى إفي  -ر الدائمــةاســعثــار الأأأي النــاتج المؤقــت يــؤثر في  -قديــةثــار الحركيــة للسياســة النينمــذج الآ

  سعار.لألت عقلانية أو رشيدة وجمود مؤقت مثل وتوقعاأسلوك حركي 

يعتمــد  1999في عــام  Clarida, Galiand Gertherوالمنظــور الكينــزي الجديــد كمــا هــو موضــح مــن قبــل 

بـديل  نمـوذج 2000في عـام  Benhabib and farmer نسعار. وقد قـدم الاقتصـاديالألى وجود جمود مؤقت عل

وفي نمــوذجهم  3.ل مســتمرســواق يــتم تصــفيتها بشــكن الأألا إثــار حقيقيــة مؤقتـة آيضــاً أيكـون فيــه للسياســة النقديــة 

  مكانية وجود اختلالات بعدة توقعات عقلانية.إنتاج وتزداد دخل النقود دالة الإت

فالسياسـة النقديـة  ،كقنـاة للانتقـال النقـديفقـط   ومن حيث المبدأ ليس هناك مـبرر للتركيـز علـى معـدل الفائـدة 

    يضاً.أجنبي والعقارات والصرف الأهم والسندات سسعار الأأثار مهمة على آن يكون لها أيمكن 

  

                                                           
1  Kenneth  N .Kutther  and Patricia C. Mosser, The Transmission Mechanism of Monetary Policy, op. Cit., p.16. 

 وهي معادلات معتمدة على التوقعات المستقبلية التي تعتمد عليها النظرية الكينزية الجديدة. *
2  Ibid, p. 17. 
 3 J. Benhabib and  R. Farmer, the Monetary Transmission  Mechanism, Review of Economic Dynamism, 2000, 

pp:523-550. 
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  تحديد قنوات بديلة للانتقال.سهم، والسندات، والعقارات) يمكن سعار الموجودات (الأأخذ بالحسبان عند الأ

كثـر أممـا يجعـل الاسـتثمار  ،سـهمرتفـاع أسـعار الأوتبعاً لقناة أسعار الموجودات تؤدي السياسة النقديـة التوسـعية إلى ا

  مما يرفع الطلب الكلي. * )q- Tobinجاذبية (من خلال 

وهكــذا يرتفــع الطلــب الكلــي  ،يضــاً ممــا يرفــع الاســتهلاكأالمرتفعــة تســتلزم ارتفــاع الثــروة  ســهمســعار الأأن إ

  ي أو كينزي.و دما من منظور نقإسهم المرتفعة يمكن مناقشته سعار الأأرتباط بين عرض النقد المتزايد و يضاً. والاأ

مـن  نفاق علـى الموجـوداتلمستهلك وأسعار الأسهم ومن ثم الإرفع ثروة اتالنقد  زيادة فيالن فإ يو دففي المنظور النق

  ).Meltzer 1995من قبل  سر والمشاريع (مثلما تمت المناقشةالأ قبل

ـــادة النقـــد علـــى تخفـــيض معـــدلات في  ـــزي تعمـــل زي ثـــر كأســـهم ســـواق الأأعـــل يجالفائـــدة ممـــا حـــين في المنظـــور الكين

  .1جاذبية

  The exchange rate Channelقناة سعر الصرف   .3

فمــن جهــة جانــب الطلــب  ،ن آثــار الطلــب الكلــي والعــرض الكلــيتعمــل قنــاة ســعر الصــرف مــن خــلال كــل مــ

مـــن خـــلال شـــرط تكـــافؤ الفائـــدة  يولـــد والـــذي ،يعمـــل التوســـع النقـــدي علـــى تخفـــيض ســـعر الفائـــدة الحقيقيـــة المحليـــة

  .2لعملة المحليةلانخفاضاً حقيقياً جنبية الأ

ن الانخفــاض إومــن جهــة العــرض فــ ،ود طلــب كلــي قــويوهــذا يــؤدي تباعــاً إلى ارتفــاع الصــادرات الصــافية ووجــ

  3.ع المستوردة ويرفع التضخم مباشرةسعار المحلية للسلي ينتج من التوسع النقدي يرفع الأالحقيقي الذ

ممـــا يخفـــض النـــاتج ويرفـــع  ،ن الســـعر المرتفـــع للمـــدخلات المســـتوردة يقلـــص العـــرض الكلـــيإفضـــلاً عـــن ذلـــك فـــ

  التضخم.

  

  

  

                                                           

نفـاق الاستثماري، وبشكل خاص الإ للإنفاقيضاً دور هام بالنسبة أثار على الاستهلاك، فهي قد تلعب آسهم لها سعار الأأن تحركات أإلى  بالإضافة* 

ثـــر مباشـــر علـــى أســـهم لهـــا ســـعار الأأن تحركـــات أبـــ Tobinكـــد تـــوبن أقـــد ف. بالأســـهمل يـــالاســـتثماري للشـــركات الـــتي تحظـــى بفـــرص الحصـــول علـــى التمو 

نسـبة سـعر  علـىكـد تـوبن أتطبيقـي عـبر العقـود الماضـية. كمـا دب الاسـتثمار الأوهو تصور هيمن علـى معظـم  (q)طلق على ذلك بـأتثمار الخاص، و الاس

     :نظرألمزيد من التفاصيل و  .(q- Tobin)صبح معروفاً بـأحصائي إفة استبدال رأس المال، وهو مؤشر السهم إلى كل

سهم في متغيرات اقتصادية كلية مختارة، ا�لة العراقية للعلوم الاقتصادية، الجامعة المستنصرية، السنة الخامسة، العدد الأ ثر تغير أسعارأن، صبحي حسو  -

 .28-27ص:  ، ص2007، بغداد، 15
1  A.H. Meltzer, "Monetary, credit, and (other) Transmission Processes: A Monetarist Perspective", Journal of 
Economic Perspectives, q(4): 1995, pp.49-72. 
2  Norman  Loayza, Monetary Policy Functions and Transmission Mechanisms, op. cit,  p.5. 
3  Ibid, p.5. 
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النقديــة، ويؤكــد التصــور النقــدي ن قنــاة ا�مــلات النقديــة والائتمانيــة هــي القنــاة الرابعــة لآليــة انتقــال السياســة إ

نتـاج وهـذه أسعار الموجودات وأسعار عناصـر الإق والواسع في تحديد يّ نى الضالكلاسيكي دور ا�ملات النقدية بالمع

  لاتزال نظرية ذات علاقة بالتضخم طويل الأجل.

خـيرة بقنــاة ي باهتمــام كبـير في السـنوات الأحظـالـذي   (Bernanke and Gertler 1995) ويؤكـد مـنهج

مــن خــلال  ،ســعار والنــاتجآثــار تخــص الأن يكــون لهــا أن السياســة النقديــة يمكــن أساســية هــي وفكرتــه الأ ،الائتمــان

لشـركات والمسـتهلكين الـذين و تماثل المعلومات بين المؤسسـات الماليـة واألائتمان الذي ينشأ من عدم تناسق ترشيد ا

  .1تقرضهم

 *تـــؤثر مـــن خــــلال الاختيـــار المضـــاد  أو المعـــاكسويحـــدث هـــذا لأن السياســـة النقديــــة 
adverse selection 

ن التوسـع النقـدي يخفـف الاختيـار المضـاد أ د تـدابير الائتمـان. ويلُحـظالـتي تقيـّ moral hazardوالمخـاطرة المعنويـة 

ممــا يخفــض مخــاطر  ،والمخــاطرة التاريخيــة عــن طريــق رفــع الثــروة الصــافية للشــركات (مــن خــلال ارتفــاع أســعار الأســهم)

ن خــلال ممــا يحســن التــدفق النقــدي للشــركات (مــ )،ســعار الفائــدة الحقيقيــةأالقــروض المتصــورة (مــن خــلال تخفــيض 

  سمية (من خلال ارتفاع التضخم).مما يخفض عبء عقود الديون الإ ،سمية)انخفاض معدلات الفائدة الإ

ممـا يسـاعد علـى  -مـع التوسـع النقـدي-أكثـر  وجميع هذه الاعتبارات تجعل المصارف مسـتعدة لعـرض ائتمانـات

  .2زيادة الطلب الكلي

) نمــوذج التــوازن العــام 2000( في عــام ,Li وأســتخدمعــن قنــاة الائتمــان.  ياً هــحــديث ةث الحاصــلابحــمعظــم الأ

ـــد أن التوســـع النقـــدي يمكـــن ألتوضـــيح  ـــر ســـيولة برفـــع الائتمـــان أن يول . ويقـــدم 3رفـــع النشـــاط الكلـــيبلى الأســـر و إث

Repullo and Suarez )2000 خـيرة بالمراقبـة للتخفيـف الأهـذه الأسر المختلفة التي �تم فيـه ) نموذج للشركات و

قــراض المصــرفي والاســتثمار ن التوســع النقــدي يرفــع الإأويظهــر هــؤلاء الاقتصــاديين  ،4مــن مشــكلة المخــاطرة المعنويــة

خـاطرة ويسـبب تحـول في توسـع الائتمـان المالمقترضـين والمعـدل بفروضة علـى ص الهوامش بين المعدلات المالكلي ويقلّ 

  كثر مخاطرة.أشركات نحو 

                                                           
1
 B. S. Bernanke and M. gertler "Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission"., 

Journal of Economic Perspective, 1995, pp.27. 

ن المصـرف عنـدما أوهـذا يعـني  ،أي طـارئذا مـا حـدث لهـا إعندما يقوم البنك المركزي بدعم قوة المصارف التجاريـة  الاختيار المضاد أو المعاكس يحدث *

ن المصــرف إذا كــان الاقتصــاد في حالــة تضــخم فــإفمــثلاً ، لــتي تــؤدي إلى زيــادة الحالــة ســوءاً دوات انــه يقــوم باختيــار الأإســناد قــوي لــه فإيتأكــد مــن وجــود 

 التجاري يقوم بزيادة الائتمان وذلك سوف يؤدي إلى زيادة التضخم تضخماً.

2  Ibid,  p. 28. 
3
 V. E. Li, Household Credit and  the monetary Transmission Mechanism, Journal of Money, Credit and 
Banking, 2000, pp. 335-356. 
4  R. Repullo and  J. Suarez, Entrepreneurial Moral Hazard and Bank Monitoring: A Model of the Credit 

Channel, European Economic Review, 2000, pp.1931-1950. 
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 ) الــذيKashyap and Stein )2000د عليهــا تطبيقيــاً للولايــات المتحــدة مــن قبــل ن قنــاة الائتمــان مؤكّــإ 

  1.الميزانيات الأقل سيولةذات كشوف قراض المصرفي أقوى بالنسبة للمصارف جد بأن أثر التوسع النقدي على الإو 

سـواق الموجـودات (العمـود أالنقديـة و سواق ات الانتقال وجميعها تركز على الأن بحثنا أربع قنوات رئيسة لآليوحتى الآ

ويحــدد التــاريخ قنــاة خامســة ومنفصــلة معتمــدة علــى توقعــات القطــاع الخــاص بشــأن الموقــف  ،)3الثــاني مــن المخطــط(

  تغيرات ذات الصلة بالمستقبل وهي:كثر عمومية بشأن جميع المأوبصورة  ،المستقبلي للسياسة النقدية

  Expectations Channelقناة التوقعات   .5

سـاس عبر الـزمن وهـي محـددة علـى هـذا الأ ن جميع المتغيرات التي لها مضامين محددةإاستناداً إلى قناة التوقعات ف

ق بالاقتصـاد لـبشـأن الصـدمات المسـتقبلية الـتي تحتكـون متـأثرة بـآراء العناصـر الاقتصـادية  ،مامللأبطريقة ذات تطلع 

  وكيف سيبدي البنك المركزي رد فعل نحوها.

ســعار الموجــودات أبر الــزمن لمعــدل الفائــدة الســاكن و ليــات المحــددة لقنــاة التوقعــات هــي النســخ المحــددة عــن الآإ

  نية.ليات النقدية والائتماوسعر الصرف والآ

عومـــة بتغـــير في فعلـــى ســـبيل المثـــال خـــذ اعلانـــاً معينـــاً عـــن سياســـة البنـــك المركـــزي المســـتقبلية والـــتي هـــي غـــير مد

ثــار حقيقيــة عــن طريــق أتمــارس  Open Mouthن مثــل هــذه العمليــة الــتي تســمى الفــم المفتــوح إالسياســة الحاليــة. 

لى إســواق الموجــودات وتــؤدي أساســاً أســواق النقــد و أ ز تباعــاً التغــيرات الجاريــة فيفّــوالــتي تح ،تعــديل توقعــات الســوق

  تغيرات في الناتج والتضخم.

ن السـلطات أذا كـان مـن المتصـور إ ،ثـر المرغـوب فقـطالأ علانات عن السياسات المسـتقبلية قـد يكـون لهـان الإإ

النقديـة ذات صـلة  دب الاقتصـاد السياسـي تصـبح مصـداقية السياسـةأة بسياستها. ومن ثمَّ وكمـا يؤكـد النقدية ملتزم

  بالموضوع.

ثـر السياسـة النقديـة عـن طريـق القنـوات أ) كيف يمكـن انتقـال 4من خلال المخطط ( نوضحن أومما تقدم يمكن 

  التي ذكُرت سلفاً وحددت في التاريخ الاقتصادي.

وق مـــا مـــن خـــلال ســــإ ،لى معــــدلات الفائـــدة الســـوقيةإبانتقـــال عمليـــات الســـوق المفتوحـــة  إذ إن العمليـــة تبـــدأ

ومـن هنـاك قـد يحصـل الانتقـال مـن خـلال  ع،والطلب على النقود على نحـو واسـ و من خلال العرضأالاحتياطيات 

الاقتصــادية الكليــة  ساســية الســائدة في النمــاذجقنــاة معــدل الفائــدة هــي القنــاة الأ نأيــث أي مــن القنــوات الباقيــة. ح

لى إتتحــول  ،سميــة مــثلاً زيــادة في معــدلات الفائــدة الإالن إســعار فــذا وجــدت درجــة معينــة مــن جمــود الأإالتقليديــة. فــ

كــن و انخفــاض الاســتثمار. ولأك لى تأجيــل الاســتهلاإقيــة، وهــذه التغــيرات تــؤدي تباعــاً زيــادة في معــدل الفائــدة الحقي

كــبر مــن تلــك أثة مــن قبــل السياســة النقديــة دإزاء التغــيرات في معــدل الفائــدة المســتحالاســتجابة الاقتصــادية الكليــة 

  الفائدة.معدل المتضمنة من قبل التقديرات التقليدية لمرونات الاستهلاك والاستثمار تجاه 

                                                           
1 A.K. Kashyap and  J.C. Stein, what Do a Million Observations Banks say about the Transmission of  Monetary 
policy?, American Economic Review, 2000, pp.407-428. 
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  ثر السياسة النقدية.أقة قد تعمل في انتقال ن آليات غير قناة معدل الفائدة الضيّ أوهذه الحالة تؤكد على 

هـــذه المســـارات البديلـــة هـــي قنـــاة الثـــروة (أســـعار الموجـــودات) المعتمـــدة علـــى نمـــوذج دورة حيـــاة الاســـتهلاك  حـــدىإو 

ساسـي سـر هـي المحـدد الأالـذي تكـون فيـه ثـروة الأ ،)Ando and Modiglioni )1963المقدم من قبل الاقتصادي 

إذ  ،سـعار الموجـوداتأبـين معـدل الفائـدة و  سـطة الارتبـاطاويأتي الارتباط بالسياسة النقدية بو  ،الاستهلاكي للإنفاق

ســهم والســندات جــل (الأتخفــض قيمــة الموجــودات طويلــة الأ النقديــة ثة بالسياســةدن زيــادة معــدل الفائــدة المســتحأ

  .1لى انخفاض في الاستهلاكإسر مما يؤدي مما يقلص موارد الأ ،والعقارات)

  لى النشاط الاقتصاديإثر السياسة النقدية أنتقال قنوات ا :)I  - 4المخطط (

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

Source: Kenneth N. Kuttuer and Patricia C. Mosser, The Transmission Mechanism of 

Monetary Policy, New York, 2002, p.6. 

  

  

                                                           
1 Kenneth  N. Kuttner and Patricia C .Mosser, The Transmission Mechanism of Monetary Policy, op.cit, p.6. 

 عمليات السوق المفتوحة
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 قناة الائتمان الواسعة
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  ولكن بطريقة مميزة عن تلك الخاصة بقناة الثروة.يضاً أوتؤدي قيم الموجودات دورها في قناة الائتمان الواسعة     

�ـا تحـدد قيمـة الضـمانات الـتي قـد الموجودات مهمة على وجـه الخصـوص لأففي قناة الائتمان الواسعة تكون أسعار 

  القروض.تعرضها الشركات والمستهلكون عند الحصول على 

بــل بوجــود  ،قيمــة ضــمانات المقترضــين في قــرارات الاســتثمار يــؤثر انخفــاض ســواق ائتمانيــة مــن دون قيــود لاأوفي     

ممـا  ،ن يـدفعها المقترضـون مقابـل التمويـل الخـارجيأضمانات سيرفع المكافأة التي يجـب ن انخفاض قيم الإالمعلومات ف

في معـدلات الفائـدة قـد  النقديـة بالسياسـة ةالمسـتحدثثر التغيرات أن إوهكذا ف ،الاستهلاك والاستثمار يخفض تباعاً 

  ثر المعجل المالي هذا.ألال يتعاظم من خ

تعتمـد علـى قيـود سـوق الائتمـان بـل  ،قو الائتمـان الضـيّ أقـراض المصـرفي ن قناة الإإومثل قناة الائتمان الواسعة ف    

طلـــب المحـــتفظ �ـــا ســـبب اعتمـــاد المصـــارف علـــى ودائـــع اليلا هميـــة إذ أثـــر كأهـــذا التصـــور تـــؤدي المصـــارف دوراً في 

 ن السياسة النقدية التقييدية عن طريـق تخفـيض الحجـم الكلـي للاحتياطيـات المصـرفيةلأ ذلك ،موالمصدراً مهماً للأ

عتمــد بشــدة علــى التمويــل ســر تة مــن الشــركات والأن مجموعــة فرعيــة مهمّــولأ، ســتخفض القــروض المصــرفية المتــوفرة

  نفاق الكلي.نخفاض في عرض القروض سيكبح الإلان اإالمصرفي ف

�ــا أولــو  ،التقليديــة للاقتصــاد المفتــوحعنصــر مهــم في النمــاذج الاقتصــادية الكليــة  فتعتــبرأمــا قنــاة ســعر الصــرف      

نــا تــدور مــن حــول هن سلســلة الت، إذج الاقتصــاد المغلــق المتبعــة عــادة في الولايــات المتحــدةمتجاهلــة في الغالــب في نمــا

لى ســعر الصــرف بوســاطة شــرط تكــافؤ أو تعــادل معــدل الفائــدة غــير المغطــاة الــذي يــربط فروقــات إمعــدلات الفائــدة 

لى معــدلات إسمــي نســبة زيــادة في معــدل الفائــدة الإالن إوهكــذا فــ معــدل الفائــدة بتحركــات ســعر الصــرف المتوقعــة.

  جمالي للطلب الكلي.الصادرات الصافية وفي المستوى الإقوى وانخفاض في أتؤكد وجود عملة  ،الفائدة في الخارج

ثـر المباشـر للتغـيرات في الكميـات �ـا تركـز علـى الألأ يـةو ديـة وسميـت بالنقو ديراً فهنـاك مـا يوصـف بالقنـاة النقخـأو     

داً مـن ن هذه القناة هي مماثلة من حيث الجـوهر ولكنهـا أكثـر تعقيـإجودات بدلاً من معدلات الفائدة. النسبية للمو 

  .(MV = PT)ي المعتمد على معادلة التبادل و دالتصور المسبق للفكر النق

ن إفـ ،نـه بسـبب كـون مختلـف الموجـودات هـي بـدائل غـير تامـة في محـافظ المسـتثمرينأهو  ،إنَّ المنطق السائد هنا     

ســـعار النســـبية تغـــيرات في الألى إدة مـــن قبـــل السياســـة النقديـــة تـــؤدي التغـــيرات في تركيـــب الموجـــودات الســـائدة المتولــّـ

  حقيقية. ان تكون لها تباعاً آثار أوالتي يمكن 

  ثر مختلف القنوات.أو تضم أسة النقدية تجمع زاء السياإجمالية للاقتصاد ستجابة الإن الاإوبذلك ف

ـــةن عرّ أن وبعـــد أمـــا الآ     ـــر السياســـة النقدي ـــا قنـــوات وآليـــات انتقـــال أث ـــذي تـــترج ،فن ـــه وقـــد وضـــحنا المســـار ال م في

لتوضـيح نفـرض أن البنـك المركـزي سعار والتضخم. فلنتاج والعمالة والألى تغيرات في الإإالتغيرات في العرض النقدي 

ة خطـــوات خمـــس في هـــذه ن عليـــه ثمـــإفـــ ،ر أن يبطـــئ مـــن حركـــة الاقتصـــادي دولـــة يهـــتم بتخفـــيض التضـــخم، وقـــرّ لأ

  :على التوالي العملية وهي
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وذلــك مــن خــلال بيــع  ،بعــض الخطــوات لخفــض الاحتياطيــات المصــرفية البنــك المركــزي العمليــة، يتخــذ للبــدء في -

  ؛مالية حكومية في السوق المفتوحة أوراق

ومـــن ثم ن تخفــيض قيمــة العملــة المحليــة في الاحتيــاطي المصــرفي يولــد تقليصــاً مضــاعفاً في الودائــع تحــت الطلــب، إ -

ن العـــرض ألى تغـــير مضـــاعف في الودائـــع، وحيـــث إيقـــود  ن التغـــير في الاحتيـــاطيأســـينخفض العـــرض النقـــدي. إذ 

  ؛نقدن خفض الودائع تحت الطلب يخفض عرض الإدي يساوي العملة زائد الودائع، فالنق

مـع عـدم تغـير الطلـب علـى سـعار الفائـدة والتشـدد في شـروط الائتمـان ألى زيـادة إيؤدي انخفاض العـرض النقـدي  -

  ؛سعار الفائدةأن انخفاض العرض النقدي سيرفع إالنقود، ف

لى إيــــل ســــوف يم -بخاصــــة الاســــتثمارات-نفــــاق الحســــاس للفائــــدة ن مســــتوى الإإســــعار الفائــــدة، فــــأمــــع ارتفــــاع  -

لى عــدم تشــجيع الاســتثمار إشــدد في الائتمــان، ســوف يــؤدي ســعار الفائــدة المرتفعــة والتّ أن اجتمــاع أحيــث  ،الهبــوط

  ؛نفاق الاستهلاكيوالإ

لى إلى خفــض الــدخل والمخرجــات و إجمــالي اض النقــود، عــن طريــق خفــض الطلــب الإخــيراً ســيؤدي ضــغط انخفــوأ -

  خفض التضخم.

  عن طريق المخطط الآتي: السابقة الخمسةويمكن تلخيص الخطوات 
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  ن تخفض التضخمأمجموعة الخطوات التي يمكن : )I  - 5المخطط (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  علاه.أعداد الباحث بالاعتماد على التحليل إالمخطط من المصدر: 

  

  

 خفض الاحتیاطي المصرفي

قیمة العملة انخفاض  

 رفع أسعار الفائدة

 انخفاض صافي الصادرات انخفاض الاستهلاك انخفاض الاستثمار

 انخفاض الطلب الإجمالي

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 

 والأسعار
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  العوامل المؤثرة في آليات الانتقال :المطلب الثالث

وع تبـاطؤات السياسـة سـهام معـين بموضـإيمـا بينهـا وتقـوم بن كل قناة مـن قنـوات آليـات الانتقـال تتفاعـل فإ

عـدل الفائـدة النقـدي ر التغـيرات في مثـأاسة النقدية هو التأخير في مـرور ول لتباطؤات السين المصدر الأأالنقدية. إذ 

  خرى.معدلات الفائدة الألى إلليلة واحدة 

ــــر إســــريعة ومكتملــــة فــــولأنَّ اســــتجابة معــــدلات الفائــــدة قصــــيرة الأجــــل بالســــوق النقديــــة  لى إن مــــرور الأث

اليـة الوسـيطة يظهـر قـراض الخاصـة بالمؤسسـات الممعـدلات الفائـدة علـى الودائـع والإ مثـل ،خـرىمعـدلات الفائـدة الأ

  1.بأنَّه بَطِيء

ة للتــدفقات النقديــة وأســعار لخاصــة بالمؤسســات الوســيطة هــي محــددات مهمّــوطالمــا أن معــدلات الفائــدة ا

لى إحــول مــن معـدل الفائــدة الحقيقــي ن مــرور الأثـر البطــيء يســهم بتبـاطؤ التّ إفــ ،نفـاقفز لتأجيــل الإالموجـودات والحــا

    النشاط الاقتصادي.

كـل –ينشـأ مـن الاسـتجابة البطيئـة للاسـتثمار  مهماً للتبـاطؤات ن مصدراً أوما هو أبعد من مرور الأثر هو 

  2.زاء التغيرات في السياسة النقديةإ -رة والمساكنمن استثمار المشاريع واستثمار المستهلكين في السلع المعمّ 

فعلــى ســبيل المثــال هــل  ن هنــاك عــدة قضــايا مرتبطــة بآليــات الانتقــال وهــي جــديرة بالمناقشــة بالتفصــيل.أإذ 

المختلفــة متكافئــة وظيفيــاً بنقــل آثارهــا علــى الاقتصــاد؟ ومــا هــي الســمات الهيكليــة لاقتصــادات ن قنــوات الانتقــال أ

ه القضــايا يمكــن ذلــك؟ وكــل هــذ علــى وكيــف تعمــل ،هميــة النســبية لمختلــف آليــات الانتقــال تــؤثر في الأمعينــة والــتي

  3:يجازها فيما يأتيإ

  Equivalence of transmission Channels   تكافؤ قنوات الانتقال ولاً:أ

ة وفوريــة في لى زيــادة متكافئـة متماثلـإالكامـل تتحـول فيــه أي صـدمة نقديـة في أي اقتصـاد كلاسـيكي مــرن ب

نتــاج ســعار عناصــر الإأ) وأســعار الموجــودات وســعر الصــرف و سميــة (بمــا في ذلــك النقــود والائتمــانجميــع ا�مــلات الإ

غـير أن العـرض الكلـي يبقـى مـن دون تغيـير ممـا يعيـق أي آثـار حقيقيـة  ومن ثمَّ يتوسع الطلب الكلـي، وأسعار السلع

  أو فعلية.

  هميتها النسبية.أفصلة وتوجد محاولات قليلة لقياس وبموجب هذه الظروف لا يهم تحديد آليات انتقال من

اد مـــرن ســـعار في اقتصـــلى الأإانعكـــاس لانتقـــال أثـــر النقـــد نفســـه  ويلحـــظ ،ومثـــل هـــذه الآليـــات جمعـــاء هـــي متكافئـــة

لى التكـافؤ الملحـوظ أو المشـهود إشارة بالإ ،بتعاد عن اقتصاد مرن بالكاململ. وتوجد مناقشات مماثلة عند الابالكا

  سعار.المتميز بحالات جمود مؤقتة في الأبين قنوات الانتقال في اقتصاد العالم الواقعي 

                                                           
1 P. Lowe, The Link Between the Cash Rate and market Interest Rates, Reserve Bank of Australia Research 
Discussion paper No. 9509, 1995, p.3. 
 2 David Gruen, John Romalis and Naveen Chandra, The lags of monetary Policy, Research Discussion paper, 

No, 9702, 1997, p.3. 
3 Norman Loayza and  Klaus Schmidt –Hebbel, Monetary policy and Transmission  Mechanisms, OP. Cit., pp. 
7-10. 
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ـــد فقـــط ن مناقشـــةأو  ـــة النســـبية والســـرعة  ذا قـــدمت معرفـــة أفضـــلإ ،مختلـــف آليـــات الانتقـــال تفي عـــن الهيمن

سـعار مشـروطة نـاتج والأذا ساعدت على توضيح كيفية الاستجابة الحركيـة للإأي  ،والشدة الخاصة بمختلف القنوات

  نتاج معينة.إسواق موجودات وسلع وعناصر أنشطة أب

 Structural features and transmissionالهيكليــة وآليــات الانتقــال الســمات  ثانيــاً:

mechanisms 

ن اختيــار آليــات أإذ ، ردود فعــل بالطريقــة نفســها بــإزاء السياســة النقديــةليســت جميــع الاقتصــاديات تبــدي 

ولغـــرض التوضـــيح يمكننـــا أن  دارة السياســـة النقديـــة يعتمـــد علـــى سمـــات معينـــة لكـــل اقتصـــاد.إنتقـــال وكفاء�ـــا في الا

  ):6( في المخططهو موضح نقسم الآلية النقدية على خطوتين كما 

  ؛سعارر في مختلف أسواق  الموجودات والأتؤثالنقدية أداة السياسة  -

 نفاق من قبل الشركات والأسر.تؤثر هذه التغيرات في قرارات الإ -

ولا ســـيما مرحلـــة تطـــوره المـــالي والانفتـــاح علـــى  ،ن كـــل خطـــوة تكـــون مـــأثرة بســـمات خاصـــة بالاقتصـــادأو 

و سـعار السـوق علـى الطلـب الكلـي هـأن يكـون للتغـيرات في أثر الذي يمكن الدولية ورأس المال الدولي. والأ التجارة

  يضاً.أسر لتزامات وسيولة الشركات والأو الاأمحدد بالقدرة على سداد الديون 

  في آلية السياسة النقدية ة ؤثر لمالعوامل ا :)I  - 6المخطط (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

على القروض وسعر الصرف (المعدل 

 سهم)وأسعار الأ

  النقدية السياسةأدوات  -1

 (معدل الفائدة قصير الأجل)

 هيكل النظام المالي

 حجم وانفتاح الاقتصاد

سر والشركاتنفاق من قبل الأالإ معدلات السوق والأسعار -2   

 التطور المالي

سرموقف كشف الميزانية للشركات والأ  
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Sonrce: Norman Loayza and Klaus Schmidt- Hebbel, Monetary policy Functions and 
Transmission Mechanism, Central Bank of Chile, Santiago, Chile, 2002, p.8 

  

 Depth and Structure of the financial systemعمق وهيكل النظام المالي  ثالثاً:

مجموعــة مــن و بشــكل أساســاً علــى المصــارف أذا كــان يعتمــد إة سمــات عــن النظــام المــالي (أي مــا هنــاك عــد

كبـير مـن المنتجـات الماليـة) تـؤثر في    عـددذا كان يقدم إو خاص وما أذا كان يدار بشكل عام إالمؤسسات المالية وما 

  ة السياسة النقدية وذلك من خلال:كفاء

ســعار ت في معــدلات الفائــدة الســوقية والألى تغــيراإيــة تتحــول بســرعة أكثــر وبدقــة أكــبر إن تغــيرات السياســة النقد -

وعلـى العكـس عنـدما يكـون  ،ال مؤسسـاته ومنتجاتـهفي مجـلنظـام المـالي متنوعـاً بشـكل جيـد ذا كـان اإخـرى الماليـة الأ

لى إن تحــدد أن المؤسسـات يمكــن إفــ، اليــة ضـعيفاً لمؤسسـات ماليــة قليلـة قــوة احتكاريــة فعليـة ويكــون عـرض البــدائل الم

  جراءات المصرف المركزي.إسعار السوقية بشكل مستقل عن ت السوقية والأحد معين المعدلا

قية كثـــر اســـتجابة للمعـــدلات الســـو أســـر والشـــركات هـــي ك والاســـتثمار المتخـــذة مـــن قبـــل الأن قـــرارات الاســـتهلاإ -

خيارا�ــا عــبر ن تمــارس أليســت مقيــدة ماليــاً ولكنهــا يمكــن  ســر والشــركاتعنــدما تكــون تلــك الأ ،ســعار الســوقيةوالأ

 الزمن وعبر السلع والخدمات.

وعنــدما يكــون  ،يضــاً أكثــر صــلة بالموضــوع لي يحــدد أي قنــوات الانتقــال هــي الأن عمــق وهيكــل النظــام المــاإ

سـعار الموجـودات تكـون أن قنـاة إيف (أي معتمـد علـى مصـارف قليلـة) فـالنظام المالي ضحلاً ومتنوعـاً علـى نحـو ضـع

ســهم) وتكــون قنــاة معــدل الفائــدة ضــعيفة (بســبب القــوة (بســبب التمويــل الضــعيف مــن ســوق الأ هميــة قليلــةأذات 

  .* الاحتكارية للمصارف)

  Size and openness of the economy حجم وانفتاح الاقتصاد رابعاً:

النقديـة دد أهمية قناة سعر الصرف وقدرة السياسـة يحانفتاحه على المعاملات الخارجية ن حجم الاقتصاد و إ

ن دراسـات الحالـة تركـز رف باهتمـام كبـير في هـذا ا�ـال لأوتحظى قناة سعر الص على تحديد معدلات الفائدة المحلية.

لى إثـــر انتقـــال ســـعر الصـــرف أن تقـــدير إفـــعلـــى الاقتصـــادات المفتوحـــة والصـــغيرة في الغالـــب. وفي بعـــض الدراســـات 

  اسية.سأنظمة يتخذ مرحلة التضخم المحلي بموجب مختلف الأ

لا من إن تؤثر في الاقتصاد أيمكن  جراءات السياسة النقدية لاإخلال كل ما تقدم تعرفنا على أن  ومن       

خرى وبحسب وضع ألى إوهذه الآليات أو القنوات تختلف من دولة  ،خلال آليات أو قنوات تمر من خلالها

  .د في كل دولةالاقتصاد السائ

                                                           

ن قنـاة سـعر أنظمـة الماليـة الضـحلة. و والاختيـار المضـاد الـتي تميـز الأ الاعتبار مشكلات المخاطرة المعنويةب خذ* �يمن قناة الائتمان بدلاً من ذلك عند الأ

جنــبي رض الســيطرة علــى معــاملات الصــرف الأن مثــل هــذه الاقتصــادات تتجــه لغــلأ ،فــة ماليــاً جيــدة في الاقتصــادات المتخلّ  أداةالصـرف هــي عــادة ليســت 

ومعــدل  ســعار الموجــوداتأكثــر تنوعــاً تصــبح قنــوات أعمــق و أنــدما يتطــور النظــام المــالي ويصــبح م تــدفقات رأس المــال. وعســواء ارتبطــت بالتجــارة الدوليــة أ

 همية.أكثر أالفائدة وسعر الصرف 
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  خلاصة:

وعلاقتها بالحكومة مبرزين في ذلك وظائف البنوك حاولنا من خلال هذا الفصل التعريف بالبنوك المركزية 

الأدوات،  ختيارنقدية كمقاربة بين رسم الأهداف وا، ثم قمنا بالتطرق إلى استراتيجية السياسة الفي تحقيق أهدافها

 مختلف مدارس الفكر الاقتصادي، ثم حاولنا توضيح ثم تطرقنا إلى الجدل النظري حول فاعلية السياسة النقدية في

  مختلف قنوات انتقال أثرها إلى القطاع الحقيقي، وقد خلصنا إلى عدة نتائج أهمها:

حيث ارتبطت  ،بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ارتبطتولادة البنوك المركزية أن   - 

 في الدول المتقدمة بظهور الأزمات، أما في الدول النامية فقد ارتبطت باستقلالها السياسي والاقتصادي؛

البنوك لم تقتصر على المهام التقليدية بل امتدت إلى بقية الأنشطة والقطاعات هذه وظائف أن   - 

   ؛الاقتصادية

وانتقال أثر  ،في عرض النقد ينه المؤثر الرئيسلأ قرارفي تحقيق الاست دور السياسة النقدية لا يمكن إغفال - 

ع إذ لو خفض سعر الفائدة فسوف يشجّ  ،لى المتغيرات الاقتصادية مثل سعر الفائدةإالتغير في عرض النقد 

يجابي أو التوقعات الاقتصادية متفائلة في إعند افتراض وجود معدل ربح متوقع على زيادة الاستثمار (وذلك 

ع في الاستثمار فراد نتيجة التوسّ ق أرباح ويزداد معدل التراكم لرأس المال وتزداد دخول الأيوتحقالمستقبل) 

  ؛بفعل عمل المضاعف

دوات الكميـــة في اتجاهــــات عمـــل السياســـة النقديـــة، ففـــي الوقـــت الــــذي دوات النوعيـــة تكملـــة لـــلأالأ تعتـــبر  - 

دوات النوعيـــة معنيـــة بتحديـــد ن الأإة)، فـــدوات الكميـــة في تحديـــد الكـــم (كميـــة النقـــود المعروضـــتســـتخدم الأ

  ؛ النشاطات الاقتصادية المختلفة)الكيف (كيفية استخدام كمية النقود المعروضة وتوزيعها بين

 ،لا من خلال آليات أو قنوات تمر من خلالهاإجراءات السياسة النقدية في الاقتصاد إلا يمكن أن تؤثر  - 

 .منهاد في كل خرى وبحسب وضع الاقتصاد السائألى إوهذه الآليات أو القنوات تختلف من دولة 

إن فعالية البنوك المركزية تكمن في رسم وتنفيذ أهداف السياسة النقدية، وهذا يقتضي جملة من الشروط 

الموضوعية والفنية وعلى رأسها استقلالية هذه البنوك وابتعادها عن التأثيرات الحكومية، وهذا ما سوف نفصّل فيه 

  صل الموالي.من خلال الف
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  تمهيد:

البنوك التجارية ( خرىارة بالنسبة للمؤسسات النقدية الأالبنك المركزي مؤسسة نقدية تحتل الصديعتبر 

والصلاحيات التي تمكنه من السيطرة على عرض النقد داخل الاقتصاد  ماوينفرد بمجموعة من المه ،)ةتخصصوالم

رضية المناسبة للنمو والتنمية وبالتالي تحقيق الأ ،الاقتصادي الاستقراردافعا من خلال سياسته النقدية باتجاه تحقيق 

  . الاقتصادية

خلال القرون السابقة وحتى  وغرافيةيم، والسياسية، والدك المركزية بالتطورات الاقتصاديةومع تأثر البنو 

الحرب العالمية الأولى، كانت هناك رغبة قوية لجعل البنوك المركزية مستقلة سياسيا عن حكوما�ا. غير أن العلاقة 

، نتيجة ما شهدته هذه 1939-1929بين البنوك المركزية والحكومات اختلفت في أعقاب أزمة الكساد الكبير 

ت البطالة وركود النشاط الاقتصادي، ومن ثم تزايد تدخل الحكومات في أعمال الفترة من ارتفاع ملموس لمعدلا

وتزايد الضغوطات على هذه البنوك لتمويل العجز في  ،البنوك المركزية وتأميم بعضها ونقل ملكيتها إلى الدولة

  الموازنات العامة، وهو ما أثر سلبا على استقلالية هذه البنوك.

 السبعينيات،ل البطالة والتضخم ) خلال دتزامن ارتفاع كل من مع ومع ظهور الركود التضخمي (

اتجهت العديد من البلدان خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات إلى سن القوانين التي تكفل استقلالية البنوك 

رار تحقيق أهداف السياسة النقدية وبخاصة هدف استق�دف تمكينها من امتلاك الصلاحيات الكافية ل ،المركزية

  الأسعار.

في ضوء تصاعد حدة وتيرة  2019ومن جانب آخر عادت قضية البنوك المركزية للظهور مجددا عام 

التوترات التجارية، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجيه الا�امات لعدد من البنوك المركزية العالمية 

  لنقدية.وعدم استقلالية قرارات السياسة ابخضوعها للنفوذ السياسي 

وفي هذا السياق، يؤكد الكثيرون أن مبررات  تعزيز الاستقلالية لا تزال قائمة حتى الآن رغم انخفاض 

مستويات التضخم وذلك لأن هذا الانخفاض في حد ذاته جاء كمحصلة لعدد من العوامل من بينها السياسات 

  وك المركزية على مستوى العالم.النقدية المسؤولة المتبناة في أعقاب تعزيز استقلالية عدد من البن

 : من خلال ثلاثة مباحث هي البنوك المركزية ةاستقلالي بمناقشة موضوع هذا الفصل ضوء ما سبق يهتم وفي

 ؛البنوك المركزية استقلالية والجدل الفكري حول طار المفاهيميالإ : ولالمبحث الأ

  ؛هداف السياسة النقديةأعلاقتها بو  المركزية البنوك استقلاليةمؤشرات ودلائل المبحث الثاني: 

  .حدود الاستقلالية في ظل الهيمنة المالية المبحث الثالث: 
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 البنوك المركزية. استقلاليةوالجدل الفكري حول  طار المفاهيميالإ : ولالمبحث الأ

لى جدال فكري إقد خضع  ،خرىالمهمة الأ الاقتصاديةن الموضوعات أنه شأن موضوع الاستقلالية شإ

تطالب وتنادي بضرورة استقلالية البنوك المركزية  مستندين في  والاقتصاديينراء للسياسيين أفكانت هنالك  ،واسع

خر آراء لفريق أوبالمقابل توجد  ،يجابيات هذه الاستقلاليةإبين التي ت Argumentsعلى بعض الحجج  همأراء

 يضا .   أعلى بعض الحجج  أراءهمة البنوك المركزية مستندين في تعارض وتدحض استقلالي

ساسية المتعلقة باستقلالية تلك البنوك من على المفاهيم الأ المبحث ولذلك سوف نسلط الضوء في هذا

لى الجدل الفكري القائم إ، إضافة لى تلك الاستقلاليةإسباب التي دعت فهوم والتطور وعوامل الظهور والأحيث الم

  .حولها وذلك ضمن ثلاث مطالب

  وتطورها : مفهوم الاستقلاليةالأولالمطلب 

وتحقيق استقرار  ،بالعمل على حماية قيمة النقد ن البنك يكون مفوضاأ تعني استقلالية البنك المركزي

بعاد السياسة النقدية إالسياسة النقدية وذلك حرصا على  دارةإون بالتالي مستقلا عن الدولة في ن يكأسعار و الأ

سوف نحاول من خلال هذا المطلب إبراز أهم التعاريف الواردة  ن.اعضاء الحكومة والبرلمقة لأعن المصالح الضيّ 

  بشأن استقلالية البنوك المركزية، كما سنحاول توضيح مراحل تطورها التاريخي.

  أولا: مفهوم الاستقلالية

 بالبنك المتمثلة النقدية السلطة بين الانفصال التام تعني المركزية البنوك استقلالية نأ البعض يعتقد قد

 وأ والائتمانية النقدية السياسة دارةإ ناحية من سواء ،شيء في كل بالحكومة المتمثلة الاقتصادية والسلطة المركزي

 المؤسسي طارالإ تعمل ضمن مؤسسة سوى ليس المركزي البنك نأ الواقع في الخ، ولكن ... التنظيمي الهيكل

ن أوعليه يمكن  ،1للدولة الاقتصادية السياسات حدىإ هي بإدار�ا يقوم التي النقدية السياسة نأو  ،للدولة

  :ة البنك المركزي نذكر منهانستعرض عدة مفاهيم لاستقلالي

                                                           
 المركزي البنك قانون ضوء في العراقية التجربة لىإشارة الإ مع النقدية السياسة أهداف تحقيق في المركزية البنوك استقلالية دور، الجبوري  محمد خلف  1

، 23 – العدد / 7 - ا�لد / والاقتصادية داريةالإ للعلوم تكريت مجلة  ،والاقتصاد دارةالإ كلية - تكريت جامعة ، 2004 لسنة 57 رقم العراقي

  .72ص، 2011
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وطات السياسية ثر صانعي السياسة النقدية بالضغأ" تعني عدم ت :�اأبدجمان الاستقلالية بأعرف مايكل 

خير ولكن القرار الأ ،ومن يمثلهاأراء الحكومة آن البنك المركزي يسمع أي أ ،جهز�ا المختلفةأمن جانب الحكومة و 

  .1مريكيية النظام الاحتياطي الفدرالي الأوذلك في معرض حديثه عن استقلال ،يكون له وحده"

 حالة انعزال البنك المركزي من الضغط السياسي"  :لىإير �ا تشأاستقلالية البنوك المركزية ب فتوكذلك عرّ 

Isolation of the central bank from political pressure وفيها يتمتع البنك الذي تمارسه الحكومة ،

  2"المركزي بحرية كبيرة في تحديد وتنفيذ السياسة النقدية.

ذ إدارة السياسة النقدية إبنوك المركزية في رسم و تركز حول الاستقلالية في ضوء وظيفة الخر آهناك مفهوم و 

ة بدون تدخل قدرة البنك المركزي على تصميم وتنفيذ السياسة النقدي"  :ن الاستقلالية هيأيوضح هذا المفهوم 

هداف أالسياسة النقدية دون الاهتمام ب وجود بنك مركزي يضع" :هي وأ ،جهز�ا"أ وأمن السلطة الحكومية 

  3".السلطة المالية

لى إقسم ناستقلالية البنوك المركزية تن أانلي فيشر للاستقلالية الذي يرى مريكي ستالأ الاقتصاديوهناك تعريف 

  :4نوعين هما

                                                           
  . 563ص، 1988، ردار المريخ للنش، الرياض ،ترجمة وتعريب محمد ابراهيم منصور ،"" الاقتصاد الكلي، بدجمانأمايكل  1

  لى:إنظر أ 2

، العربية والعالميةضوء التجارب مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سورية في  ،اسة النقدية "سيرساء الإدور المصارف المركزية في " ، مية طوقانأ -

  .3ص ،2005

- Mark Swinburne and Marta Castello – Branco , “ Central Bank Independence and Central Bank Factions , in , 

the Evolving Role of Central Banks , I.M.F. , Washington , 1991 , P418 

  .87ص، 1994 ،لبنان، ، بيروت1العدد ،المصارف العربية تحادامجلة  ييد والمعارضة "أتقلالية البنوك المركزية بين الت"اس ،نبيل حشاد -
  :لىإظر أن  3

 البلدان من مختارة لحالات تطبيقية – تحليلية المركزية دراسة ودور البنوك المصرفي القطاع على المعاصرة المتغيرات انعكاسات،  علي محمد، شعبان حمدأ -

  .300ص ،2007،الجامعية الدار الاسكندرية، ، العربية، مصر
- Nuran Gokbudak ," Central Bank Independence , the Bunds bank experience and the  Central bank of  the 
Republic turkey , ( Selected discussion papers) C.B.R. of turkey , Ankara , 1997 , P162 

  .177ص ،2009 ،ثراء للنشر والتوزيعإ ،ردنالأ، عمان، "اقتصاديات النقود والمصارف والمؤسسات المالية" ، محمد صالح القريشي 4
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 ويقصد �ا قابلية أو قدرة البنك المركزي في وضع وتحقيق أهداف السياسة النقدية  دوات:استقلالية الأ، 

 أدواته اختيار على المركزي البنك قدرة أي ،الأدوات استقلالية في تكمن المركزي البنك فاستقلالية إذن

 أو الحكومة من الموافقة أخذ عن البحث دون بالقانون، المحددة الأهـداف تحقيق أو تنفيذ أجل من

  .التشريعية السلطة

 هناك تحديد دقيق  يكن يتمتع البنك المركزي باستقلالية في تحديد أهدافه إنّ لم هداف:استقلالية الأ

ذا ما إهذه الحرية إلى أعلى مستويا�ا  وقد تصل ،خلال القانونلسياسة النقدية من لأهدافه أو أهداف ا

فيتمتع البنك المركزي بحرية  ،خرآالنقدية بشكل جيد دون أي تحديد  أسند للبنك المركزي إدارة السياسة

ار الأسعار دون تحديد رقم معين تحقيق استقر بوإذا كان البنك المركزي مطالب  ،مطلقة في تحديد أهدافه

 كبر في تحديد أهدافه.أنه يتمتع بحرية إف

بين   total  separation التام الانفصال تعني لا " المركزية البنوك استقلالية نألى إخر يشير آمفهوم هناك و 

 الاتفاق نما يكونإو  ،النقدية للسياسة النهائيةالأهداف  تحديد في المركزي البنك وانفراد المركزي الحكومة والبنك

 يتعلق فيما وخصوصا المركزي قرارات البنك تكون نأ على ،المركزي والبنك الحكومة بين هذه الأهداف تحديد على

ستقلالية ذ تعرف الا، إللدولة " العامة الاقتصادية مع السياسة كبير حد لىإ ومنسجمة مستقلة النقدية بالسياسة

ركزي في صياغة السياسة النقدية للبنك المPowers granted  �ا حجم السلطات الممنوحةأمن الوجهة القانونية ب

سعار وذلك في ضوء النظام هدافه والتركيز على استقرار الأأمكانية مساءلة البنك عن تحقيق إومن ثم  ،دار�اإو 

  .1للبنك المركزي والدستور يساسالأ

دارة إفي  Full Independence  منح البنك المركزي الاستقلال الكامل" :�ا تعنيأفت الاستقلالية بوكذلك عرّ 

ضغوط سياسية من قبل السلطة التنفيذية من جهة، ومن خلال منحه ية ألسياسة النقدية من خلال عزله عن ا

  .2خرى"أع وتنفيذ سياسته النقدية من جهة حرية تصرف كاملة في وض

                                                           
  لى:إنظر أ   1

 واقع وتحديات – الاقتصادية، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات  "ثرها على السياسة النقدية أاستقلالية البنك المركزي و  "زين ،المنصوري  -

   . 424بدون تاريخ نشر، ص ، الجزائر –

-www.banquecentrale.gov    

  .115، ص 2006  ،اليازوري العلمية للنشر والتوزيعدار  ،، عمان" البنوك المركزية والسياسة النقدية" ، زكريا الدوري ، يسرى السامرائي -       
  لى:إ نظرأ  2
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هناك ثلاث شروط مسبقة لاستقلالية  أنّ  يتضحفي ضوء المفاهيم المتعددة لاستقلالية البنوك المركزية. و 

  :1البنوك المركزية

 ،السياسة النقدية ملير عيطار قانوني وتنفيذي يحدد بشكل واضح تسإيجب أن يكون هناك  الشرط الأول: 

ففي ظل الإطار القانوني ينبغي تحديد استقلالية البنوك المركزية لتجنب أي تعارض مع الحكومة يؤدي إلى عدم 

يجب على البنك المركزي أن يشير إلى ما يريد تحقيقه من أهداف من و  ،رسومة للسياسة النقديةتحقيق الأهداف الم

  خلال أدواته المستخدمة.

ج علــى بــرام لاطـلاعلة بفــتح ا�ــال للحكومـة والجمهــور ن تقـوم البنــوك المركزيـأالشــفافية ويقصـد �ــا  الشـرط الثــاني:

وأيضــا مســاءَلة البرلمــان   ،صــورة تنظــيم نشــاطات بــين البنــك المركــزي والحكومــةفي  ،السياســة النقديــة بصــورة مســتمرة

نـك المركـزي ليكــون الجمهـور علــى اطـلاع دائــم لشـرح الأهـداف المعلنــة للسياسـة النقديــة والأدوات الـتي يســتعملها الب

  حول التغيرات والتطورات التي تحدث في السياسة النقدية.

دون تـــدخل السياســـة ارات المتعلقـــة بالسياســـة النقديـــة أي تنفيـــذ قـــر  ،نشـــاء إطـــار مؤسســـي فعـــالإ الشـــرط الثالـــث:

 التنفيذية. 

  2:في أربع نواحيوتكمن فعالية البنوك المركزية في أن تتمتع بالاستقلالية 

 :ويقصــد بــه القــوانين أو الإجــراءات الــتي يــتم وضــعها لكــي تحمــي المشــرفين أثنــاء مــزاولتهم  الاســتقلال الإشــرافي

وهــــذا مــــا قــــد يصــــيب عمليــــة  ،شخصــــيا عمــــا يقومــــون بــــه مــــن إجــــراءات لمســــؤوليا�م  حــــتى لا يمكــــن مقاضــــا�م

ثـر كفـاءة ويحـبط دى إلى جـذب المـوظفين الأكؤ مناسبة يلبنك المركزي بدفع أجور كما أن قيام ا  ،شراف بالشللالإ

وهــذا مــا يزيــد مــن مــنح المشــرفين الســلطة الكاملــة لمــنح وســحب التراخــيص ووضــع القواعــد  ،مــن عمليــات الرشــوة

 الملائمة.

  و استقلال الموظفينأالاستقلال السياسي)Personnel Independence or Political 

Independence : ( 

                                                                                                                                                                                     

 ،غواطجامعة الأ،  "بين النظرية و التطبيق -داء سياسة نقدية حقيقيةأزي على ثر استقلالية البنك المركأ"  ،راهيمي عبد االلهر، ابعياش قويد -  

  . 10ص، 2007

   .1، ص 2007، كانون الثاني ،   4859تايمز ، العدد  فانيانشال/  الالكترونية الاقتصادية  ، الصحيفةاستقلالية البنوك المركزية "  "كمال القيسي،  -
1   -  T Mboweni, Central bank independence ( Speech by Mr T Mboweni, Governor of the South African Reserve 

Bank, at the Reuters Forum Lecture, held in Johannesburg, on 11 October 2000) p.4                                                                          

 كلية ،شارب جامعة ،والدراسات للبحوث الواحات مجلة ،"والقرض النقد قانون بين) الأولى الرقابة مؤسسة( الجزائر بنك استقلالية" ،مجدوب بحوصي 2

 .94ص، 2012، 16العدد ،التسيير وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم
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لمركزي قد تكون جزئية أو  و الإقالة  في البنك اينأنّ نفوذ الحكومة  في إجراءات التعيويقصد به   

 تماما وتحديد الهيكل التنظيمي وكذلك تحديد الأدوار لأعضاء مجلس الإدارة والشفافية في اتخاذ القرارات. ةمستبعد

 الاســتقلال المــالي  FINANCIAL INDEPENDENCE )(FI  لبنــك المركــزي ا: والمقصــود بــه مــدى قــدرة

 لحصول على القروض المباشرة وغير المباشرة من البنك المركزي.من امنع الحكومة   على

 الاســتقلال الــوظيفي FUNCTIONAL INDEPENDENCE ك المركــزي ليســت غايــة في : اســتقلالية البنــ

يعلــو علــى الأهــداف  الهــدف بوضــوح وأن هــذان  يحــدد ألة لتحقيــق الهــدف المحــدد  وينبغــي بــل وســي ،حــد ذا�ــا

ممـا يمـنح السـلطة النقديـة الامتيـاز  ،الأخرى. فاستقلالية البنك المركزي تعمل علـى تحقيـق أهـداف السياسـة النقديـة

فالبنك المركزي المستقل يقوم بنشر البيانات والإحصاءات الماليـة والنقديـة للجمهـور بمنطـق  ،السياسيةعن السلطة 

  أجل انضباط النظام في رسم السياسة النقدية وفي تنفيذها.     الشفافية من

هداف السياسة أ( هداف البنك المركزيأن ترتكز على جانبي أن الاستقلالية يمكن أى ير ف الباحثما أ

يكون  ي لاأ ،نسجام مع السياسة العامة للدولةمع تحقيق التوافق والا، هدافل تحقيق تلك الأووسائالنقدية) 

 و الدولة (السياسة المالية).أهداف سياسة الحكومة أاستقلالية البنك المركزي وتحقيق هنالك تضارب بين 

  تطور الاستقلالية وعوامل ظهورها:  :اثاني

 القرن بدايات لىإ ولىالأ هاجذور  تعود نماإو ، اللحظة وليدة ي ليسته المركزية البنوك ن استقلاليةإ 

نشاء بنك وطني إفي تعقيبه على   م1824 عام  David Ricardoالانكليزي الاقتصاديشار أذ إ ،عشر التاسع

 في الافراط لىإ يؤدي ذلك نلأ القانونية النقود صدارإ على السيطرة في الحكومة  على الاعتماد يمكن لا نهألى إ

 طريق مجلس عن تفويضهم يتم نواب يديأ في النقدي صدارالإ احتكار وضع يتم نأ استخدامها، واقترح

الوقت  وحتى ولىالأ نشأ�ا منذ والحكومات في مختلف الدول المركزية البنوك بين العلاقة شهدت وقد ،1النواب

خلال التسعينيات من القرن وخصوصا في �اية عقد الثمانينيات و  ،والمالية الاقتصاديةالتطورات  من العديد الحاضر

 نتيجة  كان ذلكو  ،لة استقلالية البنوك المركزية في بعض البلدانأمسنظار صوب لى توجيه الأإدت أوالتي  ،الماضي

 استقلالية لىإ الدعوة ظهرت ذإ عامة، بصورة الاقتصادي النشاط وتطور ،البنوك بصورة خاصة تلك وظائف تطور

 في ثيرأالت لىإ Issuance of Money النقود صدارإ مهمة تحولت وظيفة البنك المركزي من  بعدما المركزي البنك

 قيمة واستقرار الاقتصاد ومصلحة النقدي حجم المعروض بين التناغم والانسجام  خلال من الدول اقتصاديات

                                                           
1 - B.W. Fraser, "Central Bank Independence What Mean ,Reserve bank of Australia Buetin ",  December, 

.1994  ,page 1 
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 عمالأ في الحكومات تدخل وعدم سياسيا المركزية البنوك استقلالية دعم رغبة في ناكه صبحتأو  الدولة، عملة

  . 1البنوك تلك

 لاأداة باستقلالية البنوك المركزية لى المناإدت أة التي يالرئيسسباب هم الأأخر يعد  من آوهنالك سبب  

العديد من وقد أرجع ، Inflation وهو عدم فعالية وكفاءة السياسة النقدية خصوصا في مجال الحد من التضخم

 ن الهدف الرئيسإولذلك ف ،لى تدخل الحكومات بدرجة كبيرة في مجال رسم السياسة النقديةإذلك  الاقتصاديين

كثر فاعلية في أبحيث تكون ، Monetary Policy دارة السياسة النقديةإاستقلالية هذه البنوك يتمثل في  في

ن استقلالية البنوك المركزية لا تعني استقلالية أخذ بالاعتبار ، مع الأللأسعارالمحافظة على استقرار المستوى العام 

  ل التام بين الحكومة والبنك المركزي.ي الانفصاأنوك عن الحكومة من جميع النواحي تلك الب

 تألج ذإ ،)1933- 1929( الكبير العالمي الكساد زمةأحدوث  بعد جديدا اتجاها التطورات ذهه وقد اتخذت

 ثم ومن ،الثانية العالمية الحرب في تمويل احتياجا�ا لتلبية المركزية مصارفها من اقتراضها زيادة لىإ الدول من كثيرال

 المصارف ذهه ملكية بتحويل قرارات الحكومات معظم لى اتخاذإ الظروف ذهه دتأ وقد ،الحرب دمرته ما صلاحإ

  . 2ومصرف كندا النيوزلندي الاحتياطي ومصرف الوطني كوبنهاجن مصرف على ذلك مثال الدولة، ملكية لىإ

لى إ الدعوة وبعد ذلك عادت ،قبل من �ا تمتعت استقلاليتها التي المركزية البنوك معظم فقدت وبذلك

ن أصحاب هذه المدرسة  أيرى حيث  ،" يةو دالمدرسة النق"استقلالية هذه البنوك لتتجدد من جديد بعد ظهور 

ادية ومالية لى نشوء تشوهات وانحرافات اقتصإويؤدي  ،ضرار كبيرة للمجتمعأب تدخل الحكومة في الاقتصاد يسب

دانة كل ما يتعلق باستعمال السلطات النقدية  إمتعددة ومنها التضخم، ومن هذا المنطلق تمت بشكل خاص 

و عن طريق النظام أضافية بصورة مباشرة، صدار كميات من النقود الإإعبر  الاقتصاديكجهاز لتشجيع التوسع 

كيد استقلالية السلطة النقدية عن أالمتقدمة بغية تفي معظم البلدان نظمة البنوك أتغيرت  فقد لذلك ،المصرفي

صبحت أوالتي  ،ثير على السياسة النقديةأو وزارة مالية من التأية حكومة أبحيث لا تتمكن  ،السلطة السياسية

                           3.  و اجتماعيةأو اقتصادية أرات سياسية ي اعتباأزية تقررها بمفردها وبانفصال تام عن البنوك المرك

قبل و التوجيه من أنواع الرقابة أي نوع من أعن  دارة البنوك المركزيةإونتيجة لهذه التطورات انفصلت  

ساسه تم أنموذج الذي على هو الأ   Bunds Bank""لمانيالحكومة في البلدان المتقدمة، ويعد البنك المركزي الأ

                                                           
  .73ص، مصدر سابق، الجبوري  محمد خلف  1
  .118 مصدر سابق ،ص ،" البنوك المركزية والسياسة النقدية"  ، الدوري ،السامرائي 2
                    . 1 صمرجع سابق،  "،استقلالية البنك المركزي وأثرها على السياسة النقدية"زين ، المنصوري  3
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زت ، وقد عزّ وروبيعضاء في الاتحاد الأالحكومات للبلدان الأ قل تماما عنوروبي بشكل مستالأ نشاء البنك المركزيإ

 المركزية المصارف تكون نأ "على نصت التيلسلطات البنك و   الاتجاه نحو الاستقلالية 1992ماستريخت   تفاقيةا

في  المتمثل الرئيسي دفهاه في تؤثر خرىأ تدخلات يأ وعن السياسية عن السلطات مستقلة عضاءالأ للدول

 تمتنع نأو  ،من حكوما�ا تعليما�ا خذأ عن المركزية المصارف تمتنع نأو  ،للأسعار العام المستوى في ستقرارلاا تحقيق

 تلك لحسابات يكون نأو  ،خرىأ سلطة عامة يأ وأ الحكومة لمصلحة مالية تسهيلات يأ تقديم عن المصارف

   .1مستقلون"  خارجيون مدققون المصارف

البنوك المركزية  لإدراجبحاث أعدت أ، وقد لآخرن درجة استقلالية البنك المركزي تتفاوت من بلد ألاشك 

دارية وسياق القرارات بعاد القانونية والإالتي تقدر بتجميع موزون لكافة الأفي تسلسل بحسب رتبة الاستقلال، 

ولكن بقي هدف التضخم من علن استقلال بنك انكلترا عن الخزانة، أ، مثلا 1997في عام و  ،النقدية

في  جرت اليابان التعديل القانوني الذي منح البنك المركزي استقلالاأ وفي العام نفسه، اختصاصها حتى وقت قريب

ميركية فكان الاستقلال عام ما في الولايات المتحدة الأأ ،هداف السياسة النقديةأدارة العمليات دون إنطاق 

شترك الحكومة مع وفي كوريا الجنوبية يعين الرئيس هيئة السياسة النقدية، وت ،وتعزز في السنوات اللاحقة 1978

خير لقانون البنك والذي جاء بضغط من صندوق لسياسة النقدية، بحسب التعديل الأهداف اأالبنك في صياغة 

  .2 النقد الدولي

هي  بين السياسة النقدية، التي لى التمييزإستقلالية البنوك المركزية تحتاج لة اأن مسأالجدير بالذكر هنا، و  

فالرقابة على المصارف . لى البنك المركزيإدار�ا إخرى التي توكل نشطة الأمحور الاستقلالية، ومختلف الأ

جراءات تفتيش، وتراخيص، لا إبط تنظيمية لعمل تلك المؤسسات، و صدار ضواإلمؤسسات المالية غير المصرفية، و وا

ميركية لا ينفرد البنك الاحتياطي الفدرالي في وفي الولايات المتحدة الأ. النقدية تحت مفهوم السياسة تنضوي عرفا

دمات الرقابة على المصارف دائرة الخدور وفي بريطانيا تؤدي . خرىى المصارف، والمؤسسات المالية الأالرقابة عل

ى، خر ألمركزي، كما في بلدان اسواق والمؤسسات المالية كافة، وهي مستقلة عن البنك المالية، التي تشرف على الأ

لى الخارج، وطبع ونقل وتوزيع العملة، إدفوعات بين المصارف، والتحويلات دارة المإوتزاول البنوك المركزية عادة 

 والثروة السيادية الاستقرارصناديق  حياناأية للحكومة في الداخل والخارج، و وخدمات الصيرفة المركز 

                                                           
، 2010، دار الجامعيةال ،لاسكندرية، ا"" استقلالية المصارف المركزية ودورها في فاعلية السياسة النقدية في الدول العربية، يديو سهام محمد الس 1

  . 106ص

  : "استقلال البنك المركزي في السلطة النقدية" متاح على الموقع، ابريهي العليحمد أ 2

 www.iraqi economists.net 
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Stabilization Funds and Sovereign Wealth وهذه ليست مقصودة بمفهوم الاستقلال المرتبط بالسياسة ،

  1.النقدية 

نتيجة للضغوط �ا و ألا إعيدة عن هذه التطورات مدة طويلة فقد بقيت ب ،ما بالنسبة للبلدان الناميةأ

 The وصندوق النقد الدوليworld bank ، مثل البنك الدوليزايدة من مؤسسات التمويل الدوليةالمت

International Monetary Fund وتغير دور البنوك  ،لى تقليص دور الحكومة في اقتصاديا�اإت أفقد لج

وتعتبر لبنان  ،رسم وتنفيذ السياسة النقدية  ساسي فيألى دور إتمد الحكومة بالسيولة  ةرد مؤسسالمركزية من مج

لعام  13513التسليف المرقم وذلك من خلال قانون النقد و  ،كثر اهتماما بموضوع الاستقلاليةالبلد الأ

شراف على تنفيذها بكل الوسائل زي حق تحديد السياسة النقدية والإالذي خول مصرف لبنان المرك، 1963

و قبول طلبات القروض المقدمة للقطاع العام مع ملاحظة أية والنوعية فضلا عن حقه في رفض التقليد ،المتاحة

يختلف كثيرا عن وضع  مر الذي جعله لاالأ ،ساسي لهر هو الهدف الأسعافظة على استقرار الأن هدف المحاأ

 .2البنوك المركزية المستقلة في العالم

لية السياسة النقدية والذي عزز استقلا 2003ما في مصر فقد تم تعديل قانون البنك المركزي في عام أ

كما تم في الآونة الأخيرة صياغة مشروع قانون جديد يهدف إلى   ،سعار بصورة رئيسيةلى استقرار الأإالتي �دف 

قامت موريتانيا بوضع قانون جديد  2005وفي عام  المزيد من تعزيز استقلالية وحوكمة البنك المركزي المصري،

 دورا هاما في 2006ما في البحرين فقد لعب القانون الجديد لعام أ ،المركزي لتعزيز درجة استقلاليتهلبنكها 

ع لى مصرف مركزي يتمتإوالذي تحولت بموجبه مؤسسة النقد  ،توحيد الجهاز الرقابي والسياسة النقدية

لبنك المغرب  2006الصادر في عام  ع القانونما في المغرب فقد وسّ أ ،بالصلاحيات الرقابية بشكل كامل

تم صدور القانون الجديد   2019وعام  ،بصورة رئيسية سعارلى استقرار الأإكجهاز رقابي يهدف صلاحيات  

في مجال السياسة النقدية وحماية أفضل ضد أي تدخل غير استقلالية أكبر له للبنك المركزي المغربي والذي أعطى 

جاء تعديل قانون البنك المركزي في تونس ليعطي للبنك  2006 عام وفيمشروع أو أي تضارب للمصالح. 

تعزيز  2016كما تم عام   ،3عن صلاحيات الهيئة الرقابيةاستقلالية واضحة في السياسة النقدية فضلا 

استقلاليته من خلال قانون ضبط تنظيم أعمال البنك المركزي الذي نص على" أن يكون البنك مستقلا في 

                                                           
  .76، مرجع سابق، ص خلف محمد  الجبوري  1
ص  ،2009، بوضبي ، أصندوق النقد العربي ،" المالية العالميةزمة وتحديات الأ وضاع القطاع المصرفي في الدول العربيةأ"، خرونآجمال الدين مرزوق و  2

32.  

المعلمين معهد ، رسالة ماجستير ،رادة السياسية"قلالية البنك المركزي وتدخلات الإ"السياسة النقدية العراقية بين است، عسممحمد عبد الباقر الأ 3

  . 104 ص، 2011 ،الجامعة الاسلامية في لبنان ،بلوماسيةكلية العلوم السياسية والادارية والد،  النجف–للدراسات العليا 



 – ومفاهيمي نظري مدخل - المركزية البنوك استقلالية                                 الثاني: الفصل

 

 

73 

وبالنسبة للبنك المركزي العراقي فقد بدأت بوادر  .1تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرف في موارده"

الذي نص على منح  ،2004لسنة  56ركزي العراقي رقم عندما صدر قانون البنك الم الاستقلالية تظهر عليه

  2.اللازمةهذا البنك الاستقلالية 

صدور قانون النقد والقرض رقم ت بوادر الاستقلالية  تظهر عليه بعد أفقد بد بنك الجزائرما بالنسبة لأ

 وكما سنبحث ،ح هذا البنك الاستقلالية اللازمةالذي نص على من ،1990أفريل  26والمؤرخ في  90-10

  يوضح ترتيب استقلالية بعض  البنوك المركزية للدول العربية. )II - 1( والجدول ، ذلك لاحقا

 العربية ترتيب استقلالية بعض البنوك المركزية :)II - 1رقم ( جدول

 

 

                                                           
متاح على  :7 ، ص2019المركزية، موجز سياسات، صندوق النقد العربي، العدد السادس، سبتمبر  البنوك استقلالية طلحة،  الوليد المنعم، عبد هبة 1

  .23/11/2019شوهد بتاريخ : ،    www.amf.org.aeالموقع الإلكتروني:
  .1، صمصدر سابق ،استقلالية البنوك المركزية " "،كمال القيسي 2

  
  

 السلطة التنفيذية الترتيب البلد    

 مصرف لبنان ولالأ لبنان

 مؤسسة النقد السعودي الثاني السعودية

 البنك المركزي المصري الثالث مصـر

 بنك الجزائر الرابع الجزائر

 مصرف ليبيا المركزي الخامس ليبيا

 البنك المركزي التونسي السادس تونس

 المركزي الاردنيالبنك  السابع ردنالأ

 مصرف الامارات المركزي الثامن ماراتالإ

 بنك المغرب التاسع المغرب

 مصرف سورية المركزي العاشر سورية

 البنك المركزي الموريتاني الحادي عشر موريتانيا



 – ومفاهيمي نظري مدخل - المركزية البنوك استقلالية                                 الثاني: الفصل

 

 

74 

سلسلة بحوث ومناقشات السياسات النقدية في الدول العربية "، صندوق النقد العربي ، "، خرونآعلي توفيق الصادق و  :لمصدرا

  .95، ص1996بو ظبي، أ، 2، العدد حلقات العمل

  : النظريات المفسرة للاستقلاليةنيالمطلب الثا

همية من طريقة أكثر أالمركزية يعتبر  ن تفسير تصرف البنوكأ" توماس ماير" الباحث الاقتصادي يرى        

به من لى ما تقوم إبل يجب النظر  البنوك من خلال قراءة قوانينها ولا يمكن فهم طريقة تصرف تلك ،تنظيمها

ن أما الذي يحاول البنك المركزي  :هووقد انطلق في ذلك من سؤال مهم و  ،عمالهاأتطبيق للنظريات التي توضح 

 ،رباحهاأن تزيد من أ�ا تحاول أننا نفترض إعندما نتعامل مع الشركات مثلا ف نهأقول قصى درجة ؟ وييعظمه لأ

قصى منفعة ممكنة أ�م يحاولون تحقيق إف، فرادوكذلك الحال بالنسبة لتصرف الأ ،ساسونفسر سلوكها على هذا الأ

ف باختلاف الدول جابة على هذا السؤال تختلوالإ .يف نفسر سلوك البنك المركزي؟ولكن ك، من دخلهم

  1 :منها ولذلك فقد وضع لنا بعض النظريات التي تفسر سلوك البنك المركزي كهيئة مستقلة ،زمنةواختلاف الأ

  ولا: نظرية المصلحة العامةأ

خذ في اعتباره أوي ،قصى رفاهية ممكنة للشعبأكزي يعد خبيرا فنيا يحاول تحقيق ن البنك المر أترى هذه النظرية 

ن البنك أوتعتبر  ،قصى جهده في تحقيق هذا الهدفأويبذل  ،قليةم الأأغلبية اته سواء كانت من الأختيار احكامه و أ

ينطلق من  النقاط  او قبولهأهذه النظرية ن الدفاع  عن أويرى توماس ماير  ،ي هو "المحكمة العليا للاقتصاد"المركز 

 :2تيةالآ

 الذي سوف نه هو لأ ،يهتم بالمصلحة العامة ن الرئيس لديه حافز قوي لتعيين محافظ للبنك المركزيأ

 .و زيادة تضخمأوم عند حدوث كساد يتلقى اللّ 

 جل تحقيق أتباع السياسات السليمة من إن ذلك يحفزه على إين الشخص محافظا للبنك المركزي فن بمجرد تعيأ

 والحفاظ على سمعته الخاصة ثانيا. ،ولاأالرخاء للشعب 

  ن رواتبهم لأة، يجعله لا يخدم المصلحة العامشر ي محافظ من محافظي البنوك المركزية سبب مباألا يوجد لدى

 ذا قاموا باتباع سياسات خاطئة.إسمية لا ترتفع الإ

 نظرية الاختيار العام ثانيا:

                                                           
ـــود والمصــــــارف والاقتصــــــاد، خــــــرونآتومــــــاس مــــــاير و  1 ـــد عبــــــأترجمــــــة الســــــيد ، " " النقـــ ــــــرزاق و  دحمـــ ــــديعأال ــ  ص، 2002، دار المــــــريخ، الريــــــاض، حمــــــد ب

  . 279 -273ص : 
  .  274ص  ،نفسه المصدر 2
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فلماذا ، البنك المركزي مع مصلحة الدولة تي: قد تتعارض مصلحةتنطلق هذه النظرية من السؤال الآ

 الدولة؟يفضل محافظ البنك المركزي مصلحة البنك على مصلحة 

صة وليس مصلحة الجمهور ن موظفي الحكومة يندفعون وراء تحقيق الفائدة الخاأترى نظرية الاختيار العام 

صلحة مؤسسا�م) ذا حدث تعارض بين المصلحة الشخصية لهم ( مإو ، خيرة تماماالأهذه يتجاهلون  ولكنهم لا

�م يفضلون مصلحة مؤسسا�م على مصلحة أيعني  وهذا لا ،ولالأ �م يميلون للاختيارإومصلحة الجمهور ف

وقد ، دية العملألذلك يزيدون قو�ا في ت ونتيجة ،همية لهاعطاء الأإولكنهم قد يبالغون ب ،دةالجمهور بطريقة متعمّ 

لديها مستقلة  ةهيئ والبنك المركزي هو تطورت تلك النظرية لتشرح سبب محاولة الهيئات الحكومية لزيادة ميزانيتها.

  : 1سباب منهاأخذ بالاختيار العام وذلك لعدة أنه يأي أ ،الدوافع البيروقراطيةتلك 

 ن تسبب له أخصيات القوية المؤثرة التي يمكن مكان تجنب الصراعات مع الشيحاول البنك المركزي قدر الإ

و أ ،تخفيض معدلات الفائدةن يتبع سياسات توسعية رغبة منه في أن البنك يمكنه أوهذا يعني  ،الضرر

  استجابة لرغبة الحكومة.

  ية على ساليبه السياسأوته واستقلاليته برفض التخلي عن ن يحاول البنك الحفاظ على قأن نتوقع أيمكن

 .الرغم من كو�ا غير مفيدة

  ن يقلل من المعلومات  الخاصة به والمتاحة أولذلك يحاول ، ن يعترف البنك بخطئهأمن المستبعد

 للجمهور.

 الحاضر المؤثر والملموس الذي  التأثيرالاعتبار بخذ أنه يأي أ ،نطوي على قصر النظرالتصرف بطريقة ت

تلك  ان تسببهأيمكن  تيالمدمرة على المدى البعيد ال التأثيراتويهمل  ،ينتج عن سياسته في وقتها

 السياسات.

  لم يحققها ذا إنه وذلك لأ ،غير واضحهدافه بشكل غامض و أ لإعلانهنالك حافز لدى البنك المركزي

 جدا. امر واضحفلن يكون الأ

مثلة على تصرف البنك المركزي بحسب نظرية الاختيار العام منها عدم ترحيبه بكشف وهنالك العديد من الأ

 الشعبية المباشرة عليه. ةقابوذلك لتفادي الر  ،معلومات تجذب الاعلام

   The Political Business Cycle Theoryعمال السياسية دورة الأ: نظرية  ثالثا

                                                           
  .110- 105ص:  ص، 2015، ردنالأ، عمان، دار المناهج، فة المركزية والسياسات النقدية"ساسيات الصير أ" ، جليل الغالبي 1

  



 – ومفاهيمي نظري مدخل - المركزية البنوك استقلالية                                 الثاني: الفصل

 

 

76 

ير من الاستقلال ولا نه مؤسسة لا تتمتع بكثأمن  ،تنطلق هذه النظرية في تفسيرها لسلوك البنك المركزي  

ة تحاول المزج بين عمال السياسين نظرية دورة الأإالمسؤولين الحكوميين المنتخبين. �ا تنفذ رغبات أبل  ،السيادة

دارات الحكومية المنتخبة على تبني سياسات اقتصادية  ذ تعمل الإإ ،عمال وبين الفترات الانتخابيةمراحل دورة الأ

قناع إمعدلات الفائدة لتقليل البطالة و من خلال خفض  ،قدية منها ) قبل موعد الانتخاباتتوسعية (ولا سيما الن

ن أنتخاب ) يجب على البنك المركزي الاعادة إي بعد أثم بعد ذلك (  ،داراتعادة انتخاب هذه الإإالناخبين ب

لى زيادة البطالة . والمتوقع إدى ذلك أ نإحتى و  ،ده لرفع معدلات الفائدةيعيد النظر بتلك السياسة ويزيد من تشدّ 

  .دورة جديدةأ لك قبل الانتخابات التالية لتبدن الناخبين سينسون ذأ

  :1تية ذا توافرت الشروط الآإلا إ يحدث عمال السياسية لان هذا التصوير لدورة الأإ    

 وضع الذي تلى ي قبل الانتخابات المرتقبة وليس الأخير الأ الاقتصاديثر الناخبين بالوضع أن يكون تأ

   ؛الانتخابات السابقة

  وهذا ما يتعارض  ،دارات الحكومية المنتخبة في حالة ضعف وعي الناخبين لهذه الدورةن تستفيد الإأيمكن

  ؛قلانية والسلوك الرشيد للناخبينمع منطق الع

  ا عليه سوى فكرة ذ لا سلطة لهإ ،دارة الحكوميةالبنك المركزي في تحقيق رغبات الإتوفر الرغبة لدى

اع الجمهور لغرض ن يقوم البنك المركزي بخدأنه من الصعوبة بمكان أوهنا يمكن القول  ،دبيقناع الأالإ

ن أذ إ ،عمال السياسيةللبنك المركزي مصلحة من دورة الأ نه ليسأفضلا عن  ،داراتالتصويت لتلك الإ

ن البنك أالرغبات السياسية. ولنفترض  ة موضوعية بعيدة عنأوقوته ونفوذه ينبعان من كونه هي مكانته

 ،دارة خسرت الانتخاباتدارة حكومية عمومية ولكن هذه الإإعبة السياسية ودعم المركزي دخل في اللّ 

  .ييدها لهأدارة الجديدة وسيفقد دعمها وتوقف محرج مع الإالبنك سيكون في م نإف

ن يكون البنك المركزي متمكنا من التحديد ألابد و  ،عمال السياسية بمراحلها كافةخيرا ولكي تتم دورة الأأو 

وانه ن التوسع النقدي السابق لأأذ إ ،على البنك الاقتصاديوبعكسه سينقلب الوضع  ،الجيد لتوقيت سياساته

 يتأخرسيحصل عندما  و العكسأ ،قبيل الانتخابات وزيادة البطالةسعار الفائدة أسيدفع نحو التضخم ورفع 

ثار أن تقدير إف هوعلي، الحكومية بالإدارةمما يضر  ،ثاره على البطالة ستظهر بعد الانتخاباتأن إالتوسع النقدي ف

 عمال .كزي في اللعبة السياسية لدورة الأدخول البنك المر ن ذلك قد يعرقل إلذا ف ،السهل بالأمرالسياسة ليس 

                                                           
  .106ص، مصدر سابق ، ساسيات الصيرفة المركزية والسياسات النقديةأ "،جليل الغالبي  1
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ن ألى إحيث تشير  ،عمال يظهر التصرف العقلاني للناخبينالأكثر واقعية لدورة السياسة و أويوجد تفسير 

حدهما تكون  أف الاقتصادية،ن لكل منهما سياسته إقلب التشغيل وذلك لوجود حزبين  و الانتخابات تؤثر في ت

ن معدل التضخم سيرتفع وستقل الرواتب الفعلية عما كان متوقعا إول فذا فاز الأإكثر من الثاني فأية سياسته توسع

   .بينما فوز الحزب الثاني يعني ارتفاع الرواتب الفعلية وانخفاض العمالة ،عند توقيع العقد

  Inflation as a Hidden Taxضريبة مخفية  هنظرية التضخم بوصفرابعا: 

لضرائب نفاق وتقليل اتسلك طريقة زيادة الإ فإ�ا دخارا�ااتزيد الحكومات من شعبيتها وترفع ن أجل أمن 

ايا عديدة الذي ينتج عنه مز  وبالتالي حدوث التضخم ،للأسعارفي المستوى العام وهذا بلا شك سيولد زيادة 

  : 1تيأيجازها بما يإبالنسبة للحكومة يمكن 

 سعار فضلا عن طلب على العملة وارتفاع مستوى الأالتضخم يزيد دخل الحكومة عن طريق زيادة ال نأ

  .ومة على عائد من عملية سك العملةحصول الحك

 وهي تعد  ،سمية�ا تحتسب على الدخول الإخم وذلك بارتفاع مبالغ الضريبة لأاستفادة الحكومة من التض

ن شخصا أيقي تلك التي تحسب عليها الضرائب. فلنفرض لحقسمي وليس اس المال الإأمكاسب خاصة بر 

وباعها بمبلغ  ،) 100سعار هو (ينار عندما كان الرقم القياسي للأ) د1000وراقا مالية بقيمة (أاشترى 

ن ضريبته تحسب على إف ،)300هو ( للأسعارصبح مؤشر الرقم القياسي أدينار عندما ) 3000(

  غير حقيقي. رأسماليا) دينار التي تعد مكسبا 2000(

 تستفيد من تخفيض القيمة  فإ�اوعندما يزداد التضخم  ،كبر في الاقتصادن الحكومة تعد المدين الأأ

 الحقيقية للدين المستحق الدفع .

  الجدل الفكري حول استقلالية البنوك المركزية: ثالثال المطلب

يجابية ثار الإوعن الأ ،استقلالية البنك المركزي على مفهوم بحثول من هذا المالأ طلبلقد تعرفنا في الم

The Positive Effects  وبالتالي ،البنوك المركزية هدافأن تحققها هذه الاستقلالية في تحقيق أالتي يمكن 

وذلك تماشيا مع انتشار  ،غلب دول العالمأباستقلالية البنوك المركزية في  لى المناداةإالتطورات التاريخية  التي دعت 

، وعلى الرغم من وتكريسها في العديد من التشريعاتThe Phenomenon of Globalizatio  ظاهرة العولمة

لى جدال فكري إقد خضع  خرىالمهمة الأ الاقتصاديةن الموضوعات أنه شأن موضوع الاستقلالية شإف ذلك

                                                           
 .279 -273ص :  ص ،مصدر سابق، " " النقود والمصارف والاقتصاد، خرونآتوماس ماير و  1
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البنوك المركزية  مستندين في  تطالب وتنادي بضرورة استقلالية والاقتصاديينراء للسياسيين أفكانت هنالك  ،واسع

خر آاء لفريق ر أوبالمقابل توجد  ،يجابيات هذه الاستقلاليةإالتي تبين  Argumentsعلى بعض الحجج  همأراء

وسوف نوضح ذلك في  ،يضاأهم على بعض الحجج اءر ألمركزية مستندين في تعارض وتدحض استقلالية البنوك ا

خر يوضح الاتجاه المعارض المؤيدة لاستقلالية البنوك المركزية والآ الآراءول يوضح الأ فرعينمن خلال  طلبهذا الم

  لها:

 المؤيدة لاستقلالية البنوك المركزية الآراء: أولا

  :يأتييجازها بما إمجموعة من الحجج والمبررات يمكن استند الفريق المؤيد لاستقلالية البنوك المركزية على 

 وتدخل نفوذ عن بعيدة تكون نأ يجب ،للبلد الاقتصادية السياسة ضمن النقدية الشؤون وتحديد رسم نأ 

 بالدرجة الناخبين ود كسب يفضلون عادة �ملأ ،البرلمان وأ الحكومة عضاءأ فيهم بما السياسة، رجال

 ومصالحهم تتلاءم سياسات تبني يتم ذإ ،ككل النقدية السياسة رسم متطلبات حساب على ولىالأ

 ضرورة هنالك ولذلك ،التضخم معدل وترفع النقد بقيمة الضرر تلحق �اأ من الرغم على السياسية

 التي ،المرحلية هدافهاأو  للدولة العامة السياسة المواقف لتأثير خضوعها من المركزية البنوك مهام لاستبعاد

 ؛1المركزية البنوك هدافأو  تتعارض قد

 مصداقية يكسبها السياسيين مصالح عن النقدية السياسة عزل نأ يرون الاستقلالية نصارأ نأ 

Credibility   وشفافية  Transparency 2  ؛الجمهور نظر في 

 ن البنوك المركزية ذات الدرجة العالية من الاستقلالية يمكن لها مقاومة طلبات الحكومة لتمويل عجز أ

تتمتع  كثر من البنوك التي لام، أطريق سندات الدين العاو عن أنة سواء عن طريق الاصدار النقدي المواز 

 3؛بالاستقلالية

 نتيجة مسؤولية هذه البنوك في الحفاظ على قيمة  تأتين أاستقلالية البنوك المركزية يمكن لى إن الدعوة أ

همتها في ظل تسلط ن تمارس مأا الشرائية من التذبذب والانخفاض، فقد لا تستطيع وقو� العملة الوطنية

، واستقلاليتها تعطي للبنوك الصلاحية للحد من تدهور قيمة العملة هدافها العامةأالحكومة وتنوع 

 ؛4الوطنية والحفاظ عليها داخليا وخارجيا

                                                           
1 .J.B zulu and others "Monetary and exchange affairs dep , The role and Independence of central bank  central 
bank technical assistance to countries in Transition" , I. M. f. 1994 .P.110. 

 .19، ص 1992صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل والتنمية، مارس  "،المركزي"استقلالية البنك ،و، مارك سوينبورنمارتا كاستيلل  2
 .294ص، مصدر سابق ،بن عبد الفتاح دحمان 3

4 - Maria Schaumayer ," Central Bank Independence in Austria , the Evolving role of Central Bank ", (editors p.   
Downs and R. V. Zadeh), Central Banking dep. I.M.F., 1991, P171. 
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 نح بنوكها المركزية جبار بعض الدول لمإيتمثل في  هنالك اتجاه دولي نحو استقلالية البنوك المركزية

 ؛1من طرف صندوق النقد الدولي كشرط لتقديم العون المالي لتلك الدول وذلك ،الاستقلالية

  زاب السياسية حذ تسعى الحكومات والأإ ،لى استقلالية البنوك المركزيةإسباب سياسية دعت أهنالك

المعلنة وغير المعلنة هدافها السياسية أل وظائف البنوك المركزية لتحقيق لى استغلاإعند تسلمها السلطة 

 2؛، وزيادة كمية المعروض النقدي في التداولMoney Supply  على عرض النقد التأثيرلة أولاسيما مس

 ن البنك المركزي الذي يكون مستقلا تكون لديه فرصة عمل أبلايندر  الباحث الاقتصادي  يرى

 3؛هدافه ألى إتيار واسعة لتقرير كيفية الوصول ومساحة اخ

  الباحث الاقتصادي كدأ Stanley Fischer  على وجود علاقة عكسية بين التضخم وبين استقلالية

من خلال استعراضه للعديد من الدراسات التي بحثت موضوع الاستقلالية في الدول  السلطة النقدية

لماني والاقتصاد اح الكبير الذي حققه الاقتصاد الأويدعم نتائج تلك الدراسات ذلك النج، الصناعية

يجابية للتجربة في نيوزيلاندا بعد منح بنكها لى النتائج الإإ بالإضافة ،دى العقود الماضيةالسويسري على م

 ؛4 1989المركزي استقلاليته في عام 

 مثالأالمؤيدون للاستقلالية من  والاقتصاديونكد بعض الكتاب أ  Waud oger  وFroyen richard  

�ا تعمل على خفض معدلات التضخم أفي حين  ،الصناعيةفي الدول  ن الاستقلالية لا تؤثر على النموأ

 5 ؛وزيادة نسب النمو الحقيقية للدخول في الدول النامية

   سواق الماليةايد عولمة الأخرى لمؤيدي الاستقلالية وهي تز أهنالك حجه Globalization of 

Financial Markets نحو الدعوة  ةالتوجه بقو  لىإدى أزمات المالية التي حدثت، كل ذلك واقترا�ا بالأ

 ؛6لى استقلالية البنوك المركزيةإ

                                                           
 البلدان من مختارة لحالات تطبيقية – تحليلية المركزية دراسة ودور البنوك المصرفي القطاع على المعاصرة المتغيرات انعكاسات ،محمد علي، حمد شعبانأ 1

  . 300ص ،2007 الجامعية الدار، الإسكندرية ،مصر العربية"،
  . 44ص ، 1998 ،بيروت ،اتحاد المصارف العربية مجلة ،" المركزي والدولة في التشريع العربي والدولي"المصرف ، غسان العياش 2
  . 5ص، 2008، دار الحكمة ،بغداد، ترجمة مظهر محمد صالح ،"" استقلالية البنك المركزي،رالن بلايند 3
  لى :إنظر أ   4

- Fischer  Stanley “Central Bank Independence Revisited”  The American Economic Review, May, 1995.p32. 
5 Froyen riichard, Waud  roger, “Central Bank Independence and the Output – Inflation Trade off”, Journal of 

Economics and Business, 47 , (2) May, 1995, P30 
6 Nuran Gokbudak," central  bank  Independence", the bunds bank Experience and The central bank of  the R . 

of Turkey ,Ankara ,p.177   
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 عمالها الرقابة ألتشمل  لى استقلالية البنوك المركزية كانت نتيجة  لتعدد وظائف البنوك المركزيةإن الدعوة أ

نيابة عن  بأعمالالخ وقيامها ...على المصارف والتحويل الخارجي والاحتياطيات والاصدار النقدي

 ؛1خرىلالية وتتميز عن بقية المصارف الأن تتمتع بالاستقألهذه البنوك   لذلك لابدالحكومة، و 

 و أ، ما نتج عن اتفاقية وروبيركزية وخاصة في بلدان الاتحاد الأكذلك عزز الاتجاه نحو استقلالية البنوك الم

 بيو ور الأشريعات قانونية للبنك المركزي لى وضع تإ، التي دعت 1992في عام ) ماستريخت( معاهدة

)(E.C.B؛2عضاء لتتلاءم ومتطلبات المعاهدة، والبنوك المركزية للبلدان الأ 

 تستخدم عرض النقد  السياسية التي التأثيراتن الاستقلالية تدعم موقف البنك المركزي في مواجهة أ

 .3و مصالح سياسيةأ لأغراض

   راء المعارضة لاستقلالية البنوك المركزيةالآ :ثانيا

ولديه  و داحض لهاأوجد فريق مقابل معارض ي ،استقلالية البنوك المركزية نصارهنالك حج لأمثلما كان 

الكامل والمطلق من جميع الاتجاهات  التأييدن الاستقلالية لم تلق أذ إ ،يضاأيه أحججه التي يدافع �ا عن ر 

  :يأتي والسياسية ويمكن توضيح ذلك بما الاقتصادية

 ا ليست شرطا ضرورياألموضوع استقلالية البنك المركزي والمعارضون  يرى الرافضون� Necessary 

Condition ،كيد شرطا كافياأوليست بالت  Sufficient Condition؛4لضمان بنك مركزي قوي وفعال  

  ؛4وفعال

  الحكومة تؤثر على هدف هداف السياسية التي تضعها ن الأأوهي  ،خرى يتبناها المعارضونأهنالك حجة

ن تحديد مهمة رسم السياسة النقدية أو  ،الاقتصاديسعار وزيادة الاستخدام ورفع معدل النمو استقرار الأ

دار�ا بما فيهم الحكام المعينين من قبل إستقلالية، ويتمتع القائمون على بالبنوك المركزية التي تتمتع بالا

يمقراطية القائمة على انتخاب الد أهذا الحال يتقاطع مع مبد ،الحكومة بمواقع بعيدة عن الرقابة الحكومية

 ؛5 من قبل الدولة تأثيرهؤلاء من قبل الشعب وممثليهم دون 

                                                           
1  J. B. Zulu and other  op.cit, P110. 
2 Report  C. Efforts ,"The  Masstricht  Teraty  Independence  of  The  central bank , and    Implementing 
legislation, (Frameworks For monetary  Stability" ,editors T.J Balino and C.cotlarelli ,I.M.F , 1994  ,p .295 .  

  .562 ص، 1988 ،دار المريخ للنشر ،الرياض ، رجمة وتعريب محمد ابراهيم منصورت ،"الاقتصاد الكلي  "مايكل ادجمان3 
 .11 ، ص1989،   4  العدد ،  I.M.F، مجلة التمويل والتنمية "دور البنوك المركزية"،  Richard D. Erbايرب ، . ريتشارد د  4
 .  45 ص ،مصدر سابق ،" غسان العياش، المصرف المركزي والدولة في التشريع العربي والدولي 5
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 عضاء المنتخبون بالثقة ن لا يحظى الأأنه من غير المنطقي ألاستقلالية البنك المركزي يرون  ن المنتقدينأ

تتضمن قرارات صعبة وتحتاج  الاقتصاديةن السياسة أيهم بأر  اويؤكدو  ،لكي يحكموا على السياسة النقدية

 ؛ 1لى وجهات نظر مطولة إ

 الباحث الاقتصادي ويبرر " Milton Friedman ن أبالقول  ،ه لوجود بنك مركزي مستقلمعارضت

 التأثيرعدد قليل ممن يمتلكون سلطة  أكبيرا بالنظام النقدي عندما يخط  ذىً أن تلحق أالاستقلالية يمكن 

 ؛على هذا النظام

  ون قد لا تك ،ن استقلالية البنوك المركزية عن الحكومةأوهي  ،خرى يتبناها الداحضون للاستقلاليةأوحجة

ساليب رسمية وغير رسمية عديدة تستطيع من أن هناك وسائل و أذ إ، مستقلة تماما عن سلطة الحكومة

، فضلا عن ما البنوكالنقدية التي تعتمدها هذه على السياسة  التأثيرخلالها حكومات البنوك المستقلة 

عليها  والتأثيرن تغير قوانين بنوكها المركزية أتستطيع من خلالها  ،تتمتع به الحكومات من سلطات قانونية

 ؛هداف السلطة المركزيةأبالشكل الذي يخدم 

  "نه ليس للبنك إومن ثم ف ،رقابة الدولة لإجراءاتن يخضع أن البنك المركزي يجب أويرى "دي كوك

اسة النقدية وسياسة الصرف شؤون السي وخاصة في، ق بالمطالبة بالاستقلال عن الحكومةالمركزي الح

 2  ؛نبيجالأ

 ذلك  ،لا تؤكده الوقائع داء في مجال معالجة التضخملى تحسن الأإن الاستقلالية تؤدي أي القائل بأن الر أ

معدلات عالية جدا من التضخم بيرو تعاني من الرجنتين و لى وجود بلدان مثل الأإن واقع الحال يشير أ

بلدان تنعم بمعدلات تضخم ن هنالك أفي حين  ،على الرغم مما تتمتع به سلطا�ا النقدية من استقلالية

ن السلطات النقدية فيها تتمتع بدرجة أابان والمغرب وقطر على الرغم من مثال فرنسا واليأمنخفضة من 

 ؛3 محدودة جدا من الاستقلالية

  من  ن يقوم بصياغتها موظفون منتخبونأللبلد يجب  الاقتصاديةن السياسة أيقول المعارضون للاستقلالية

ن السياسة النقدية هي أوبما  ،مامه في حالة فشل هذه السياسةأوبالتالي يكونون مسؤولين  ،قبل الشعب

ن يتمتع البنك المركزي باستقلالية في وضع وتنفيذ هذه أيجب  فلذلك لا الاقتصادية ةجزء من السياس

 ؛4السياسة 

                                                           
  .266ص، مصدر سابق ،"النقود والمصارف والاقتصاد "،خرون آتوماس ماير و  1
  .130ص، 2004 ،بغداد ةجامع، طروحة دكتوراه، كلية الادارة والاقتصادأ، سعيد، البنك المركزي والاقراض الحكومي  عفراء هادي 2

3 Alex Cukierman and others,'' Measuring The Independence Of Central Banks Affects Policy Outcomes ", The 
Word Bank , Economic Review, Vol 6, N 03, 1992,  p 370.  

  .403ص ،2007 ،العاتك لصناعة الكتاب للنشر، القاهرة ،" لى علم السياسةإمدخل " ، سودصادق الأ، عبد الرضا الطعان 4



 – ومفاهيمي نظري مدخل - المركزية البنوك استقلالية                                 الثاني: الفصل

 

 

82 

 ستقلة قد لا تقوم بتحسين  المركزية الم ن البنوكألى إتستند  ،خرى للمعارضين للاستقلاليةأ هنالك حجة

ن ذلك أذ إ�ا تعلن ذلك، أعلى الرغم من  ،جل الطويلفي مجال الحد من التضخم في الأ دائهاأكفاءة 

فمواقف  ،، فقد تتعارض مع انتهاج سياسة نقدية غير تضخميةهدافها الذاتية الخاصةأقد يتعارض مع 

، وهذا يثير الشكوك حول للبلد ومدى خضوعها لهذه السياساتبالمواقف السياسية  تتأثرالبنوك المركزية 

لى التضخم لتماثل بذلك إاستها �ا قد تميل في سيأك واستقلاليتها في معالجة التضخم، بل مصداقية البنو 

 ؛1السياسات التي تعتمدها الدولة

 ة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مريكية ظهرت مؤخرا محاولات لتقليل درجالولايات المتحدة الأ وفي

في الشكل ولكنها تتفق في ، وتختلف هذه المحاولات مريكيكثر خضوعا لنفوذ الرئيس الأأوجعله 

، وتتلخص على السياسة النقدية التأثيرمريكي صلاحية عطاء الرئيس الأإالمضمون، وذلك من خلال 

الذين يعينهم  بالأعضاء * اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة)(ن يتم حصر التصويت في أهذه المحاولات ب

 ؛2عضاءسقاط هذا الحق عن بقية الأإالرئيس فقط و 

 ن هذا إف ،س مال البنك المركزيأنه نظرا لمشاركة الحكومة في ر أرى الباحث يلى تلك الحجج إ ضافةبالإ

 .يمنحها الحق بالتدخل في سياسته

  المركزية البنوك استقلالية إلى الدعوة مبررات :اثالث

بعد أن بينا آراء المؤيدين والمعارضين لاستقلالية البنوك المركزية يتعين علينا الكشف عن المبررات الاقتصادية    

  والإدارية والسياسية لهذا التوجه :

  :الاقتصادية المبررات .1

الحكومي ، وينسب ذلك إلى التدخل شكلة الارتفاع في معدلات التضخمسوء إدارة الحكومة لم:  المبرر الأول

والذي أدى بالنتيجة إلى عدم كفاءة السياسة النقدية التي  ،الواسع في تحديد السياسة النقدية وتنفيذها

، لذلك يستخدم هذا السبب لتبرير الدعوة إلى ضرورة قيام البنوك المركزية عتمدها في معالجة ارتفاع الأسعارت

                                                           
  .38 ، صياش، مصدر سابقغسان الع  1
 .38، صنفسه، المصدر 2

النقدية في الولايات  على سلطة لتقرير السياسةأهي " FOMC (( Federal open market committee)( *اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 

 ".خرين غير معينين منهآعضاء أمريكي مباشرة و لفيدرالي الذين يعينهم الرئيس الأمريكية ، تتكون من حكام الاحتياطي االمتحدة الأ
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لأسعار من خلال ما تتمتع به من استقلالية عن برسم وتنفيذ السياسة النقدية والمحافظة على استقرار ا

 .1السلطة الحكومية

كزية ومسؤوليتها عن إحداث الآثار السلبية التي تتركها عملية الاقتراض الحكومي من البنوك المر :  المبرر الثاني

، إن الدعوة إلى الاستقلالية تستند إلى مبرر إيقاف هذا التضخم والإصدار النقدي الجديد من التضخم

خلال رسم وتحديد العلاقة القانونية ما بين الحكومة والبنوك المركزية بالشكل الذي لا يجيز للحكومة التمادي 

  2.بالاقتراض لتمويل العجز في الموازنة العامة 

تبرير استقلالية البنوك المركزية انطلاقاً من مسؤولية هذه البنوك في الحفاظ على قيمة العملة يمكن :  المبرر الثالث

لط الحكومة ، فقد لا تستطيع أن تمارس مهمتها في ظل تسا الشرائية من التذبذب والانخفاضالوطنية وقو�

مة العملة الوطنية والحفاظ ، واستقلاليتها تعطي للبنوك الصلاحية للحد من تدهور قيوتنوع أهدافها العامة

  .3عليها داخلياً وخارجياً 

كثر أها النقدية إن ما تتمتع به البنوك المركزية باستقلاليتها عن سلطة الحكومة تجعل سياست:  المبرر الرابع

ن بعض الاقتصاديين يرون أن ضعف المصداقية وانعدام الشفافية كانت وراء العوامل أمصداقية وشفافية، إذ 

لنشوء الأزمات النقدية التي عصفت باقتصاديات بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية في النصف الثاني من  المهمة

  .4 عقد التسعينات

ظهور تيارات فكرية جديدة خلال عقد الثمانينات تدعو إلى إعادة الاعتبار إلى استقلالية :  المبرر الخامس

خذ الاقتصاديون يركزون على فشل أالحياة الاقتصادية، و ر الحكومات في لى تقليل دو إلبنوك المركزية، و ا

هذه الاتجاهات  ،السياسات النقدية وإجراءات الحكومة في معالجة مشاكل الركود والبطالة والتضخم

الايدولوجية الجديدة في الاقتصاد دفعت بموضوع حصول البنوك المركزية على استقلاليتها في مقدمة اهتمامات 

  .5 اديين على حد سواءالسياسيين والاقتص

عقد الثمانينات من  ، منذ �ايةقتصاديين بتقديم دراسا�م الكميةقيام عدد من الباحثين الا: المبرر السادس 

ثبتت العلاقة العكسية ما بين درجة استقلالية البنوك المركزية ومعدلات أالتي درست و  القرن الماضي

  6.التضخم
                                                           

 .90، ص1996علي توفيق الصادق وآخرون، معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد العربي، أبوضبي  1
2 Mark S. and Marta Castello – Branco , Op. Cit., P426 . 
3  - Maria Schaumayer ," Central Bank Independence in Austria , the Evolving role of Central Bank ", (editors p.   
Downs and R. V. Zadeh), Central Banking dep. I.M.F., 1991, P171 

 .27، ص2000جاسم المناعي، الممارسة السليمة للشفافية في السياسات النقدية والمالية، مجلة لمركزي، البنك المركزي العماني، آذار 4
 .34المصرف المركزي والدولة، مصدر سابق، صغسان العياش،  5
 .45ص  غسان العياش، المصرف المركزي والدولة، مصدر سابق، 6
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  : عدة نواح من المبررات هذه إلى النظر يمكن :والقانونية الإدارية المبررات.2

ي بالنظر لتعدد وظائف البنوك المركزية لتشمل أعمالها الرقابة على المصارف والتحويل الخارج:  من ناحية أولى

ن تحظى أعن الحكومة، فلابد والحالة هذه  ..الخ وضلوعها بأعمال نيابةوالاحتياطيات والإصدار النقدي 

  .1ز عن بقية المصارف الأخرىبالاستقلالية والتميّ مثل هذه البنوك 

ها على تحديد نفقا�ا وإيرادا�ا، إن بقاء البنوك المركزية تحت سلطة الحكومة يعني بقاء تأثير :  من ناحية ثانية

  .2ن حصول البنوك المركزية على استقلاليتها يعني استبعاد هذه التأثيراتإوبالتالي ف

البنوك في تنفيذ يعني تقييد هذه  ،خضوع البنوك المركزية إلى سلطة مركزية ممثلة بالحكومةإن :  من ناحية ثالثة

، مما ينعكس للازمة التي تستغرق وقتاً طويلاً ، إذ يتوجب عليها الحصول على الموافقات االسياسة النقدية

ن حصول البنوك أوطني، و التي يعاني منها الاقتصاد السلبياً على أداء البنك المركزي في معالجة المشاكل 

  .المركزية على استقلاليتها تعني امتلاكها المرونة الكافية لتنفيذ السياسة النقدية

تطبيق بنود الاتفاقات الدولية الداعية إلى وضع تشريعات قانونية تتمتع بموجبها بنوكها المركزية :  من ناحية رابعة

، وقد تجسد هذا في بنود معاهدة المركزية استقلاليتهاطاء بنوكها إلى إع برر لجوء الدول بالاستقلالية

التي دعت إلى إعطاء بنوكها المركزية الوطنية  ،في بلدان الاتحاد الأوربي 1992ماسترخت في عام 

  .3الاستقلالية

  :المبررات السياسية. 3

تسعى الدول إلى الوصول إلى أهدافها السياسية العامة باللجوء إلى استخدام مختلف الوسائل دون :  ولالمبرر الأ

، على تحمل أعباء أهدافها السياسيةالاعتبار الأهداف المعلنة للسياسة النقدية وقدرة الاقتصاد الوطني بأن تأخذ 

  .4لية البنوك المركزية عن السلطة السياسيةآخر للدعوة إلى استقلا امما يضع أمام التوجه إلى الاستقلالية مبرر 

لاحية تعيين  الحكومات إلى ممارسة سلطتها القانونية للتأثير على البنوك المركزية من خلال ص أتلج ثاني :المبرر ال

كبر عبر وجودها المباشر في أبنوك سمحت للدولة بممارسة تأثير ، بل إن بعض قوانين هذه الكبار المسؤولين فيها

                                                           
1 Monetary and Exchange offairs dop, The Role and Independence of A Central Bank, Central Banking 
Technical Assistance to Countries in Transition, ( edited by J.B. Zulu and other, I.M.F, 1994), P110.  

  .165ص  غسان العياش، المصرف المركزي والدولة، مصدر سابق، 2
3 Report C, Efforts the Maastricht Teraty Independence of the Central Bank, and Implementing legislation, ( 
Frameworks For Monetary stability, editors T.J Balino and C. Cottarelli, I.M.F, 1994, P 295.  

  .42ص غسان العياش، المصرف المركزي والدولة، مصدر سابق، 4
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يعني استبعاد التمثيل الحكومي  ،، وتمتع البنوك المركزية بالاستقلالية الفنية والذاتيةالهيئات العليا لمؤسسات الإصدار

  .1بعاد التدخل المباشر في إدارة هذه البنوكإو  ،وتأثيرات السلطة السياسية للتأثير على تحديد السياسة النقدية

السياسية عند تسلمها السلطة إلى استغلال وظائف البنوك المركزية تسعى الحكومات والأحزاب  ثالث:المبرر ال

كمية المعروض   ، وزيادةلة التأثير على عرض النقدأولاسيما مس ،لتحقيق أهدافها السياسية المعلنة وغير المعلنة

توجهات ن حصول البنوك المركزية على استقلاليتها يعني تدعيم موقف البنوك ضد هذه الأالنقدي في التداول، و 

2السياسية
.  

زمات والأ بالأحداثن فكرة استقلالية البنوك المركزية قد ارتبطت أمن خلال كل ما سبق يتضح لنا 

وكان هنالك اختلاف بين الكثير  ،سعاروفي مقدمتها عدم استقرار الأالنقدية التي تعرضت لها اقتصاديات العالم 

ول ينادي التيار الفكري الأ  لى  تيارات مختلفة فكان إفكارهم أذ انقسمت إ ،في تلك الاستقلالية الاقتصاديينمن 

ن البنك المركزي لمركزي يكون مستقلا عن الحكومة لأن البنك اأصحاب هذا التيار أذ يرى إ  ،بالاستقلالية الكاملة

الخطر تركه تحت رحمة و  الخطأفسوف يكون من  ،هو يدافع عن اتجاهات معينةهدافه و أله تنظيمه وقاعدته و 

حد أعن الصراعات السياسية باعتباره  لذلك وجب تركه بعيدا ،تستعمله حسب ميلها السياسي لأ�ا ،الحكومة

ن استقلال البنك المركزي له المبررات نفسها التي تفرض استقلال القضاء أؤسسات التي تمثل المصلحة العامة، و الم

تتدخل الحكومة في  ن لاأ الخطأمن  أنه ذ يرىإالثاني فينادي بعدم الاستقلالية ما التيار الفكري أ  ،عن الحكومة

لى إ دىأوهذا ما  ،ولاسيما على الصعيد المالي الاقتصاديةن دورها مشترك في كل ا�الات أذ إالبنك المركزي، 

  .3ثانية نتاجية من جهةهة والتيارات الإالنقدية من جبين التيارات المالية و وجود علاقة جدلية 

  

  

  

 

                                                           
 .75-68غسان العياش، مصدر سابق، ص ص:  1
 ..44المصدر نفسه، ص 2

3  Chapell  Herry, and others. “ Policy Markers Institutions and Central Bank Decisions” Journal of Economics 
and Business, 1995, p 155. 
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  هداف السياسة النقديةأعلاقتها بو  المركزية البنوك مؤشرات ودلائل استقلاليةالمبحث الثاني: 

  الاستقلالية درجة قياس في المركزية البنوك باستقلالية الدراسات المعنية تواجهها  كبيرة اتصعوب هنالك 

ن درجة استقلالية أ، وعموما يمكن القول ونسبية قيمية حكاماأ تحتمل عوامل يحكمها من لما ،دقيق وبشكل كميا

ي الحرية ي مدى يعطي القانون للبنك المركز ألى إسها من خلال التقدير الذي يبين البنوك المركزية يمكن قيا

لى إ وأ ،)legal or political independence  و السياسيأ(الاستقلال القانوني  هدافهأوالاستقلالية في تحديد 

هداف (الاستقلال ك الأدوات السياسة النقدية اللازمة لتحديد تلأ اختيارالبنك المركزي الحرية في ي مدى يعطى أ

ول يبين مطلبين الأ  سوف نتناول هذا الموضوع من خلال ذلك، ول)economic independence  الاقتصادي

إضافة  ،البنوك المركزية المستنتجة من  تلك المعايير معايير استقلالية البنوك المركزية  والثاني يبين مقاييس استقلالية

  .من خلال المطلب الثالثياسة النقدية وذلك الس بأهداف الاستقلاليةلى علاقة هذه إ

     معايير استقلالية البنوك المركزية :ولالمطلب الأ

من خلالها ويمكن حصر  التي يمكن قياس استقلالية البنوك المركزية standards هناك مجموعة من المعايير    

  :يلي بما هاهمأ

 ومدى حدود التدخل الحكومي فيها  ،في وضع وتنفيذ السياسة النقدية مدى سلطة وحرية البنك المركزي

ن هذه السياسة أة وجود خلاف بين البنك المركزي والحكومة في شومن هو صاحب القرار النهائي في حال

واسعة في صياغة السياسة النقدية وتقاوم السلطة التنفيذية في كانت البنوك المركزية لها صلاحيات  فكلما

 في واسعة سلطة لديه يكون الذي المركزي البنك نأكثر استقلالية و أ�ا أعلى فتوصف  ،حالات التعارض

 فيما المختصة الحكومية جهزةالأ مع والمشاركة التنسيق في وفاعل مؤثر ودور النقدية السياسة وتحديد وضع

 من استقلالا كثرأ يكون المستهدفة الاقتصادية التنمية خطط نشطةأو  قطاعات واختيار بتحديد يتعلق

 البنك ويتولى الحكومة قبل من النقدية السياسة تحدد عندما ماأ، النقدية السياسة صياغة عنصر ناحية

 وفقا ويسير للحكومة تابع بل مستقل غير المركزي البنك يكون فهنا، افهاأهد وتحديد ذهاتنفي المركزي

  .1الدولة جهزةأ من جهاز نهأوك له ترسمها التي للتوجهات

 دار�ا ومؤسسا�ا ومدة إعضاء مجالس أمحافظي البنوك المركزية و  مدى سلطة الحكومة في تعيين وعزل

 وكبار محافظ تعيين يتم العالم معظم بلدان في نهأ الملاحظ منو  ،ولايتهم ومعدل استقرارهم في وظائفهم

 البنوك، تلك استقلالية مع يتعارض لا هذاو ، )ةالحكوم( التنفيذية السلطة قبل من المركزية البنوك مسؤولي

 على ومحددات قيودا هناك نإف الاستقلالية من عالية بدرجة المركزية بنوكها تتمتع التي البلدان في نهأ لاإ

                                                           
 . 254ص ،  2007، مصر،الازاريطة، دار الجامعة الجديدة، ""اقتصاديات النقود والمال ،زينب عوض االله، سامة محمد الفوليأ  1
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 :هي تلك القيود أهم ومن. دار�اإ مجالس عضاءأو  المركزية البنوك محافظي قالةإو  تعيين مجال في الحكومة

كذلك ،  التعيين قبل البرلمان موافقة خذأ يشترط المركزي البنك في المسؤولين كبار تعيين عند 

هذا  ،ا�الهذا  في الحكومة سلطة من تحد التعليمات من معينة نسبة وجود ضرورة هو خرآهنالك قيد 

 كانت كلما نإف ساسالأ ى هذاوعل، نسبيا طويلة تكون بحيث المنصب في البقاء فترة تحديد فضلا عن 

 كثرأ يكون المركزي البنك نإف طولأ دارةالإ مجلس عضاءأ يوباق المركزي البنك لمحافظ القانونية المدة

 1. استقلالية

  التصويت لى حق إم يمتد أا كان التمثيل للحضور والاستماع ذإوما  ،في ا�الس  مدى تمثيل الحكومة

 عضاءأ عدد ناحية من المركزية البنوك استقلالية درجة تختلف ذإ ،والمشاركة والاعتراض عن اتخاذ القرارات

 في الممثلين الحكومة عضاءأ نسبة انخفضت فكلما المركزي، البنك في الحكومة يمثلون ممن دارةالإ مجلس

 . 2استقلالا كثرأ يكون نهإف البنك دارةإ مجلس

   دوات الحكومةأبشراء  التزامهويتمثل في  نفاق الحكوميلبنك المركزي بتمويل العجز في الإامدى التزام  "

صدار دين حكومية بشكل مباشر " سوق الإ دواتأوكذلك مدى التزامه بشراء  " وليةسوق الاصدار الأ

 .3" النقدي

  سعارية هدف المحافظة على استقرار الأهمأمدى Price Stability ساسي للسياسة أوقيمة العملة كهدف

ولوية في حالة تعارضه مع سعار الأون لهدف المحافظة على استقرار الأهل يك ىخر أبعبارة ، و النقدية

البنك المركزي يحدد  ذا كان قانونإف ،هدافهمية مع باقي الأنه يتساوى في الأأم أ ،خرىهداف الأالأ

ن البنك المركزي يوصف إخرى فهداف الأرئيسي ويفضل تحقيقه على باقي الأ سعار كهدفاستقرار الأ

 . 4كثر استقلالاأنه أب

  من المركزي البنك موازنة نأبش الحكومة تدخل نأ ذإ ،المركزي البنك موازنة نأبش الحكومة تدخلمدى 

 مباشرة غير وسيلة تشكل قد، للموازنة الحكومة من مسبقة موافقةعلى  صولالح اشتراط خلال

 اللازمة المالية الموارد على للحصول قدرته من الحد طريق عن البنكهذا  على للتأثير الحكومة تستخدمها

                                                           
1 Daniel West , '' the Effects of Central Bank Independence'',  op.cit, 2007,p11. 

  .118ص ، مصدر سابق، علي محمد، حمد شعبانأ 2
 :نترنتمنشور على موقع الأ، 2013 ،"والتشريع الاقتصادية"استقلالية البنك المركزي العراقي بين المبررات ، علي عبد سلمان، موفق حسن السيد 3

www.mi6z.net   
4
Amirul Ahsan and other, ''Determinants of Central Bank Independence and Governance: Problems and Policy 

Implications'' Ahsan, Skully & Wickramanayake, 2006, p 60 
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 تمتع كلما المركزي البنك ميزانية نأبش الحكومة تدخل انخفض فكلما ،لتوجيها�ا اتباعه عدم حالة في له

  .كثرأFinancial Independence  المالية يةبالاستقلال البنك

  خاصة و و انعدمت الجهات المسؤولة أذ كلما تقلصت إ ،المسائلةى خضوع البنك المركزي للمحاسبة و مد

 .1 كثر استقلاليةأالبنك المركزي كلما كان  البنك  الحكومة عن محاسبة

 مدى التزام البنك المركزي بمنح التسهيلات الائتمانية  Credit Facilitiesذإ ،2للحكومة ومؤسسا�ا 

 العام قراضالإ تقديم على المحددة القيود فرض من تزيد عندما استقلالية كثرأ المركزية البنوك تكون

 بنوكها من الحكومة قراضإ مكانيةإ على دةمشدّ  قيودا البلدان معظم وضعت لذلك ة،الحكومي للقطاعات

 . التضخمحدوث  لىإ قراضالإ في فراطالإ يؤدي نأ خشية المركزية

والجدول  ،ي بنك مركزيأرجة الاستقلالية التي يتمتع �ا التي من خلالها يمكننا معرفة د هم المعايرأهذه هي 

  .الكبرى طبقا لتلك المعايير ةتمتع �ا البنوك المركزية للدول الثمانيتالتالي يبين درجة الاستقلالية التي 

 الكبرى من خلال معايير محددة ةمدى استقلالية البنوك المركزية في الدول الثماني: )II - 2( جدول

  المهام         

 البلدان    

  الصلاحية في مجال    هدافالأ  

 ةالسياسة النقدي      

  و وسائل السياسة

النقدية                                               

استقلال  

 الميزانية 

الولايات المتحدة  

 مريكيةالأ

 نعم  استخدام غير محدد مقيدهصلاحية  هدافمتعدد الأ

 نعم محدد استخدام غير صلاحية غير مقيده هدف واحد لمانياأ

 لا استخدام محدد صلاحية مقيدة هدافمتعدد الأ اليابان

  غير محدد المملكة المتحدة

 هدافالأ

 لا استخدام محدد محدد الصلاحيات

  غير محدد بلجيكا

 هدافالأ

 لا استخدام محدد محدد الصلاحيات

 نعم غير محدد محدد الصلاحيات  غير محدد يطالياإ

                                                           
ديسمبر ،    - ، نوفمبر5، العددا�لد الثالث "،السياساتنشرة البنك الدولي لبحوث  ثير الاستقلالية على نتائج السياسة النقدية "، أت ،البنك الدولي 1

1992 : 

 www world bank org –htm –dec 
 .20 ، ص 2002ريل ، أف، 33 ، العددبنوك مصر اتحاد"، مجلة البنوك، استقلالية البنوك المركزية "،محمود محي الدين 2
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 هدافالأ

 لا غير محدد صلاحية مقيده هدف واحد هولندا

 نعم استخدام محدد محدد الصلاحيات غير محدد فرنسا

سلسلة بحوث ومناقشات  العربي، النقد صندوق العربية"، الدول في النقدية "السياسات ،وآخرون الصادق توفيق علي المصدر:

  .95، ص1996 ، أبو ضبي،2قات العمل،، العدد حل

   مقاييس استقلالية البنوك المركزية :المطلب الثاني

العديد من التطورات،  لى الوقت الحاليإولى الأ النشأةعرفت العلاقة بين البنوك المركزية والحكومات منذ   

  ن هناكأالمتبع، كما  الاقتصاديلى حد كبير بالنظام إثرها أوكذلك لتوظائف البنوك المركزية، لى تطور إوذلك يعود 

سلطات السياسية، وهذا ما ن كان ذلك بالتشاور مع الإ و حتى ،دورا كبيرا للبنك المركزي في مجال السياسة النقدية

لماني والبنك الوطني المركزية، فمثلا يعتبر البنك الأ لى التسليم بوجود درجات مختلفة لاستقلالية البنوكإيقودنا 

النقدية  كثر البنوك المركزية استقلالية، في حين يعتبر بنك فرنسا وانجلترا مستشارين ومنفذين للسياسةأالسويسري 

والنيوزيلندي  على الحكومة مسؤولية القرارات الهامة المتعلقة بالسياسة النقدية، ويتمتع البنك المركزي الهولندي وتقع

  .الحكومة فرض وجهة نظرها عليه بإمكانمجال السياسة النقدية، لكن  باستقلالية كبيرة في

جريت مجموعة من الدراسات لتحديد مدى استقلالية البنوك المركزية، وهذه الدراسات أولذلك فقد 

اجتمعت على مجموعة من المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس درجة استقلالية البنك المركزي، مستخلصة من 

يجاز إوبالتالي يمكن  ،لمعايير، والوزن النسبي لكل منهاالاستقلالية  السابقة الذكر  مع التباين في ترتيب هذه امعايير 

  تي:س استقلالية البنوك المركزية بالآالمقاييس التي استخدمت من قبل تلك الدراسات لقيا

  التصنيفية للاستقلالية) ولية (الترتيبية و المقاييس الأ :ولاأ

لمركزية بعدة مستويات وذلك بوضع هذه المقاييس على وضع تصنيف وترتيب لاستقلالية البنوك ا ركزت   

م تابع أن البنك المركزي مستقل أو لا) وتخرج بنتيجة مؤداها هل أجابة عليها متركزة بـــ (نعم سئلة تكون الإأ

التي  1الثلاث دراساتالسات هي هم هذه الدراأعط مؤشرا رقميا لمدى الاستقلالية. و �ا لم تأي أ ،للحكومة
                                                           

  :انظر إلى 1

- Parkin , Michael ," Central Bank Laws and Monetary Policy Outcomes , Meeting of the American Economic 

Association" , San Diego, Jan. ,2013 ,pp.2-4.    

-Eijffinger , s. , and Keulen , M.V," Central Bank Independence in Another Eleven Countries" ; BNL Quarterly 
Review ,No.192 , March 1995, pp.41-45. 
-Banaian ,K., Measuring Central Bank Independence : Ordering , Ranking or Scoring ? St. Cloud University , 

Economics Faculty Working Papers , No.3 ,2008, pp.4-5. 
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لى إوتحدد الاستقلالية استنادا ،  )1988، 1982 ،1978السنوات ( خلال  Bade-Parkin قبل قدمت من

  تية:سئلة الآجابات الأإ

  و الحكومة هي السلطة النهائية للسياسة النقدية ؟أن البنك المركزي أهل  

  دارة البنك المركزي؟ وهل لهم حق التصويت؟إثلين حكوميين يشغلون عضوية مجلس ن هناك ممأهل 

  دارة البنك المركزي؟إعضاء مجلس أغلبية) من و بعض (الأأن الحكومة هي التي تعين كل أهل 

جابات هذه المحاور الثلاثة من قوانين البنوك المركزية للدول المدروسة يتم تحديد مستوى إوفي ضوء جمع 

 تية:المستويات الآ بأحداستقلالية البنك المركزي في كل دولة 

 قل جدا الاستقلالية الأLeast Independence  ولها  ،سة النقديةوتكون الحكومة هي السلطة النهائية للسيا

  عضائه وعزلهم.أولها حق تعيين كل  ،دارة البنك المركزيإممثلين في مجلس 

  الاستقلالية القليلةLeast Independence  Second  وتكون الحكومة في هذا المستوى هي السلطة النهائية

عضائه يعينون من قبلها ولها الحق أولكن كل  ،دارة البنك المركزيإقدية ولا يوجد ممثل لها في مجلس للسياسة الن

 في عزلهم.

 الاستقلالية العالية Independence  Second Most  اسة النهائية للسيوهنا يكون البنك المركزي هو السلطة

 عضاءه يعينون من قبل الحكومة ولها الحق في عزلهم.أالنقدية ولكن  

 على جدا الاستقلالية الأ Independence  Most  سلطة النهائية للسياسة ويكون البنك المركزي هو ال

 دارته يعينون باستقلالية عن الحكومة وليس لها الحق في عزلهم.إعضاء مجلس أغلب أن أالنقدية و 

المتغيرات الوهمية صحاب هذا المنهج أالمدروسة استخدم  الاقتصاديةثر الاستقلالية على المتغيرات أولمعرفة 

Dummy Variable   ن المستوى الرابع فقط يعطي نتائج معنوية بخفض التضخم.أووجدوا في دراسا�م القياسية 

ي أ ،سئلة السابقةالاتجاه المالي على الأدخال إالمعيار من خلال هذا بتطوير  1993عام  في Alesinaوقد حاول 

  :1تيضافة سؤال رابع يكون كالآإ

  و هل تجبر الحكومة أذونات الخزينة)؟ أاق المالية الحكومية (ور ن يشتري البنك المركزي الأأهل من المطلوب

  لى دين؟ إذا احتاجت إصدار النقدي نك المركزي المستقل على زيادة الإالب

                                                           
1 Alesina , A. , and Summers , L.h. ," Central Bank Independence and  macroeconomic Performance , Journal of 
money ,Credit and Banking" ,Vol.(25), NO(2), 1993, PP :151-162. 
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حد العواقب التي نجمت عن أن أذ ، إهذا البنك المركزي لا يملك استقلالية تشغيلية (عملية)ن مثل أوهذا يعني   

 Less Thanقل من الكاملة أنه يمتلك استقلالية تشغيلية أالاحتياطي الفدرالي زمة الرهن العقاري ظهور البنك أ

Complete Operational  Independence  .  

قدية حتى المقياس يرتب البنوك المركزية من التي تملك السلطة النهائية على سياستها النن هذا إوعلى العموم ف       

  ذ تمتلك الحكومة السلطة النهائية.إ دنىأتلك التي تقع في مرتبة 

  و الرقمية)أاييس المتقدمة (المقاييس الكمية المق :ثانيا

و يستخدم أللخواص المؤسسية للبنك المركزي  ن هذا النوع من المقاييس يستخدم طريقة حساب النقاطأ       

  :1إلىه الخبراء وينقسم أان الذي يقر تقدير الاستبي

جابات ويقيس عدد الإ  :)GMT(  )Grilli , Masciandaro ,and  Tabellini( مقياس .1

ويميز بين نوعين من الاستقلالية  ، ول الخواص المؤسسية للاستقلاليةسئلة المحددة حيجابية (نعم) على الأالإ

 هما:

 هداف النهائية للسياسة النقديةدرة البنك المركزي على اختيار الأالاستقلالية السياسية ويقصد �ا ق،  

 .هدافوغيرها من الأ الاقتصاديو مستوى النشاط أالتضخم كتحديد مستوى 

  هداف أدوات التي بواسطتها يحقق يار الأدرة البنك المركزي على اختويقصد �ا ق الاقتصاديةالاستقلالية

 .السياسة النقدية

 )ES(  )Eijffinger and Schaling(  مقياس .2

و خصائص قدرة أسس أمن حيث اعتماده على نفس  )GMT(لى مقياس إن تصميم هذا المقياس مشابه إ

ن المعايير الفرعية بدلا من ألكنه يختلف في  ،هداف النهائية للسياسة النقديةبنك المركزي في اختيار وتحديد الأال

 . ثمانية كانت ثلاثة فقط  غطت مجالات التعيين والعلاقة مع الحكومة والمسؤولية القانونية

 CWN(   Cukierman , Webb ,  and Neyapti( مقياس .3

                                                           
 نظر في ذلك:أ 1

- Eijffinger, s. , and Keulen ,M.V," Central Bank Independence in Another Eleven Countries", Op  Cit. pp.48-50. 
- Banaian ,K.," Measuring Central Bank Independence" ,OP Cit. pp.5-9. 
-Grilli , V.," Masciandaro, D. ,and  Tabellini,G. , Political and Monetary Institutions and Public Financial 
Policies in the Industrial Countries , , Economic policy" , Vol.(6), NO(13), 1991, PP.341-392. 
-cukierman , A., Webb ,S. B., and Neyapti ,B.," Measuring The Autonomy of Central Banks and Its Effect on 
Policy Outcome", The World Bank Economic Review , Vol.(6), NO(3), 1992, PP.353-398 



 – ومفاهيمي نظري مدخل - المركزية البنوك استقلالية                                 الثاني: الفصل

 

 

92 

 ،التي  تتعلق بالترتيبات المؤسسية الممكنة كثر بكثير من تلك المعاييرأضاف هذا المقياس مجموعة ألقد 

غيرها خر من ثلاث نقاط و بعضها يتكون من نقطتين وبعضها الآمن عدة مقاييس ضمنية  يتألفنه إوبذلك ف

  :1لى سبع نقاط ويتكون هذا المقياس من مقياسين هماإيصل 

 ؛المقياس التشريعي  

   :(غير الرسمي)ويتكون من ثلاثة مقاييس فرعية هي :والمقياس الفعلي 

 ؛مقياس معدل تغيير المحافظ  

  ؛يستخلص من استبيان يقدم للمختصينمقياس 

  .مقياس يجمع بين المقياس التشريعي ومقياس معدل تغيير المحافظ 

المركزي المشتقة من  وضعت الخواص التشريعية للبنك : المقياس التشريعي لاستقلالية البنك المركزي .3-1

  وهي : 1في الملحق رقم هو موضح ربع مجاميع لغرض دراستها كماأقانونه في 

 من وزن المعيار بمجمله20ه (عطيت وزن ترجيحي مقدار أو ، تعيين وعزل ومدة خدمة المحافظ (% ،

 ) .1 - 0ربع فقرات فرعية تتراوح قيمتها بين (أوتتكون من 

  سلوب حل التعارض بين السلطة التنفيذية (الحكومة) والبنك المركزي أصياغة السياسة النقدية وتتضمن

عطيت وزن ترجيحي مقداره أو  ،عداد الموازنة العامةإقدية. ومشاركة البنك المركزي في بخصوص السياسة الن

 ).1 -0%) من الوزن الكلي للمعيار وتتكون من ثلاث فقرات فرعية تتراوح قيمتها بين (15(

 من الوزن الكلي للمعيار وتتكون من فقرة 15عطيت وزنا ترجيحيا مقداره (أهداف البنك المركزي و أ (%

 ).1 -0واحدة تتراوح بين(

  دة كالقيود الموضوعة على حجم القرض والم  ،القطاع الحكومي لإقراضالحدود على قابلية البنك المركزي

�ا أذ إكبر نسبة من المعيار أعطيت أو  ،يددتفادة المباشرة من الاقراض والتسسعار الفائدة وشروط الاسأو 

) 1 -0وتتكون من ثماني فقرات تتراوح قيمتها بين( ،جمالية للمعيار%) من القيمة الإ50حازت على (

%) والاقراض 15فالوزن الترجيحي لفقرة الاقراض المباشر ( ،ولكل نقطة وزن ترجيحي خاص �ا

%) 5ومستويات الحكومة المحتمل اقراضها من البنك ( ،%)10%) وشروط الاقراض (10التوريقي (

قراض ومدة استحقاق القروض تعريف حدود الا%) هو الوزن الترجيحي لكل من فقرة 2.5وكان (

 وراق المالية الحكومية.و بيع الأأئدة ومنع البنك المركزي من شراء سعار الفاأوشروط 

                                                           
1 Cukierman , A., Webb ,S. B., and  Neyapti ,B.," Measuring The Autonomy of Central Banks and Its Effect on 

Policy Outcome", 0p cit, PP.364-366. 
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 ن طريقة احتساب الرقم النهائي للاستقلالية تتم بالخطوات الاتية:إ

انفراد ثم  كل على  ةربعكونة لكل مجموعة من ا�موعات الأويتم تجميع حصيلة الفقرات الم ولى:الخطوة الأ  . أ

  .استخراج معدل كل فقرة

 لاستخراج النسبة الموزونة لها. ،فقرة بنسبة الترجيح المحددة لهايتم ضرب مجموع الالخطوة الثانية:   . ب

 ويكون الناتج هو الرقم الذي يمثل استقلالية البنك. ،ربعم جمع النسب الموزونة للفقرات الأيت الخطوة الثالثة:. ج

  مثال توضيحي لاستقلالية بنك مركزي افتراضي حسب مقياس كوكرمان. :)II - 3(جدول 

  المتغير

 

الوزن 

% 

  توصيف المتغير

 

 الوزن النهائي المعدل ترتيب الفقرة

1-

 المحافظ

20  1 20 

 1 سنوات8طول من أمدة الخدمة : 

 1 تعيينه: من قبل مجلس البنك

 1 غير منصوص عليه قانونا العزل:

 1 : غير مسموحىخر أتقلد المحافظ وظائف حكومية 

2- 

صياغة 

السياسة 

 النقدية

15  1 15 

 1 ؟ المصرف نفسه. من يصوغها

 1 من يحل التعارض؟ المصرف نفسه.

 1 دور المصرف في الموازنة: نشيط.

3- 

 هدافالأ

 ،سعار هو الهدف الرئيس والوحيداستقرار الأ 15

خيرة في حالة التعارض مع والبنك له الكلمة الأ

 الحكومة.

1 1 15 

4- 

حدود 

 قراضالإ

50  1 50 

  15 1 التسليف المباشر: غير مسموح 15

 10 1 قراض توريقي: غير مسموحإ 10

 10 1 قراض : السلطة للمصرفشروط الإ 10

 5 1 المستوى الحكومي المقترض: الحكومة المركزية فقط 5

 2.5 1 قراض بـ: كمية من النقودتعريف حدود الإ 2.5

 2.5 1 شهرأاستحقاق القروض: خلال ستة  2.5

 2.5 1 علي من الحدود الدنياأسعار الفائدة: أ 2.5
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وراق المالية ممنوع على البنك شراء وبيع الأ 2.5

 الحكومية: نعم

1 2.5 

 100 المجموع الكلي

، 2015 العراق، ،مطبعة أحمد الزوبيدي، النجف، "النظرية والسياساتفة المركزية الصير  " ،عبد الحسين جليل الغالبي المصدر:

  .122ص 

التشريعي للبنك المركزي  يعد الوضع(غير الرسمي) لاستقلالية البنك المركزي :  المقياس الفعلي .3-2

ن هناك العديد من قوانين أذ إ ،الفعلية للبنكتستخدم لتقدير الاستقلالية التي عناصر ال أهمواحدا من 

ن إلذا ف ،مجالا واسعا للتفسير والاجتهاد والتي تركت ،البنوك المركزية التي يشو�ا النقص وعدم الكمال

لمستوى الفعلي ل صورة واضحةستشكل دارة البنك المركزي إ المحافظ ومجلس طبيعة وشخصيات

كثر واقعية أين في البنك المركزي سيعطي صورة معدل سرعة تغيير المحافظن اتخاذ معيار إلذا ف ،للاستقلالية

 لى جانب المقياس السابق. إ

فكلما  ،ويحتسب هذا المقياس من خلال قسمة عدد مرات تغيير المحافظين على عدد السنوات المدروسة

 وبالعكس كلما اقترب من الصفر دلّ  ،على الاستقلالية المنخفضة اقترب هذا المعدل من الواحد الصحيح دلّ 

  على الاستقلالية العالية للبنك المركزي.

جابة على استبيان س استقلالية البنك المركزي هو الإخر الذي يمكن من خلاله قياالمعيار الآ    

Questionnaire سئلة المهمة لنقدية. ويتضمن الاستبيان بعض الأمن المختصين في السياسة ا ةلى عينإه يوج

ولا  ،كثر من وجودها في القوانينأتركز على جانب الممارسة الفعلية ولكنها هنا  ،الموجودة في المعيار التشريعي

لى جوانب الدعم سئلة تركز عوبعض الأ ،هميتها في الممارسة الفعلية لهأهداف البنك المركزي و أسيما في ميدان 

، فضلا عن تقدير موازنة البنك ،النقدية المستهدفة رصدةخرى على الأأو  ،لى القطاع الخاصإالمقدم من البنك 

و التزامن بين مدة خدمة المحافظ وكبار موظفي الحكومة. ويمكن التعرف من خلال الاستبيان على أوالتداخل 

جابة على الاستبيان ستمكن ن الإإونية وبين الاستقلالية الفعلية. و القانأتلاف بين الاستقلالية التشريعية الاخ

  من معرفة القيم الرقمية للمتغيرات التسعة المذكورة فيه. الباحث
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  ستقلالية البنوك المركزيةاهداف السياسة النقدية وعلاقتها بأ :الثالثالمطلب 

العلاقة بين  تبحث في طبيعة وتحديد مستوىد من الدراسات الاقتصادية التي يعدال أجريت

المتمثلة في كل من التضخم والناتج المحلي  درجة استقلالية البنوك المركزية وأهداف السياسة النقدية

  الإجمالي والتشغيل وكذا ميزان المدفوعات، وفي ما يلي استعراض لطبيعة هذه العلاقة. 

  بالاستقلاليةأولا: التضخم وعلاقته 

ــــــــة الســــــــلع ألى إ Inflationيشــــــــير مصــــــــطلح التضــــــــخم  ــــــــادة كمي ــــــــادة واســــــــعة في النقــــــــود دون زي ــــــــه "زي ن

وكــــــذلك  ،1ســــــعار بمعــــــنى انخفــــــاض القــــــوة الشــــــرائية  للنقــــــود" ا يترتــــــب عليــــــه زيــــــادة مفرطــــــه في الأممــــــ ،والخــــــدمات

ـــــد والمســـــتمر في معـــــدلات الارتفـــــعلـــــى أنـــــه عـــــرف التضـــــخم  لخـــــدمات . وكـــــذلك عـــــرف ســـــعار الســـــلع واأاع المتزاي

ــــــــى  ــــــــه أالتضــــــــخم عل ــــــــ" ن ــــــــوط  تي تكــــــــونالحالــــــــة ال ســــــــعار في حالــــــــة ن الأأي أفيهــــــــا قيمــــــــة النقــــــــود في حالــــــــة هب

  .  2ارتفاع"

ذ كلمــــــا  إ، ي بلــــــد مــــــن بلــــــدان العــــــالمأفي   الاقتصــــــادي الاســــــتقرارهــــــم مؤشــــــر مــــــن مؤشــــــرات أيعــــــد التضــــــخم و  

ــــــز بمعــــــدلات منخفضــــــة مــــــن التضــــــخم دل ذلــــــك علــــــى تمتعــــــه   الاقتصــــــادي بالاســــــتقراركــــــان اقتصــــــاد البلــــــد يتمي

  وبالعكس.

الـــتي �ـــدد جميـــع الـــدول بغـــض النظـــر عـــن درجـــة تطورهـــا  الاقتصـــاديةتعـــد ظـــاهرة التضـــخم مـــن المشـــاكل و 

لى ضـــياع فـــرص إثـــاره الـــتي تـــؤدي أوذلـــك نظـــرا لقـــوة . المتبـــع فيهـــا الاقتصـــاديو نـــوع النظـــام أ ،الاقتصـــاديوتقـــدمها 

قبـل غيرهـا مـن  مسـؤولةوعدم خلق بيئة مناسبة لنجاح عملية التنمية، وتعـد السياسـة النقديـة  ،الاقتصادي الاستقرار

في المسـتوى  الاسـتقرارالكلية عن معالجة الضغوط التضخمية ورفع قيمة العملة المحلية وتحقيـق  الاقتصاديةالسياسات 

الخـوف مـن ن أو  ،هـداف التنميـةأوتحقيـق  لتوفير فرص قوية للاسـتقرار الـتي تسـاعد علـى تنشـيط النمـو للأسعارالعام 

نتاجيـة النقدي فوق مـا تسـمح بـه الطاقـة الإلى استقلال البنوك المركزية، لمقاومة التوسع إساس الدعوة أالتضخم كان 

. مـــد القصـــيروضـــاع الأأثرة بأة عليـــه، دون تعرضـــها للضـــغوط، المتـــالكليـــة، واتخـــاذ التـــدابير الـــتي تراهـــا مناســـبة للســـيطر 

                                                           
 نظر: أ 1

  .272ص، 2009، لنشر ومكتبة رأس النبع للتوزيعدار المنهل اللبناني ل، بيروت، 2ط، " "الاقتصاد النقدي والمصرفي، بسام الحجار -

  .11ص، 1986 ،مطبعة الديواني ،الأول، بغداد ، الجزء2ط، اقتصاديات النقود والمصارف""، عبد المنعم السيد علي -

  .631ص  ،1990 والنشر، للطباعة الحكمة دار مطبعة ، لالموص ،" كوالبنو  النقود" إسماعيل، فاضل عوض -
- 129 ص: ، ص1984 طبع الجامعة المستنصرية، ،بغداد.  1ج  ، ترجمة عطية مهدي سلمان"السياسات و ، "الاقتصاد الكلي النظرية اكلي .ج 2

143 .  
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دوات السياســـة النقديـــة المتعـــارف عليهـــا، أوتســـتخدم البنـــوك المركزيـــة ل، جانـــب دعـــم نمـــو النـــاتج والتشـــغي لىإوذلـــك 

  .1الاقتصادي الاستقرارلتحقيق 

 يـتم نالبلدا معظم وفي ،المركزية البنوك استقلال مع زامنامت الراهن الوقت في النقدية السياسة استقلال يعد

 تمكنهـا المركزية البنوك استقلالية نلأ معدلات التضخم، وانخفاض وظائفه داءأ في المركزي البنك استقلال بين الربط

 الـذي تالوقـ وفي هـذا. رسـعاللأ العـام المسـتوى في  الاسـتقرارتحقيـق  همهـاأ مـن والـتي ،واجبا�ـا داءأبـ القيـام مـن

 البنوك هذه نإف المتقدمة،  الصناعيةالبلدان  من العديد استقلالية بدرجات مرتفعة في المركزية البنوك معظم شهدت

 بالشـكل وظائفهـا داءأ علـى ثـرأ ممـا ،النامية البلدان في معظم المركزية للحكومات الشديدة التبعية من تعاني لازالت

    . 2المطلوب

 ومعـدلات المركزيـة اسـتقلالية البنـوك درجـة بـين العلاقـة تناولـت التي الاقتصادية الدراسات من عدد هنالك

ذ كلما ازدادت درجـة اسـتقلالية البنـوك المركزيـة كلمـا ازدادت إ ،ن هذه العلاقة هي علاقة عكسيةأ، وبينت التضخم

لى المنـــاداة باســـتقلالية البنـــوك المركزيـــة مـــن قبـــل العديـــد مـــن إدى أمـــر الـــذي الأ ،3ســـيطر�ا علـــى معـــدلات التضـــخم

معـدلات التضـخم في البلـدان الـتي تتمتـع بنوكهـا  ن انخفـاضأذ ، إي المؤيد للاسـتقلاليةأصحاب الر أمن  الاقتصاديين

المبحــث كمــا وضــحنا ذلــك في ،  لرئيســي في المنــاداة بالاســتقلاليةالمركزيــة بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلالية يعــد الســبب ا

  الفصل. الأول من هذا 

الشــرقية  وروبــاأكــي في مــؤتمر البنــوك المركزيــة في مريضــو مجلــس محــافظي البنــك المركــزي الأع  Lindseyيــذكر 

لالية البنــك ن مصــلحة البلــدان في اســتقأ  ،1992 والتجــارب الحديثــة في الاســتقلالية الــذي عقــد في شــيكاغو عــام

القصـيرة  الآجـالفي كـل مـن  الاقتصـاديداء قضية التضـخم وانعكاسـا�ا علـى الأ ساسي علىأالمركزي ترتكز بشكل 

اعــدة ن التخلــي عــن قأ"  يطــالي في هــذا الصــددالمركــزي الإمحــافظ البنــك   Faizo  بــين 1993وفي عــام  ،4والطويلــة

لى إدى أنـه في الوقـت نفسـه ألا إليـة المقيـدة، ل البنـوك المركزيـة مـن القواعـد الآعمـاأالذهب قد خلـص القـائمين علـى 

                                                           
  الإلكتروني: على الموقع ، متاح"حمد ابريهي العلي " استقلال البنك المركزي في السلطة النقديةأ 1

        www.iraqieconomists.net                                                                                                
كلية   ،جامعة البصرة ،"  2008-2003للسنوات  - العراق دراسة حالة– البنك المركزي ودوره في معالجة التضخم استقلالية"، حمد جاسم محمدأ 2

 . 3ص، 2010 ،26العدد، الاقتصاديةمجلة العلوم  ،قتصادلادارة واالإ
3 Michael Woodford, “Fiscal Requirements For Price Stability”, NBER Working Paper No. 8072, January 2001, 
P. 3. 

  .425مصدر سابق، ص ،منصوري زين 4
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هنـا  السـؤال الـذي يطـرح نفسـهو  .1ثـار تخريبيـةألى إالنقود الـتي تسـتخدم بصـورة تـؤدي  خلق  زيادة خطر القدرة على

  لى خفض معدلات التضخم ؟إهو لماذا تؤدي الاستقلالية 

سباب الرئيسية  للتضخم هم  الأأن ألى إشارة نجيب على هذا السؤال لابد من الإ نأجل أومن  

ثر استقلالية البنك المركزي على التضخم أن أذ إ ،الداخلي "المحلي" هو التعارض بين السياستين المالية والنقدية

ذ إ ،بين السياسة المالية والسياسة النقديةأ الذي ينش على التعارض  انعكاس تلك الاستقلالية  خلاليتبين من 

  نة تمويلا تضخمياز االتعارض بين السياسة المالية والسياسة النقدية نتيجة ميل الحكومة لتمويل عجز المو  أينش

هذا  ،يعتبر كعلاج للميول التضخميةة اسيالبنك المركزي عن الضغوط السيهمية عزل أن التركيز على إولذلك ف

  ثر الاستقلالية على التضخم المحلي.ألى إبة بالنس

والـذي تتسـبب بـه التغـيرات في سـعر ،  External Inflation ير الاستقلالية علـى التضـخم الخـارجثأ ماأ

والـتي يمنحهــا القــانون في (  الصـرف فيتبــين مــن التعـارض بــين السياســة النقديـة وســعر الصــرف في حالـة قيــام الحكومــة

هـــداف السياســـة أهـــداف لســـعر الصـــرف تتعـــارض مـــع أبتحديـــد  ،) معظـــم البلـــدان الحـــق في تحديـــد ســـعر الصـــرف

داة سـعر الصـرف وعـرض النقـد أنتيجـة لعـدم اسـتقلال  ،سـعارالبنك المركـزي لتحقيـق اسـتقرار الأالنقدية التي يضعها 

الحريـة  لإعطائـهنمـا إهميـة عزلـه عـن الضـغوط السياسـية، و ألا تتحـدد فقـط في  ن الرغبة في استقلالية البنك المركزيأذ إ

  .  2يضاأدارة القاعدة النقدية إصياغة السياسة النقدية من خلال  في

ن نعرج على بعض الدراسات التي أبنوك المركزية والتضخم لابد لنا وليكتمل فهم العلاقة بين استقلالية ال

أثبتت الدراسات التجريبية الأولية أنّ هناك علاقة سلبية بين التضخم واستقلالية  حيث ،تناولت تلك العلاقة

) 1991وآخرون عام ( Grilli وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية. هذه الدراسات مثل ،البنك المركزي

)  1993عام (Alesina &  Summers), و1992وآخرون ( Cukiermanو (1992)عام  Cukiermanو

تضح أنّ ثلثي انخفاض امن الدول الصناعية  26ال بيانات ركزت على الدول الصناعية. ومن خلال استعم

استخدم فيها  Bade   &Parkinدراسة  بالإضافة إلىمعدلات التضخم تعود إلى استقلالية البنك المركزي. 

يطاليا وكندا وسويسرا والسويد إأمريكا وبريطانيا واليابان وفرنسا و  منها لدول المتقدمةدولة من ا 12المؤلفان بيانات 

وتمَّ قياس  ،1944عام  )  Bretton Woods Agreemen(وذلك بعد معاهدة بريتون  وودز  ،وبلجيكا وهولندا

،    المركزيةمن طرف الحكومة على البنوك   درجة استقلالية البنوك المركزية من خلال درجة النفوذ أو التأثير المالي

                                                           
1 Jan. Egbertsturm And Jakod Dehaan , "Central Bank Independence And Inflation In Developing Countries" , 

University Of Groninger ,Germany , May 2001 ,P3 .                                                                                                                          
2 T.T Mboweni , "Governor Of South Of African Reserve Bank , At The Reuters Forum Lecture"  , Held In 
Johannes , On 11 October ,2000,P.3 .                                 

   رباح وميزانية البنك.أإدارة البنك المركزي والتحكم في يقصد بالتأثير المالي : هو قدرة الحكومة  في التأثير على رواتب أعضاء مجلس  



 – ومفاهيمي نظري مدخل - المركزية البنوك استقلالية                                 الثاني: الفصل

 

 

98 

(تعيين أعضاء مجلس إدارة في كذلك تمَّ استعمال مقياس آخر هو درجة التأثير على سياسة البنك المركزي والمتمثلة 

البنك وعزلهم وتحديد عدد ممثلي الحكومة في مجلس إدارة البنك، وهل يحق لهم التصويت أم لا، وإذا كان إقرار 

مة ). وكانت النتائج أن درجة الاستقلالية المحسوبة على أساس التأثير السياسة النقدية بيد البنك أو بيد الحكو 

ستقلالية للبنوك المركزية لالا يوجد تأثير للاستقلال المالي على درجة ا المالي لم تؤثر في معدلات التضخم،

فقد أثبتت النتائج أن  ،ومعدلات التضخم. أما الاستقلالية المحسوبة على أساس درجة استقلالية سياسة البنك

، كلما ارتفعت درجة استقلالية البنك المركزي يصاحب ذلك بمعدلات تضخم ثنينالاهناك علاقة وثيقة بين 

 .1 منخفضة

كما وجدت استقلالية البنك المركزي اهتماما كبيرا في الأدبيات الحديثة للتضخم، إذّ تقاس الاستقلالية        

نك المركـزي لاسـتقلاليته فإنّ فقدان الب ،. وفي هذا الصددركيبته المؤسسيةتء البنك و ر يستند إلى قانون إنشابمؤشـ

مـثـلى. عـلى سـبيل  إلى خضـوعه للتأثيرات السياسـية، الـتي ستؤدي إلى إتـباع سياسـة نقديـة غير ؤديينّ أيمكـن 

ممارسة بإمكان السياسيين  حيث أنهالمـثال، إنّ الاعتقاد بإتباع سياسة  نقدية توسعية ستؤدي إلى زيادة الإنتاج، 

قد لاحظ ايضة تعزيز النمو بتضخم مرتفع. و (خلال فترة الانتخابات مثلا) لمق الضغوط على البنك المركزي

كـان مرتـبطا   1995- 1975 فترةفي الـدول الصـناعية خـلال ال التضـخم أن أداء )1996صـندوق الـنقد الـدولي (

.  الفترةعكسيا بمعيار استقلال البنك المركزي، في حين أنّ علاقة كهذه لم تثبت بالنسبة للدول النامية خلال نفس 

قلالية البنك ) إلى أنّ هذه النتائج قد تعزى إلى عدم دقة قياس معيار است Yucel and Domac, 2004يشير (و 

استنادا ليس إلى قانون تأسيس البنك. و الاستقلالية مضمنة في الدستور و  المركزي، الذي يمكـن أن يسـتند إلى كون

مستوى استقلالية البنك المركزي التضـخم و ) العلاقـة بـين أداء Gutierrez, 2003إلى ذلك، استكشف (

ذلك لعدد من دول أمريكا اللاتينية، إذّ و  ،تأسيس البنك)ك المضمنة في قانون المضمنة في الدستور (بخلاف تل

لوحظ أنّ معدلات التضخم تكون أقل في الـدول الـتي تتضـمن دسـاتيرها استقلالية البنك المركزي. وفي هذا 

) إلى أنّ استقلالية البنك المركزي لوحدها لا يمكنها ضمان جدارة Yucel and Domac, 2004الصدد، يشـير (

. على سبيل المثال، إذا كانت كـلي للسياسات الاقتصادية الكليةالـنقدية، الـتي تعـتمد عـلى الموقـف ال السياسـة

السياسة الماليـة غـير متسـقة مـع هـدف التضـخم، فإنـه يصـبح مـن المسـتحيل تحقيق جدارة السياسة النقدية حتى في 

  2.ظلّ استقلال البنك المركزي

                                                           
1-  Patricia S. Pollard, is an economist at the Federal Reserve Bank of St. Louis Central Bank Independence and 
Economic Performance, p22. 

ص:  ص ،قسـم الاقتصـاد،  الجزيـرة ،السـودان ،التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صـناديق الـنفط في الاسـتقرار الاقتصـادي ،حاتم مهران - 2

7-8.  
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بتحليل العلاقة ما بين استقلالية البنوك  2019اهتمت دراسة حديثة صدرت عام  من جانب آخر،  

، ووجدت أن المعدلات الأعلى 2013و 1980دولة نامية بين عامي  118المركزية ومعدلات التضخم في نحو 

لدول من استقلالية البنوك المركزية ترتبط بمعدلات تضخم منخفضة. وأوضحت أن التأثير يكون أقوى في حالة ا

  1الأكثر ديموقراطية.

العلاقة ما بين استقلالية البنوك المركزية ومعدلات التضخم في بعض الاقتصاديات  : )II -1( الشكل

  المتقدمة

  
Source : Alesina, et al.(1993).Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: 
Some Comparative Evidence Journal of Money, Credit, and banking, Vol. 25, No.2, 
May,pp151-62. 

  الناتج المحلي الاجمالي وعلاقته بالاستقلالية  :انياث

جمـالي واسـتقلالية البنـوك المركزيـة مـع وع العلاقة بين الناتج المحلـي الإذا ما قارنا الدراسات التي تناولت موضإ

وقــد قامــت ، داننــا ســنجدها قليلــة جــإف، التضــخم وتلــك الاســتقلاليةقــة بــين الدراســات الــتي تناولــت موضــوع العلا

 جمــالي،درجــة اســتقلالية البنـوك المركزيــة ومســتوى النــاتج المحلــي الإ ثبــات العلاقــة بـين كــل مــنإبعـض هــذه الدراســات ب

                                                           
  7 صمرجع سابق، المركزية،  البنوك استقلالية طلحة،  الوليد المنعم، عبد هبة  1
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 & Delongن هنالــك علاقــة موجبـــة بينهمــا، ومــن تلــك الدراســـات الدراســة الــتي قـــام �ــا كــلا مــن (أووجــدت 

summersفــــترة جمــــالي لكــــل عامــــل خــــلال النــــاتج المحلــــي الإوذلــــك باســــتعمال معــــدل ال ،) علــــى الــــدول الصــــناعية

ن هنالــك علاقــة موجبــة بــين أظهــرت النتــائج أســاس، و ) هــي ســنة الأ1955مــع اعتبــار ســنة ( )1955-1990(

نـه كلمـا ازدادت درجـة أثـر تحديـدا كأجمـالي لكـل عامـل، و كزية ومعدل نمـو النـاتج المحلـي الإدرجة استقلالية البنوك المر 

جمــالي لكــل عامــل بنســبة رتفــاع معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإلى  اإدى ذلــك ألمركــزي درجــة واحــدة الاســتقلالية للبنــك ا

  .1%) سنويا0.4(

يضـا العلاقـة أقـد درسـت ) Masciandaro & Grilli Jabellini(خـرى قـام �ـا كـلا مـن أهنالـك دراسـة 

ن هنالـك علاقـة بــين أر نتــائج دراسـتهما والسياسـية، ولم تظهـ الاقتصـاديةبـين المتغـيرين السـابقين باسـتعمال المقــاييس 

  .2جماليكزية ومعدل نمو الناتج المحلي الإدرجة استقلالية البنوك المر 

ية البنــوك المركزيــة مــن واســتقلالجمــالي ود العلاقــة بــين النــاتج المحلــي الإن الحكــم علــى وجــأنســتنج ممــا ســبق بــ

المتاحــة  الاقتصــاديةبعوامــل عديــدة مثــل كميــة المــوارد  يتــأثرجمــالي ير محســوم، فنمــو النــاتج المحلــي الإمــر غــأعــدمها هــو 

ن أوهـذه العوامـل يمكــن  ،و تغيـير مسـتوى تشـغيل المـوارد المتاحـةأنتـاج و اسـتغلال عوامـل الإأوزيـادة كفـاءة اسـتعمال 

  ولكن بنسب قد تكون ضئيلة. ،رجة الاستقلالية التي يتمتع �ا البنك المركزيبزيادة د تتأثر

  : سعر الصرف وعلاقته بالاستقلاليةثالثا

ن عــدم أو  ،ي بلـدمتانـة الاقتصـاد لأمـدى ليــة المعـبرة عـن والما الاقتصـاديةسـعار الصـرف مـن المؤشـرات أتعـد 

التعـــارض بـــين  أفينشـــ ،مـــن التعـــارض  بـــين السياســـة النقديـــة وسياســـة ســـعر الصـــرف يـــأتيالخـــارجي للبلـــد  الاســـتقرار

هـداف السياسـة النقديـة الـتي يضـعها أعر الصـرف تتقـاطع مـع هداف لسأبتحديد   السياستين في حالة قيام الحكومة

  .  3للأسعارفي المستوى العام  الاستقرارالبنك المركزي لتحقيق  

العــالمي  الاقتصــادي الاســتقرارعــن طريــق دفــع  الاقتصــاديســعار الصــرف الثابتــة تعجــل مــن النمــو أن أذ إ 

ورفـع  الاقتصـاديذ يعطي استقرار سـعر الصـرف حـافزا جيـدا لزيـادة النمـو إ ،الصغيرة المنفتحة الاقتصادياتولاسيما 

  الخارجي للبلد. الاقتصادي الاستقرارفاستقراره يعكس  ،نتاجمستويات الإ

                                                           
1 De Long, J. Brad ford, And Lawrence H. Summers. "Macroeconomic Policy And Long-Run Growth, Federal 

Reserve Bank Of Kansas City, Economic Review  Fourth Quarter, 1992, PP.5-30. 
العراق  كلية الإدارة والاقتصاد،  ،ة دكتوراه ، الجامعة المستنصرية، أطروح" الاقتصاديدور البنك المركزي في تحقيق التوازن  "فلاح حسن ثويني ، 2

 .54، ص.2001
3 T.T Mboweni ," Governor of south of African Reserve bank" ,at The Reuters forum lecture  ,held in Johannes , 
on 11 October ,2000,p.3 
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، ة نقديـة رصـينة ونظـام صـرف مناسـبلى قاعـدإن يسـتند سـعر الصـرف أهـذه تتطلـب  الاسـتقرارن عملية إ    

يضـا أنمـا إهميـة عزلـه عـن الضـغوط السياسـية، و أفقـط في  ن الرغبة في جعل البنك المركزي مستقلا لا تكمـنإولذلك ف

  . 1القاعدة النقديةدارة إصياغة السياسة النقدية من خلال  عطاء البنك المركزي الحرية فيلإ

 غلـب ا�تمعـاتأ ثرألى تـإيـؤدي  ممـا ،اليوميـة الاقتصـادية الحيـاة في ساسـياأ دورا الصـرف سـعارلأ نإ

 بـه تتسـم الـذي العالميـة طـابع هـو الصـرف سـعر فعالية من يزيد العملات، والذي صرف سوق في الطارئة بالتغيرات

مـن  انتقـل ذإ النقديـة، نظمـةالأ في تحـولات يعـيش الاقتصـادي ا�تمـع صـبحأ سـاسالأ علـى هـذا و الصـرف، سـواقأ

 سـعر نإفـ هـذا مـن خـلال ،الصـرف سـعارأ تعـويم نظـام ثم الصـرف سـعارأ اسـتقرار نظـام لىإ الـذهبي الصـرف سـعر

 جعـل كـبرى هميـةأ مـن لـه لمـا ونظـرا  ،ورفاهيـة البلـدان رخاء في ثر كبيرأ له ساسياأ متغيرا و هاما مؤشرا يعد الصرف

مـن و  ،ةالتنافسـي الاقتصـاد قـدرة في دورا بـارزا سـعر الصـرف ذ يلعـبإ ،هميتـهأو  هماهيتـ حـول تختلـف راءالآ مـن العديد

   . الحقيقي النموو   ومعدلات التضخم المدفوعات ميزان وضعية في ثم 

، العــالم لمفتــوح  وبــاقي اقتصــادياتداة ربــط بــين اقتصــاد البلـد اأســعار الصــرف هــي عبـارة عــن أن أويمكـن القــول 

هميـة ألذا تـبرز   ،سعار الدولية التي تقوم بتسهيل المعاملات الدولية المختلفة وتسويتهامن خلال معرفة التكاليف والأ

ـــادل التجـــاري الـــدولي داف هـــن ســـعر الصـــرف يقـــوم بتحقيـــق الأإومـــن ثم  فـــ ،ســـعر الصـــرف في تســـهيل عمليـــة التب

  ما يلي:في الكلية المتمثلة  الاقتصادية

  الاقتصاديسعار والعمالة الكاملة والنمو والذي يعني استقرار الأ الداخلي :التوازن.  

 :وذلــك مــن خــلال علاقــة ســعر الصــرف  ،2والمتمثــل في تحقيــق التــوازن في ميــزان المــدفوعات التــوازن الخــارجي

  جنبي.الصرف الأرافقه عدم توازن في سوق ن عدم التوازن في ميزان المدفوعات يأذ إ ،المباشرة بميزان المدفوعات

رجــة اســتقلالية ومـن بينهــا د ،هــو اقتصــادي هــو سياســي ومنهــا مـا ســعار الصــرف بعوامـل عديــدة منهــا مـاأثر أتتـ

ذ ظهـرت محـاولات للـربط بينهـا وبـين سياسـة سـعر الصـرف ولاسـيما فيمـا يخـص نظـام سـعر الصـرف إالبنوك المركزية، 

ثيرا وفعاليــة في أكثــر تــأنــه يكــون إبدرجــة عاليــة مــن الاســتقلالية فظــى كلمــا كــان البنــك المركــزي يحذ  ، إالحــر" "المعــوم 

�ـا إة بـين  الحكومـة والبنـك المركـزي فذا كانت عمليـة تحديـد سـعر الصـرف مشـتركإو ، 3سعار الصرف الملائمةأتحديد 

خـرى الـتي يسـعى كـل غـراض النقديـة الأغراض سعر الصـرف وبـين الأألى حدوث الاختلاف والتناقض بين إستؤدي 

المركـــزي وســـيكون تـــدخل البنـــك  ،زمـــات المفاجئـــةومـــة لتحقيقهـــا لاســـيما عنـــد حـــدوث الأمـــن البنـــك المركـــزي والحك

                                                           
مجلة الاقتصاد العراقي  ،قتصادلادارة واالإكلية ،  جامعة بغداد، " سياسة صرف الدينار العراقي في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة"  عماد محمد العاني 1

  .33ص ،2005 ،بين الواقع والطوح

  
  . 16ص، 1997بو ضبيأ ،صندوق النقد العربي"،  سعار الصرف في الدول العربيةأدارة إسياسات و "، خرونآعلي توفيق الصادق و  2
 .284، ص1984مطبعة جامعة الموصل ، ، الموصل"مدخل في علم الاقتصاد"عبد المنعم السيد علي،  3
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 1، بسبب اشـتراك السـلطة السياسـية وتـدخلها في مهـام سياسـة سـعر الصـرف للبنـك المركـزيلمعالجة الموقف غير مؤثر

زية بـدرجات عاليـة مـن بلدان التي تتمتع بنوكها المركنه حتى في ال، لأالتطرف الكثير مني فيه أن مثل هذا الر أوالواقع 

الســلطات الحكوميــة ليــة ســعر الصــرف الملائــم يكــون بالمشــاركة بــين كــل مــن آة تحديــد نظــام و ن عمليــإالاســتقلالية، فــ

ســـلوب أالحكومـــة، وخـــير مثـــال علـــى ذلـــك هـــو  ةن سياســـة ســـعر الصـــرف تكـــون تحـــت رقابـــأبـــل و  ،والبنـــك المركـــزي

كثـر البنـوك المركزيـة اسـتقلالا) مـع الحكومـة أوالـذي يعـد مـن (لمـاني الـذي يعتمـده البنـك المركـزي الأ يقالمشاركة والتنس

  . في تحديد سعر الصرف الملائم

  ميزان المدفوعات وعلاقته بالاستقلالية  : رابعا

 الاقتصـــاديةيعـــد ميـــزان المـــدفوعات مؤشـــرا اقتصـــاديا  يمكـــن الاسترشـــاد بـــه لمعرفـــة مركـــز البلـــد في العلاقـــات 

ن يتـــابع بصـــورة أوعلـــى البنـــك المركـــزي  ،2للبلـــد في الاقتصـــاد العـــالمي الاقتصـــادي، فهـــو مؤشـــر لتغـــير المركـــز الخارجيـــة

الداخليــة والخارجيـــة علـــى وذلـــك لانعكاســـا�ا  ،مســتمرة حالـــة واتجــاه ميـــزان مـــدفوعات البلــد والاحتياطيـــات النقديــة

ذا حـدث العجـز في إو  ،ن البلـد يواجـه عجـزا في الميـزانإمقدار المتحصلات فـدار المدفوعات ذا تجاوز مقإف ،الاقتصاد

بتصــحيح هــذا الخلــل في   جــراءات الكفيلــةالدولــة تتخــذ الإن إالمتاحــة فــ الميــزان مــع عــدم كفايــة الاحتياطيــات النقديــة

  .التوازن الخارجي

و أو انعــــدام التمويـــل التعويضـــي أيتمـثــــل فــــي وجــــود  ،الخـــارجي لبلــــد مــــا الاقتصـــادين المعيـــار العـــام للتـــوازن إ 

ذا كانـت جميـع فقـرات ميـزان المـدفوعات تمـول إفـ. في ميـزان المـدفوعات Finance "Accommodating" التكيفي

ـــة بعـــض فقـــرات ميـــزا تذا كانـــإمـــا أ ،ن البلـــد يكـــون في حالـــة تـــوازن اقتصـــاديإفـــ ،تلقائيـــا ن المـــدفوعات ذات طبيعي

اســتقرار اقتصــادي)  ( عــدم الاقتصــادين البلــد يعــاني اخــتلالا في توازنــه أفعنــدها يمكــن القــول  ،تكيفيــةو أتعويضــية 

  :3خرين يدلان على  وجود الاختلال في ميزان المدفوعات هماآن هنالك مؤشرين إفضلا عن ذلك ف

                                                           
 نظر:أ 1

- Nuran. Gokbudak," central  bank Independence". Op.cit. pp.169-170.  
- Carlo Cottarelli – Shoudan " Independent  Central Control Foreign Exchange Policy : Frame Works For 
Monetary  Stability" .I.M.F , PP .169-170 

  .225ص ، 2008 ، دمشق رالفك دار ،" الدولي الاقتصاد  ،زكي عدنان هجير 2

 ن المدفوعات المتمثل في العجز هي:اجراءات التي تتخذها الدولة  لتصحيح الخلل في ميز من  الإ*

  ؛استخدام الاحتياطي النقدي للبلد -

   ؛بيع جزء من الذهب -

 ؛و الخارجيأالداخلي  الاقتراض -

  ؛لى القطاع الخاصإ بيع جزء من الممتلكات العامة -

 .نباجالأ لىإبيع جزء من الممتلكات العامة   

  .70، ص1984العراق ، مطابع جامعة الموصل، 2اقتصاديات النقود والمصارف"، ج "عبد المنعم السيد علي،  3
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  ؛جنبيلأرض والطلب عليها في سوق الصرف اسعار الصرف ناتجة عن تفاعل قوى العأحدوث تغيرات في  

 جنبيت الدولية بما فيها سعر الصرف الأفرض ضوابط ورقابات على المعاملا. 

ثــار العامــة الــتي تولــدها الســلطة النقديــة المتمثلــة بالبنــك المركــزي علــى الأ الاقتصــاديةمــن الدراســات  كثــيرالتؤكــد 

علاقـة ن هنـاك أبـ ،وفي مقـدمتهم فريـدمان الاقتصـاديينبحيـث اعتقـد العديـد مـن البـاحثين  ،الاقتصـاديعلى النشاط 

 الاقتصـاديةن ميـزان المـدفوعات يعكـس كافـة المعـاملات أوبمـا  ،الاقتصاديلى النشاط إسببية تتجه من عرض النقود 

ثـار أ بـد مـن وجـود ي بلد وبقية بلدان العـالم، لـذلك فـلاأس المال بين أوالتدفقات المختلفة لر  وارداتمن صادرات و 

ة المتبعـة مـن قبـل البنـك حيـان تـؤدي السياسـة النقديـنك المركزي على ميزان المـدفوعات، ففـي بعـض الأبهمية للأذات 

، وفي الاقتصـاديثـارا سـلبية علـى مجمـل النشـاط أوهـذا قـد يسـبب  ،لى حدوث اختلال في ميزان المدفوعاتإالمركزي 

  ميزان المدفوعات. تصحيح الاختلال فيلخرى يستعمل  البنك المركزي سياسته النقدية أحيان أ

ن الزيــادة في عــرض النقــود أذ إ ،ي بلــدأالمركــزي علــى ميــزان المــدفوعات في هنالــك تــأثير مهــم لاســتقلالية البنــك 

مــا مــن ارتفــاع المضــاعف النقــدي نتيجــة خفــض إتي أوالــتي تــ ،الناتجــة عــن اتبــاع البنــك المركــزي لسياســة نقديــة توســعية

الفائـــدة و بســـبب خفـــض ســـعر الخصـــم و أ ،ادة الصـــافية في القاعـــدة النقديـــةو مـــن الزيـــأ ،بة الاحتيـــاطي القـــانونينســـ

، 1وراق الماليــةنـد دخــول البنـك المركـزي مشــتريا لـلأو بسـبب عمليـات الســوق المفتوحـة عأ ،التوسـع في مـنح القــروضو 

يـزداد عـرض النقـود  ، فعنـدماالمسـتثمرينو  الشـركاتو د فـراو الشـرائية لمـن يملكهـا مـن الأألى زيـادة القـدرة الماليـة إتؤدي 

وباعتقـاد المسـتثمرين باسـتمرارية انخفاضـها سـوف يقومـون  ،سعار الفائدةألى انخفاض إن هذه الزيادة سوف تؤدي إف

لى زيـادة الـدخل، وذلـك سـوف يولـد بـلا شـك زيـادة في إذه الزيـادة بالاسـتمرار سـوف تـؤدي وه ،بزيادة استثمارا�م

، ولكـــن زيـــادة 2حالـــة عجـــز في الميـــزان التجـــاري لىإوذلـــك ســـيقود  ،داتبمـــا فيـــه الطلـــب علـــى الـــوار  ،الطلـــب الكلـــي

فيرتفـع المسـتوى ، 3جمالي سيخلق فجوة الطلب المسببة للتضخميفوق معدل نمو الناتج المحلي الإ عرض النقود بمعدل

ميـزان المـدفوعات سعار سيؤثر من ثلاثة اتجاهـات للسياسـة النقديـة في ا الارتفاع في الأوهذ ،في الدولة للأسعارالعام 

  :يأتيوكما 

جنـبي علـى الصـادرات يـنخفض تـدريجيا سـيجعل الطلـب الأ ،للأسـعارن الارتفاع في المستوى العـام أ ول:الاتجاه الأ

وهـذا سـيولد عجـزا في  ،رخـص نسـبيا مـن بـدائلها المحليـة)أصـبحت أ(كو�ـا  وارداتبينما يزداد الطلب المحلـي علـى الـ

  الحساب الجاري. 

                                                           
 .  313، ص1986 ،دار المريخ ،الرياض، خرونآطه عبد االله و ترجمة ، النقديينوجهة نظر ، "النقود والبنوك والاقتصاد"، باري سيجل 1
  . 470، ص1993 ،دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل ،"الاقتصادعلم  مبادئ"محمد صالح تركي القريشي، ناظم نوري الشمري،  2
 . 617مصدر سابق، ص ،ج كلي، الاقتصاد الكلي 3
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ادة في قـــيم المشــتريات مـــن غــراض المعـــاملات ســيزداد بســبب تغطيـــة الزيــن الطلــب علــى النقـــود لأأ الثـــاني:الاتجــاه 

ســعار المســتمر ســيزيد مــن كميــة النقــود المحــتفظ �ــا ن ارتفــاع الأإســعار، وكــذلك فــالســلع والخــدمات بســبب زيــادة الأ

 ،الفجــوة بــين عــرض النقــود والطلــب عليهــاغــراض الاحتيــاط، وهكــذا يــزداد الطلــب الكلــي علــى النقــود وتــنخفض لأ

  ميزان المدفوعات. جمالا بالاقتصاد القومي و إثر السياسة النقدية التوسعية أومن ثم يقل 

التـالي تـؤثر في ميـزان وب ،سعار الفائدة الحقيقية تـنخفضأن أيعني  سعارن ارتفاع المستوى العام للأأ الاتجاه الثالث:

 .  المدفوعات

ض النقـود) (تقلـيص عـر  الانكماشـيةمـا في حالـة السياسـة النقديـة أ ،اسة النقدية التوسعيةهذا في حالة السي

لى تحقيـــق التـــوازن في ميـــزان إ�ـــدف  ن السياســـة النقديـــةأهـــذا يعـــني ، ولىالأ ســـة للحالـــةاكفســـوف تكـــون النتـــائج مع

و عجـز، وذلـك عـن طريـق تخفـيض معـدلات الفائـدة في أعليـه مـن فـائض أ ومعالجة الخلل الذي قـد يطـر  ،المدفوعات

لى إ أ�ــا تلجــإف ،مــا في حالــة تحقيــق ميــزان المــدفوعات للعجــزأ. ميــزان مــدفوعا�ا في حالــة فــائضالــدول الــتي يكــون 

لى داخـل إمـوال ن هذا التحرك لـرؤوس الأأعلما  ،جنبيةموال الأع تدفق رؤوس الأجالفائدة، حتى تش زيادة معدلات

  يعمل على التقليل من حدة العجز في ميزان المدفوعات.الاقتصاد 

ى مسـتوى الاقتصـاد الكلـي يـرادات علـإمن نفقـات و  ،لى تحقيق الموازنة بين التدفقات الماليةإ بالإضافةهذا   

ذ تسـعى إ ،في العملـة الاسـتقرارمـع تحقيـق نـوع مـن  ،خـرىأمـن جهـة  الموازنة بين الاسـتثمار والاسـتهلاكو من جهة، 

لى إومــن ثم الوصــول  ،دوات النقديــة، �ــدف تنفيــذ سياســتها النقديــة المناســبةلى الســيطرة علــى الأإالســلطة النقديــة 

ويـــتم اتخـــاذ  ،مـــن خـــلال تقويـــة موقـــف السياســـة النقديـــة يقـــوى مركـــز الســـلطة النقديـــة هنـــأهـــداف المحـــددة، حيـــث الأ

كـون هـدف تقويـة البنـك المركـزي وتحقيـق اسـتقلالية السـلطة خـرى، مـن هنـا يأي سـلطة ألقرارات المناسبة بمعزل عن ا

علـــى كميـــة  تـــأثيراتوالـــتي تســـعى لتحقيقهـــا فهـــي تمـــارس  ،هـــداف لـــدى الســـلطة النقديـــةهـــم الأأحـــد أنقديـــة هـــو ال

  .1ككل   الاقتصادي الاستقرارعلى مستوى    التأثيرومن ثم  ،ووسائل الدفع والسيولة المحلية

علـــى ســـعر  التـــأثيرن  تـــؤثر اســـتقلالية البنـــك المركـــزي علـــى ميـــزان المـــدفوعات مـــن خـــلال أكـــذلك يمكـــن   

ذ يعتـبر سـعر الصـرف مؤشـرا إ ،البلـد �ـاالخارجية الـتي يقـوم  الاقتصاديةثرا بارزا في النشاطات أالصرف الذي يلعب 

ويتمحــور عملهــا مــن خــلال رفــع ســعر الفائــدة علــى ســعر الصــرف في حالــة  ،محوريــا مــن مؤشــرات السياســة النقديــة

لى الــداخل وزيــادة الطلــب علــى العملــة المحليــة إمــوال لــذي ينــتج عنــه زيــادة تــدفق رؤوس الأوا ،تقلــيص عــرض النقــد

ففـي  ،2ويحدث العكس في حالة زيادة عـرض النقـد  ،ثرا سلبيا على ميزان المدفوعاتألى تحقيق إمر الذي يؤدي الأ

                                                           
، مطبعة شفيق، بيت الحكمة ،بغداد، نظام مالي سليم "الكلي والحفاظ على  بناء الاستقرار الاقتصادي ،السياسة النقدية للعراق"، مظهر محمد صالح 1

  .20 - 14ص:  ص، 2012
 . 101ص،  2010 ة،مكتبة الحسن العصري، بيروت ،1ط ،" جنبي وعلاقتها بالسياسة النقديةسياسة الصرف الأ" ، موسى بخاري 2
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ادة ما تحتفظ بـه مـن احتيـاطي صـرف حالة تبنيّ نظام سعر الصّرف الثاّبت تكون السّلطات النّقدية المحلّية ملزمة بزي

لى زيـادة عـرض إن تـؤدّي أيمكـن لهـذه الزيّـادة في الاحتيـاط و ، جنبيـّةتصاص الزيّـادة في عـرض العمـلات الأجنبي لامأ

عنـدما تتـدخل السّـلطات  ،ويحـدث التـّوازن الكامـل فقـط. تـوازن سـوق النّقـودلى اضـطراب إمماّ يـؤدّي  ،النقود المحلّية

لوقـــت علـــى تخفـــيض تعمـــل في ذات ا ليـــات لزيـــادة الطلـــب علـــى النّقـــودآ  واســـتخدام ،لمقابلـــة زيـــادة عـــرض النّقـــود

دهور التــس المــال، هـذا الخلــيط مـن ألى تــدهور الحسـاب الجــاري وحسـاب ر إلى الحـدّ الــّذي يـؤدّي إمعـدّلات الفائــدة 

السّـلع  لى زيـادة الفـائض المحقّـق في ميـزان المـدفوعات، ويعيـد التـّوازن لسـوقإن يـؤدّي أالمقصود بنسب معيّنـة، يمكـن 

نــّاتج وســعر الفائــدة ســعار الصّــرف يكــون لمســتوى الأعلــى مــن النــّاتج، وفي حالــة تقــويم أوســوق النّقــود عنــد مســتوى 

ا تـدهور في الـّتي يترتـّب عنهـ ،ثـرا علـى تحسـن قيمـة العملـة المحلّيـةأتحقيق فائض في ميزان المـدفوعات  لىإالّذي يؤدّي 

  .1لى ميزان المدفوعاتإعادة التّوازن إلى إمر الّذي يؤدي الميزان التّجاري الأ

سياسـته  هـدافأنه يكون قادرا على تحقيـق إكثر استقلالية فأنه كلما كان البنك المركزي ألك نستنتج من ذ

  .الاقتصادي الاستقرارومن ثم تحقيق  ،ثار السلبية عن ميزان المدفوعاتوبالتالي سوف يبعد الآ ،النقدية

  : البطالة وعلاقتها بالاستقلالية خامسا

لى إويشـير مصـطلح البطالـة  ،2جمـعأالتي يعاني منها العالم  الاقتصاديةهم المشاكل أواحدة من تعتبر البطالة 

البطالــة علــى الــرغم مــن القــدرة عليــه والرغبــة فيــه. و  ،وة العاملــة في مجتمــع مــا عــن العمــللجــزء مــن القــالتوقــف الجــبري 

  ، منها الاحتكاكية و الموسمية والهيكلية.3نواعألى ع

 Employment Full و بلــوغ العمالــة الكاملــةألى تحقيــق إالمتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء  �ــدف الــدول

ولويــة لهـــذا الهــدف في الـــدول الناميــة الـــتي تعــاني مـــن مســتوى عمالـــة مــنخفض بشـــكل يولــد الكثـــير مـــن أعطـــاء إمــع 

والمقصـود بالعمالـة الكاملـة "المسـتوى الـذي يتحقـق مـن الاسـتخدام الكـفء لقـوة  ،والاجتماعيـة الاقتصاديةالمشاكل 

الهيكليـــة للبنيـــان  الديناميكيـــة والظـــروفساســـا عـــن التغـــيرات ألمعـــدل طبيعـــي مـــن البطالـــة ينـــتج العمـــل  مـــع الســـماح 

  .4"الاقتصادي

                                                           
1
  .102ص، مصدر سابق، موسى بخاري 
كلية ،  جامعة تكريت، ولوقائع المؤتمر العلمي الأ ،" صلاح الاقتصاد العراقيإالبطالة في ظل تحديات  هةساليب مواجأ"، مير شاكرعامر عبد الأ  2

  . 3ص،  2009، قتصادلادارة واالإ

  نظر :أللمزيد من التفاصيل  3

  . 615-612ص:  ، ص1987، دار المريخ ،ة كامل سلمان العاني ، الرياضجي هولتن ولسون،" الاقتصاد الجزئي"، ترجم -
 .78 ص، 1988 الرياض ،دار المريخ للنشر، الاختيار العام والخاص"–" الاقتصاد الكلي ، ستورب ريجاردا جيمس جوارتيني .  4
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يمكـــن تشـــغيلهم في  ،الســـائد بـــالأجرشـــخاص المـــؤهلين الـــذين يبحثـــون عـــن العمـــل ن جميـــع الأأهـــذا يعـــني  

ن لأ ،ن تكــون البطالــة مســاوية( للصــفر)أتعــني  العمالــة الكاملــة لا ن أي أ  ،1كثــير  تــأخيرنتاجيــة بــدون إنشــاطات 

م عمـالهأفئـات مثل(العمـال الـذين سـرحوا مـن ، ممـا يجعـل بعـض اليعكـس التغـيرات في سـوق العمـلطالـة جزءا مـن الب

عمـالهم أشـخاص الـذين تركـوا الأ، عمال مؤقتـةأشخاص الذين عملوا في الأ ،خرىأوينتظرون استدعاءهم للعمل مرة 

عـــل وجـــود مـــر يجوهـــذا الأ ،شـــخاص العـــاطلين عـــن العمـــلفضـــل...الخ    ) تـــدخل ضـــمن الأأبحثـــا عـــن فـــرص عمـــل 

فـراد الـراغبين %) مـن مجمـوع الأ  5.5-% 4.5بـين( مر مقبول وينحصر هذا المعدل ماأمعدل طبيعي للبطالة هو 

نـه لأ ،لى الصـفرإالتمكن مـن الوصـول بمعـدل البطالـة .   وهذا المعدل يكون مقبولا عند عدم 2والقادرين على العمل

ن نتيجــة ذلــك قــد تكــون إدنى فــألى مســتوى إالمختلفــة تخفــيض هــذا المعــدل  الاقتصــاديةريــد مــن السياســات أذا مــا إ

  (منحنى فيلبس).تسريع في معدلات التضخم

لى الاسـتخدام إومحاولـة الوصـول  ،ن دور السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركـزي في معالجـة مشـكلة البطالـةإ

هـي المسـؤولة  ن قـوة العـرض والطلـب علـى العمـلأ الكلاسـيكفـيرى  ،الاقتصـاديةالكامل يختلـف بـاختلاف المـدارس 

جـور مرونـة الأذ يحـدث  ذلـك بسـبب إ ،لى حالـة التـوازن عنـد مسـتوى الاسـتخدام الكامـلإعن وصول سوق العمـل 

  يهم هذا على الحجج التالية :أويستند الكلاسيك في ر  ،دون تدخل الدولة، 3سعاروالأ

 بحسب قانون ساي Say ؛الطلب المساوي له يخلقالعرض  فإن    

 ية بطالةأسعار تلقائيا على القضاء على سواق الحرة يعمل نظام الأفي الأ.  

ومي لزيـادة الطلـب الكلـي الفعـال وبالتـالي نفـاق الحكـلال الإتـدخل الـدول مـن خـ الكينزيون بضـرورة بينما يؤمن

 . 4ي تخفيض معدلات البطالةأ ،يدي العاملةبه ذلك من زيادة في الطلب على الأوما يتطل ،نتاجزيادة الإ

القضــاء لى حالــة الاســتخدام الكامــل و إم بعــرض النقــود هــو الســبيل للوصــول ن الــتحكأفيعتقــدون  مــا النقــديونأ

  على البطالة. 

 الاقتصــاديبــرز مــن كتــب في هــذا الموضــوع هــو أن البطالــة تعــد بــديلا للتضــخم، و أالكنزيــون  الاقتصــاديونيــرى    

جـور النقديـة جـل بـين تغـيرات الأكتشـف وجـود علاقـة مسـتقرة طويلـة الأالـذي ا  ،)A.w. Phillips(الكينزي فيلبس 

ن هنــاك علاقـــة أ ،. والــذي بــين مــن خــلال نموذجــه المشــهور بمنحــنى فيلــبس5ومعــدلات البطالــة في المملكــة المتحــدة

                                                           
  . 251ص  ،1990، العراق ، جامعة بغداد"علم الاقتصاد  مبادئ ، "كريم مهدي ألحسناوي  1

 .438- 437 ص: ص، 1988الرياض ،دار المريخ للنشر ،إبراهيم منصور، ترجمة محمد النظرية والسياسة، الاقتصاد الكلي، مايكل ابدجمان 2

3  - Y.P. Venlorls And F . D . Sebold , "Macroeconomics " , (N.Y: Wiley And Sons , Ch. 10. 1977.                                                                                     
4 W . L . Smith And R . L . Telgen (Eds)" Readings In  Money , National Income And Stabilization Policy , 

(Home Wood , Ill., Irwin , Revised Edition , 1970 . pp. 66-74 .  
5Robert , "Under Standing Macro Economics",, 4 Th Edition , Engle Wood Cliffs , Usa , 1972 , P. 224 . 
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سـعار عـن زيـادة الأت البطالـة يكـون مـن خـلال ن السبيل لتخفيض معدلاأذ يرى إ ،عكسية بين البطالة و التضخم

    1.وبالتالي زيادة معدلات التضخم ،طريق زيادة عرض النقود

خـذ المنحـنى شـكل أمـد الطويـل ينـه في الألأ ،جل القصـيرمر يكون في الأن هذا الأألى إيضا أشار فيلبس أو 

يطلـــق عليـــه  وهـــو مـــا ،ن يتحـــرك مـــع بقـــاء معـــدل البطالـــة علـــى حالـــهأن معـــدل التضـــخم يمكـــن أممـــا يعـــني  ،عمـــودي

)Flation Stag(بالركود التضخمي 
2

    تي:الشكل الآفي وضح هو مما ك ،

  جلحنيات فيلبس القصيرة والطويلة الأ) من II  - 2شكل (ال

  

ن تفاضـــــــــل بـــــــــين القبــــــــــول أ  الاقتصـــــــــاديةن علــــــــــى السياســـــــــات أيتبـــــــــين مـــــــــن خـــــــــلال منحـــــــــى فيلـــــــــبس 

ــــــة مــــــن التضــــــخم في ســــــبيل بم ــــــةأعــــــدلات معين ــــــالعكس القو أ ،ن تخفــــــض البطال ــــــة في ب ــــــول بمعــــــدلات مــــــن البطال ب

  و القبول بمقدار معين من كل منهما.أن يخفض التضخم، أسبيل 

من خلال منحنى  البطالة و مؤشرأتقلالية البنوك المركزية وظاهرة مما سبق يمكن تفسير العلاقة بين اس

العلاقة بين استقلالية البنوك المركزية   نإ، 3ومن خلال الربط بينها وبين علاقة الاستقلالية بالتضخم ،فيلبس

 ذ كلما إ  ،ثبتت ذلك)أومن خلال الدراسات السابقة التي ( كما ذكرنا سابقا عكسيةومؤشر التضخم هي علاقة 

                                                           
  .  632، ص1980، الجامعة المستنصرية، 2ن، جا"، ترجمة : عطية مهدي سلملاقتصاد الكلي"اج . اكلي،  1

2 -George A .Akerlof, William T .Dickens, and others ,Near – Rational wage and price setting and the Long –
Run Phillips curve, Brookings papers on Economic Activity , Brooking institution press,2000,p1. 

   ه العلاقة من تفسير هذحاول نس ،البنوك المركزية وظاهرة البطالة استقلاليةدراسات  تتناول موضوع العلاقة بين نظرا لعدم حصول الباحث على

ن ابعنو   Alberto alesina , Lawrence summers )( سوى على دراسة واحدة هي دراسة صل الباحثيحذ لم إخلال منحنى فيلبس. 

غيرات بعض المتتناولت هذه الدراسة العلاقة بين استقلالية البنك المركزي و ، دلة"مقارنة بعض الأ:  "استقلالية البنك المركزي وأداء الاقتصاد الكلي
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ومن  ،ما انخفضت مستويات التضخم فيهاكل،  ازدادت درجة استقلالية البنك المركزي في دولة معينة

ت ذ كلما انخفضت مستوياإ ،عكسيةن العلاقة بين التضخم والبطالة هي علاقة أ يتضح خلال منحنى فيلبس

ن العلاقة بين استقلالية البنك المركزي والبطالة هي أوبالتالي نستنتج من ذلك ، التضخم ارتفعت مستويات البطالة

ن أذ ، إ البطالة والناتجخلال الربط بينمن  أيضا كما يمكن تفسير العلاقة بين الاستقلالية والبطالة ،طرديةعلاقة 

كسية بين الاستقلالية ن العلاقة قد تكون عإوبذلك ف ،البطالة ي تقلل منأ ،زيادة الناتج تزيد من التشغيل

  :توضيح ذلك بالمخطط التالي كنيمو  ن العلاقة بينها هي غير محسومةإفوبذلك ، والبطالة

  ): العلاقة بين الاستقلالية والبطالة من خلال التضخم والناتج II – 1المخطط رقم ( 

  إعداد الباحث بالاعتماد على ما سبق. من لمصدر:ا   

                                                                                                                                                                                     

ولكن ليس لها تأثير   ،سعارلى استقرار الأإن استقلالية البنك المركزي تؤدي أواستنتجت هذه الدراسة ، ئدةالبطالة ومعدلات الفاالاقتصادية الحقيقية مثل 

ب في مستوى التقلّ  انخفاضلى إيؤدي  ،ن الاستقرار النقدي المرتبط باستقلالية البنك المركزيأواستنتجت  ،داء الاقتصادي الحقيقيكبير على الأ

ن تأثير الاستقلالية على البطالة هو ضعيف بالنسبة أكذلك بينت الدراسة   ،الأداء الاقتصادي الكلي الحقيقيعلى ولكن ليس لها فوائد كبيرة ، التضخم

 نظر: أل المدروسة.  لمزيد من التفاصيل لعينة الدو 

 -Alberto Alesina; Lawrence H. Summers "Central Bank Independence And Macroeconomic Performance: Some 

Comparative evidence" , Journal Of Money, Credit And Banking, Currently Published By Ohio State University 

Press, (May, 1993 
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واستقلالية البنك المركزي في هذا  أهداف السياسة النقديسبق ومن خلال دراسة العلاقة بين  ما كل من

 عن المطلقة الاستقلالية المركزي البنك يمنح لا الذي هو  الأرجح الرأي بأن القول يمكن الفصل من الدراسة،

 الحكومي التدخل مع ليس وأيضا للبلد، العامة الاقتصادية السياسة عن النقدية السياسة فصل بحيث يتم الحكومة،

 المركزي للبنك لأن أخرى، حكومية مؤسسة أي مثل تجعله بحيث المركزي البنك يتخذها التي الإجراءات جميع في

 النشاط مؤسسات تحتاجه ما لكل مصدرا أنه وهي الحكومية، المؤسسات أغلب �ا لا تحظى خصوصية

   تمويل. من الاقتصادي

  

  : حدود الاستقلالية في ظل الهيمنة الماليةثالثالالمبحث 

تأتي أهمية تعزيز استقلالية البنوك المركزية في كو�ا تمكن البنوك المركزية بشكل جيد من تحقيق الاستقرار في 

الأسعار وتجنب تعارض الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والتغلب على الهيمنة المالية للحكومة على عمليات 

عيدا عن أي تنسيق مع السلطة النقدية، وهي في سبيل لإنفاقها ب الحكومة تعني أن تخططالبنوك المركزية، والتي 

ميزانيتها ولا �تم بمقدار العجز في الميزانية، وغالبا ما يتم ذلك إذا كان البنك المركزي غير مستقل عن ذلك تضع 

الحكومة من حيث تصميم وتنفيذ السياسة النقدية، حيث تغلب على سياسته الأهداف التي تحددها الحكومة 

، تم بنمو عجز الموازنةا عند وضع الخطوط الرئيسية للسياسة الاقتصادية للدولة، ولذلك فإن الحكومة لن �و�تم �

حيث يوفر البنك المركزي أغلب التمويل لهذا العجز سواء من مصادر حقيقية أو بإصدار المزيد من النقود الجديدة، 

الهيمنة المالية من خلال ثلاث مطالب:  ظل ومن خلال هذا المبحث سوف نحاول توضيح حدود الاستقلالية في

، والثاني يوضح العلاقة بين الاستقلالية وعجز إدارة البنوك المركزية والتمثيل الحكومي فيها حيث يتناول الأول

   الموازنة، في حين يركز الثالث على متطلبات تفعيل الاستقلالية في ظل الهيمنة المالية.

  المركزية والتمثيل الحكومي فيهاإدارة البنوك : ولالأ المطلب

، أو حتى ول لتنظيم إدارة البنوك المركزيةيمكن الجزم بوجود قواعد متفق عليها مسبقاً فيما بين الد لا

وقلما يوجد شبه بين  ،القواعد تختلف من دولة إلى أخرى ، فهذهنظيم الهيئات العليا لهذه البنوكمفاهيم مشتركة لت

ة من العوامل الذاتية ويعود ذلك إلى أن إدارة البنوك المركزية في كل دولة تخضع �موع ،هذه الإدارات بشكل كامل

  .الخاصة �ا

في هذا المطلب سيتم تناول إدارة البنوك المركزية وعلاقة الدولة بمسائل تعيين وإقالة المحافظين والحكام 

ا�الس وهيئات روع، يركز الأول على مسألة تنظيم ف أربعة والتمثيل الحكومي في ا�الس العليا والبنوك المركزية في
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تعيين  يختص الثالث فيو مجالس وهيئات البنوك المركزية  ، في حين يتناول الثاني التمثيل الحكومي فيالبنوك المركزية

  .يركز الرابع على التدخل الحكومي في الشؤون المالية للبنك خيراً أو  ،وإقالة المحافظين والحكام

  تنظيم الهيئات والمجالس العليا في البنوك المركزيةولا : أ

، فالمعايير يئات العليا في البنوك المركزيةاختلفت المعايير الإدارية التي تعتمدها الحكومات في إدارة وتنظيم اله

لذلك  ، وقد اختلفت تبعاً لف عن تلك التي تمتلك جزءاً منهاالمعتمدة في البنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل تخت

، ويعود ذلك إلى أن تنظيم هذه البنوك يخضع لاعتبارات ياسات البنوك المركزية وإدارا�اقوة وسيطرة الدولة على س

الاقتصادية التي  وكذلك المشاكل ،درالية أو غير الفيدرالية للدولةخاصة مثل تنظيم السلطة الدستورية والطبيعة الفي

   1.أو الحصانة التي تتمتع �ا البنوك المركزية تحديد درجة الاستقلاليةشترك في ، هذه العوامل تتواجهها الدولة

، الولايات المتحدة الأمريكية يحفظ القانون حق المصارف المركزية الإقليمية في في الدول الفيدرالية مثل ألمانياف   

الدول الأخرى غير في ا . أمالهيكل التنظيمي للمصرف المركزي التمثيل في الهيئات المركزية التي تقف في قمة

 فقد حرص القانون على تمثيل مختلف المصالح والقطاعات الاقتصادية في ،الفيدرالية التي لا تمتلك فروعاً إقليمية

  .الهيئات العليا للمصرف المركزي

قسمين تقف في قمة  إلى، ففي الهيئات التي تنقسم الهيئات تتكون من قسمين أو ثلاثةن هذه إوعموماً ف

سم السياسات واتخاذ القرارات والثانية تنفيذية التي تنهض بمسؤولية ر  إشرافيهالبنك المركزي هيأتان واحدة  إدارة

. أما إذا كانت 2قرب إلى مجلس الإدارة في الشركات وتعرف باسم (ا�لس)أدارة الداخلية للبنوك، وتكون والإ

أعلاه هيئة ثالثة مصغرة تعرف باسم " اللجنة التنفيذية  ، فتضاف إلى الهيئتينئات العليا تتألف من ثلاثة أقسامالهي

 نشغالالشؤون الإدارية الأخرى، في حال " وتتولى هذه اللجنة مسؤولية اتخاذ القرارات وتفاصيل العمل اليومية وا

ويتفرغ أعضاء هذه اللجنة لعملهم ويكون من بينهم من يمثل  ،ا�لس في مناقشات تخص شؤون البنك العامة

  .3الحكومة أو أطراف أخرى

س ذلك من خلال الاطلاع على تنظيم المصارف ، يمكن تلمّ المصرف المركزي وهناك أشكال مختلفة لتنظيم

  في بعض الدول الصناعية كنماذج للدراسة :

  : مريكيةفي الولايات المتحدة الأتنظيم المصرف المركزي  . 1

إذ حصرت الصلاحيات  ،عشر مصرفاً إقليمياً له تنظيم مركزي ثنياالنظام الاحتياطي الفيدرالي من  يتألف        

. فالمصارف الإقليمية موزعة بحسب تقسيم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحةالأساس فيه بمجلس الحكام وا

                                                           
 .57غسان العياش، المصرف المركزي والدولة، مصدر سابق، ص  1

 .57نفسه، ص  المصدر  2
 .59المصدر نفسه، ص  3
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ا مجلس إدارة مؤلف من تسعة يقودها في كل إقليم ويديره ،الولايات المتحدة الأمريكية إلى اثني عشر اقليماً 

، وتنحصر مهام هذه البنوك والمصارف في اتخاذ القرارات وتنظيم المعلومات ضمن إقليمها الجغرافي مع أعضاء

  التزامها بالسياسات المركزية التي تقررها الأجهزة المركزية في نظام الاحتياطي الفيدرالي.

لاحتياطي ، ويتألف من سبعة أعضاء بما فيهم رئيس اتل قمة السلطة في النظام المصرفيم فيحأما مجلس الحكا      

تي تضعها لجنة يتجسد في رسم السياسة النقدية وفق الأسس ال يوواجبه الأساس ،الفيدرالي ونائب الرئيس

  :1رز مهام مجلس الحكامأبالسوق المفتوحة و 

 ؛تغير معدل الخصم  

 ؛نسب الاحتياطي الإلزامي تحديد  

 ؛)الإدارية الناحية من( الإقليمية المصارف على الإشراف  

 الأمريكية المتحدة الولايات في الأخرى المصرفية المؤسسات على التنظيمية بالسلطة تمتعه .  

في رسم السياسة النقدية في الولايات المتحدة  ئات الأخرى التي تسهم وبشكل فاعلومن ضمن الهي      

رئيس مصرف  للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتضم أعضاء مجلس الحكام، ورئيس أو نائبالأمريكية تبرز ا

  الاحتياطي الفيدرالي وأربعة من رؤساء مصارف الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.

  ماني :الألالمصرف  .2

، تشكل التي يرأسها رئيس المصرفالإدارة مصارف إقليمية ومن مجلس المصرف وهيئة  تسعةيتألف من       

، ثم دمجت بالمصرف 1948وجب القانون الذي أنشئ عام المصارف المركزية الإقليمية مصارف مستقلة بم

، وتدير هذه المصارف مية تتمتع بصلاحية نقدية ومصرفيةوأصبحت بذلك فروعاً إقلي ،1957المركزي عام 

  .مؤلفة من رئيس ونائب رئيس المصرفلجنة إدارة 

وهي مسؤولة أيضاً عن  ،ة لإدارة (البند سبنك)يأما مجلس المصرف فهو الهيئة العليا التي تحدد الخطوط الرئيس      

هذا ا�لس من "رئيس المصرف المركزي (البند  ويتألف، في مجال السياسة النقدية يةوضع القرارات الأساس

  .1اء المصارف الإقليمية "فضلاً عن رؤس ،سبنك ) ونائب الرئيس وأعضاء هيئة الإدارة

قرارات  والمسؤولة عن تنفيذ المستويات العليا لإدارة المصرف وهي إحدى ،وتعدّ هيئة الإدارة الجهة التنفيذية      

وعمليات  ضمن مهامها تنفيذ العلاقات والعمليات التي تجري مع الدولة والمؤسسات المصرفيةمن و  ،ا�لس

  .2الخارجالتعامل مع السوق المفتوحة و 
                                                           

سات أحمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية، رسالة ماجستير في معهد البحوث والدرا 1

  .179، ص2005العربية، القاهرة، 
 .18ص، 1996اسات والنشر والتوزيع ، لبنان الطبعة الأولى، اقتصاديات النقود والبنوك، المؤسسة الجامعية للدر سهير معتوق،  2
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  البنك المركزي الفرنسي : .3

الذي جاء  ،1993) لسنة 980رقم (يم إدارته آخرها صدور القانون شهد هذا البنك تطورات عدة في تنظ      

يدير المصرف الحاكم ويسانده فبعد أن كان  ،بيةو ليتماشى مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها القارة الأور 

 1984 لسنة) 46رقم ( خرى التي أنشأت بموجب القانونالعام والهيئات الرقابية الأه وبمساعدة ا�لس انائب

الذي أنيطت به مسؤولية رسم  ،(مجلس السياسة النقدية )باسم هيئة أخرى عرفت  1993أضيفت في عام 

  .1السياسة النقدية في فرنسا دون وصاية من الحكومة

نسي رئيساً ومن نائبي الحاكم وستة أعضاء، أما ا�لس العام يتألف ا�لس أعلاه من حاكم المصرف الفر       

ويتولى  ،فيرأسه حاكم المصرف أيضاً ويضم أعضاء مجلس السياسة النقدية وعضواً منتخباً يمثل المصرف المركزي

  ا�لس العام الشؤون الإدارية للمصرف وسائر أنشطته الأخرى.

ضمن  من، و س السياسة النقدية وا�لس العامصمم وينفذ قرارات مجلصرف وهو يأما الحاكم فيتولى إدارة الم      

وإبداء  ،هيئات المصرف الفرنسي المهمة "ا�لس الوطني للائتمان" المسؤول عن دراسة وتنظيم الشؤون المالية

  العلاقة. ذاتالرأي في القوانين 

  :البنك المركزي المصري   .4

عن إدارته في إطار  البنك المركزي المصري، ويرأسه محافظ البنك المسؤولإدارة شؤون يتولى مجلس الإدارة       

، ويضم ا�لس في عضويته فضلاً عن رئيسه أربعة عشر ه نوابهدنساات الصادرة عن مجلس الإدارة ويالتوجيه

وممثلين  ،وكواثنين من رؤساء مجلس إدارة البن ،بما فيهم نائبي المحافظ ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ،عضواً 

، أما المهام تصين في الشؤون النقدية والماليةوأربعة من المخ ،وثلاثة ممثلين عن وزارات الدولة ،لقطاع الأعمال

  :2فتتمثل فيالإدارية �لس الإدارة 

 ؛الصرف وإنجاز المهام المناطة به إدارة شؤون  

  ؛على الموازنة والحسابات السنويةالموافقة  

 ؛وتحديد النظم الخاصة بالموظفين مي للمصرفاعتماد الهيكل التنظي  

  البنوك المركزية إدارةالتمثيل الحكومي في مجالس ثانيا: 

ترتفع استقلالية البنك المركزي في حالة عدم وجود تمثيل حكومي في مجلس إدارة البنك المركزي، وتنخفض 

في حالة ما إذا كان التمثيل الحكومي يشترط موافقة الإدارة التنفيذية في البنك المركزي، أو في حال عدم وجود 

                                                           
 بتصرف. 33-29سهير معتوق، مرجع سابق، ص ص:  1
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ادة إلى زيادة تأثيرها في بنوكها المركزية عبر زي الدولتلجأ و . 1قاعدة عامة تقيد تمثيل الحكومة في مجلس إدارة البنك

كما تختلف درجة التمثيل الحكومي بحسب ملكية البنوك المركزية فيما إذا كانت مملوكة  ،تمثيلها في إدارة هذه البنوك

ل إجمالاً هناك مجموعة أنماط تظهر درجة التمثيو  .ارك الدولة بشكل جزئي في ملكيتهامن قبل الدولة أو تش

  :وتحدد درجة تأثيرها في قرارا�ا الحكومي في البنوك المركزية

 البنوك هذه التزام مراقبة في مهمتها وتنحصر ،المركزية للبنوك الإشرافية ا�الس في تشترك الحكومات بعض - 

 صعيد على أو البنك إدارة صعيدي على تنفيذية سلطة أية تمارس لا ا�الس وهذه السائدة، والأنظمة بالقوانين

 بنك في الحال هو كما ،فعال تأثير الحكومة لتمثيل يكون لا الحالة هذه مثل وفي النقدية، السياسة تطبيق

  .والفليبين كوريا، سيلان، ،ندونيسياإ نيوزلندا، ، فرنسا ألمانيا، ، مصر إنكلترا،

 وفي المركزي المصرف عمل سير في للتأثير واسعة بصلاحية وتتمتع الإدارة مجالس في ممثلة حكومات وهنالك - 

 الحكومة مثّل إذ ،1935 سنة الأمريكي الفيدرالي الاحتياطي في حصل كما،  والمصرفية النقدية السياسة تقرير

  .الإدارة مجلس في عضوان الأمريكية

 فيها، عضو هو تيال ا�الس في به المنوطة والصلاحيات الحكومة ممثل به يتمتع الذي الأثر حيث من أما - 

 للدولة كبرأ تأثير قوة يعطي مما ،التصويت حق يمتلك قد أو التصويت حق يملك لا الحكومي الممثل يكون فقد

 ،المصرف جلسات حضور له يحق) سبنك البند( في الألمانية الحكومة فممثل المركزية، البنوك إدارة مجالس داخل

  .التصويت حق له يكون أن دون من

 أو ا�الس في الحكومة ممثلي نوعية باختلاف المركزي البنك سياسة على الحكومة تأثير درجة تختلف - 

 يتمتع الأولى  الحالة ففي  ،العام القطاع موظفي أو العام القطاع موظفي غير من كانوا إذا فيما ،البنوك هيئات

 التزاماً  كثرأ هم الذين العام القطاع موظفي مع مقارنة البنوك في عملهم في كبرأ بحرية الممثلون هؤلاء

  .2المركزية بالتعليمات

  تعيين وإقالة المحافظين والحكامثالثا: 

تتمتع الحكومات عبر سلطتها التنفيذية في معظم البلدان بصلاحية تعيين وإقالة المحافظين وحكام البنوك   

 كانا  ضع وتطبيق السياسة النقدية سواء. ويعكس ذلك مسؤولية الدولة عن و 3المركزية وأعضاء مجالسها العليا

، وما الأثر الذي تقوم به ئجها أمام البرلمان والرأي العام. إذ تبقى الدولة مسؤولة عن نتاالبنك واضعاً لها أم لا

                                                           
: متاح على 4 ، ص2019المركزية، موجز سياسات، صندوق النقد العربي، العدد السادس، سبتمبر  البنوك استقلالية طلحة،  الوليد المنعم، عبد هبة 1

 .23/11/2019شوهد بتاريخ : ،    www.amf.org.aeالموقع الإلكتروني:
 .70غسان العياش، مرجع سابق، ص  2
 .44، ص 2004عفراء هادي سعيد، البنك المركزي والاقتراض الحكومي، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة بغداد،  3



 – ومفاهيمي نظري مدخل - المركزية البنوك استقلالية                                 الثاني: الفصل

 

 

114 

لذلك يلاحظ أن  ،القانوني الذي منحته الدولة لها العامة إلا تطبيق للامتياز هاوظائفسد في البنوك المركزية المتج

وهناك حالات تقوم فيها ا�الس ، ورة بالسلطة المركزية للدولةمحصصلاحية تعيين كبار مسؤولي البنوك تبقى 

ركزية أو وترفع أسماؤهم إلى السلطة الم ،الخاضعة للبنوك المركزية باختيار أعضاءها الجدد من خلال ترشيحها لهم

  ، كما هو الحال في هولندا .مجلس الوزراء لإقرارها

أعضاء مجالس الإدارة في البنوك المركزية كتعيين كل أو بعض  من جانب آخر تشترك البرلمانات في اختيار   

ولنا في تجارب  ،وقد ترشح هذه البرلمانات لعضوية مجلس الإدارة أعضاء من البرلمان نفسه ،كبار مسؤولي البنك

س ففي النرويج ينتخب البرلمان ثلاثة أعضاء يشكلون مع الحاكم ونائبه مجل ،دول أوربا الشمالية مثال على ذلك

ن البرلمان ينتخب مجلس إأما في السويد ف ،إدارة بنك النرويج المركزي، كذلك الحال في أيسلندا والدانمارك وفنلندا

يراعى في هذه الترشيحات التركيبة  . وغالباً ما1إدارة البنك من بين النواب في حين تسمي الحكومة رئيس ا�لس

، فضلاً عن معايير الخبرة والكفاءة زن السياسي القائم داخل البرلمانا، إذ يراعى في اختيارهم التو السياسية للبرلمان

  .2كما في الولايات المتحدة الأمريكية  ،المهنية. وبعض الدول لا تعير أي اهتمام للانتماء السياسي

من جانب آخر تلجأ بعض القوانين إلى وضع قيود على صلاحية تعيين كبار مسؤولي البنك المركزي لمنع   

ضمن هذه القيود وجوب تعيين ممثلين عن القطاعات  ومن. ة لسيطر�ا على إدارة هذه البنوكلدولفرض ا

في الاحتياطي كما   ،وتمثل المناطق الإقليمية في هذه الهيئات، الس العليا للبنكالاقتصادية والاجتماعية في ا�

حه لعضوية البرلمان على العضو المراد ترشيوألمانيا . ومن القيود الأخرى استحصال موافقة  الفيدرالي الأمريكي

  .مجالس البنوك المركزية

درالي وتوصية الحكومة ففي ألمانيا يخضع تعيين رئيس البنك المركزي في الأقاليم إلى موافقة الرئيس الفي  

لسها كام وإعفاء مجاتبرز مسألة إقالة الح ،وفي الأمور الإدارية المهمة والتمثيل الحكومي في البنوك المركزية ،الإقليمية

ن تمتع الحكومة بصلاحية إقالة محافظي البنوك المركزية هي من أقوى وسائل أالعليا وبقية هيئا�ا، ويمكن القول ب

الضغط التي تلجأ إليها لتحقيق أهدافها، فالبنوك المركزية تستطيع تقليل تأثير الحكومة في سياسا�ا النقدية كلما  

. وفي هذا ا�ال لتأثير في السياسة النقدية للبنكرة الحكومة على إقالة محافظيها واكانت هناك قيود تحد من قد

د فيما تقيّ  ،، فهناك قوانين تسمح للدولة بالإقالة من دون أي شروطشريعات القانونية بين دولة وأخرىاختلفت الت

  . أخرى حرية الحكومة في الإقالةقوانين

                                                           
 .79غسان العياش، مرجع سابق، ص  1

 .44، مرجع سابق، صعفراء هادي سعيد 2
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وبالتالي  ،الدولة استطاعت فرض هيمنتها على إدارة البنوك وهيئا�ا العامةن أمما تقدم يمكن الاستنتاج ب  

التأثير في توجهات البنك المركزي بالشكل الذي تستطيع من خلاله التأثير في اتخاذ هذه البنوك لقرارا�ا الإدارية 

  والتأثير في وضع السياسة النقدية العامة للدولة.

  الشؤون المالية للبنوك المركزية والتدخل الحكومي رابعا:

ك المركزية، تبرز مسألة توزيع ضمن المسائل المهمة التي توضح عمق العلاقة القانونية فيما بين الدول والبنو  من   

عملية ن أس مال البنوك المركزية، و أوذلك لعلاقتها المباشرة بملكية ر  ،وتخصيص الاحتياطيات لهذه البنوك رباحالأ

الدولة في الشؤون المالية مما يعكس تدخلاً واضحاً من قبل  ،رباح يجري تحديدها وفق ما ورد بالقانونتوزيع الأ

  .للبنوك

ت قواعدها وحددت سر أنين البنوك المركزية بشكل واضح و فقد تناولتها قوا ،رباحونظراً إلى أهمية توزيع الأ  

صارف ومن قدر�ا على إلزام الم ،بنوك المركزية تتأتى من إصدار النقد، وتبرير ذلك أن أرباح النسبها بشكل دقيق

  .    1ن تودع لديها احتياطيات إلزامية بدون فائدةأب

اضاها المساهمون من رباح التي يتقرباح، فبعد أن تتم تحديد نسبة الأالقانون هنا يقرر طريقة توزيع الأف  

 تلزم كافة البنوك (الحكومية والخاصة) بتحويل رصيد أرباحها إلى ،، وتلك التي تخصص للاحتياطيالقطاع الخاص

ع الخاص من أرباح البنوك ، كما أن قانون البنوك المركزية حدد النسبة التي يتقاضاها القطا الموازنة العامة للدولة

 ،التشريعات ، فقد اختلفت بشأ�اوتحول إلى حساب احتياطيات المصرف، أما تحديد النسبة التي تستقطع السنوية

ا الآخر ترك نجد بعضه ،ففي الوقت الذي نجد فيه أن بعض هذه التشريعات قد حددت هذه النسبة بشكل دقيق

ذلك نجد ، فضلاً عن النسبة للبنوك المركزيةهذه ية تحديد ، فيما أعطت قوانين أخرى صلاحأمر تحديدها للحكومة

  .2تفاق يتم بين الحكومة والبنك المركزيالنسبة إلى اهذه لة تحديد أبعض القوانين قد تركت مس

%) من 6طي الفيدرالي على نسبة (نظام الاحتياالففي الولايات المتحدة الأمريكية يحصل المساهمون في   

ل إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي بتقرير المبلغ الذي يحو ال. وتتمتع هذه المصارف في س مال المصارف الفيدراليةأر 

تساوي ، وتستمر هذه العملية سنوياً حتى الحاجة إلى موافقات حكومية مسبقة، دون كل سنة  الاحتياطي في �اية

س مال المصرف، بعدها يتم تحويل ما يزيد عن هذا الحد إلى الموازنة الحكومية  أالاستقطاعات السنوية هذه ر 

  كأرباح.

                                                           
 .264ص ، سابق مرجع ، المركزية الصيرفة ، كوك دي. ح. أ. م  1
 .110غسان العياش، مرجع سابق، ص 2
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) من قانون البنك 27ا جاء بالفقرة (في ألمانيا واستناداً إلى م حددت طريقة توزيع الأرباح السنويةفي حين   

   1:تيلآاعلى الشكل المركزي الألماني 

  ).التداول في النقودكمية  من% 5 تتجاوز لا أن شرط( القانوني الاحتياطي صندوق حصة% 20 - 

  ).المال سأر  مبلغ التخصيصات هذه متراكم تجاوزي لا أن يجب( مختلفة لاحتياطيات تخصيصات% 1  - 

  ).والدولة المركزي البنك بين الاتفاق إلى الرصيد هذا ويخضع( الدولة إلى يحول الربح رصيد - 

 ،قرها قانون البنك المركزي الفرنسيألتي رباح إلى نصوص التعليمات اوفي فرنسا أخضعت عملية توزيع الأ  

المالية والاقتصاد رباح على الموافقة المسبقة لوزير ت ا�لس العام الخاصة بتوزيع الأوالتي اشترطت حصول قرارا

رباح الصافية في حساب خاص لمواجهة حالات العجز من الأ %5كما نص هذا القانون على اقتطاع   ،الفرنسي

رباح فيجري تحويله إلى الموازنة العامة . أما المتبقي من الأ*رباح والخسائرصل في حساب الأالتي يمكن أن تح

  للحكومة الفرنسية كأرباح.

 1993المهمة التي شهدها قانون البنك المركزي الفرنسي تلك التي حدثت عام  في ضمن التعديلاتو   

كبر للبنك الفرنسي وحافظ أهذا التعديل استقلالية  إذ منح ،والتي شملت معظم قوانين البنوك المركزية الأوربية

لحساب ، وحددت نسبة الأموال المخصصة رباحته بتحديد حصة الدولة من الأا�لس العام على صلاحيا

، وخارج هذا التقسيم يقع على ا�لس العام استحصال رباح والخسائرمن حساب الأ %5بــــــــ الاحتياطي 

  .رباحالفرنسي بكل ما يتعلق بتخصيص الأ موافقة وزير المالية والاقتصاد

وفق  ،القانون م �اضمن المسائل المهمة التي يتحكّ  من رباح تبقىلة توزيع الأأن مسأوهكذا يمكن القول ب  

رباح إلى تحديد مسبق والتي أولاها المشرع أهمية خاصة، لذلك فقد خضعت عملية توزيع الأ ،المصالح العامة للدولة

  .وافقات السلطة المركزية (الدولة)مع خضوع ما يرد خارج هذا القانون إلى صلاحيات وم ،لأسس توزيعها

  

  

  

  

                                                           
 .47-46، مرجع سابق، ص ص: عفراء هادي سعيد 1

 .الاحتساب عملية لبدء الماضية الثلاث للسنوات الفرنسي المركزي البنك نفقات لمتوسط مساوياً  المتجمع المبلغ رصيد بلوغ عند الاستقطاع هذا يتوقف *

  . المركزي البنك مال وراس المتراكم المبلغ تساوي عند الاستقطاع هذا يتوقف 

  للمزيد من التفاصيل انظر :  

 113-112: صص غسان العياش، مرجع سابق،  -  
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  الاستقلالية وعجز الموازنة ثاني:المطلب ال

لابد أن نشير قبل أن نوضح العلاقة بين استقلالية البنك المركزي وعجز الموازنة إلى الآثار التي يتركها تمويل 

  ومن ثم نشير إلى هذه العلاقة. ،عجز الموازنة العامة من قبل البنك المركزي

  أولاً: آثار تمويل عجز الموازنة العامة من قبل البنك المركزي:

قوة من البنك المركزي، فإ�ا لا تقترض مدخرات حقيقية ولكنها تعمل على زيادة العندما تقترض الحكومة 

في الاقتصاد، ويسمى هذا القرض "بالقرض الزائف أو الصوري"، فهو قرض لا تتوافر فيه أركان عملية  الشرائية

على أن متانة وقوة البنك المركزي تكون أكثر  ،أكدت بعض الدراسات والبحوث التي أجريتوقد  .1الاقتراض

المتمثلة  عندما تعجز عن تمويل نفقا�ا العامة بالوسائل التقليدية ،وضوحاً عند مواجهتها القرارات الخاصة بالحكومة

ة نفاق الحكومي، إذ تلجأ الحكومة وباستعمال سلطا�ا القانونية إلى الوسائل غير التقليديبالضرائب، أو تخفيض الإ

صدار النقدي (طبع العملة)، والاقتراض من الجهاز من خلال الإ . وذلك2من أجل تمويل عجز الموازنة العامة

التي ستؤدي في حالات معينة (عندما يكون الاقتصاد عند مستوى التشغيل  ،المصرفي وخاصة البنك المركزي

نتاج) امية لكون اقتصادا�ا لا تتمتع بمرونة في الإالكامل للموارد في حالة الدول الرأسمالية المتقدمة، وفي الدول الن

إلى ارتفاع في المستويات العامة للأسعار، لذلك يطالب أنصار الاستقلالية بوضع القيود والمحددات على الائتمان 

  .3للحد من الاتجاهات التضخمية، وتراكم الدين العام ،الذي يقدمه البنك المركزي للحكومات

  بنوك المركزية وتمويل العجز المالي الحكومياستقلالية الا: ثاني

تبلغ استقلالية البنك المركزي أقصى مستويا�ا في حالة ما إذا كان القانون لا يسمح مطلقا بتمويل البنك 

من الإيرادات الحكومية،  %15المركزي للحكومة، وتنخفض قليلا في حال وجود حدود مسموحة للتمويل حتى 

، وتنعدم في حالة من الإيرادات الحكومية %15 وتقل كثيرا في حال ما إذا كانت حدود تمويل الحكومة أكثر من

لاسيما الاقتراض الحكومي من البنوك المركزية عملية وقد اتسعت  4عدم وجود حدود قانونية تقيد التمويل بالعجز.

ا تتميز به من سمات تضعها في مقدمة مصادر التمويل الأخرى، مما أدى إلى بقاء في البلدان النامية بشكل كبير لم

                                                           
  .502، ص1996، العراق ، مطبعة الكمالية،2الرحمن ا�يد، اقتصاديات المالية العامة، دراسة نظرية وتطبيقية، ط عبد الفتاح عبد 1
مجلة العلوم الاقتصادية  إكرام عبد العزيز، الدين العام الداخلي وأثره على التوازن الداخلي في الاقتصاد العراقي خلال عقد الثمانينيات، ،همام الشماع 2

  .45، ص 1999، 6دارية، جامعة بغداد، عدد خاص، ا�لد والإ
3 Carlo Cottarelli  Limiting central Bank credit to the Government, theory and practice, (IMF, washingtion, DC. 

Dec 1993 ), p. 26. 

 .4 ص مرجع سابق، ،طلحة الوليد المنعم، عبد هبة 4
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لى زيادة نمو إصل عليها الحكومة، و الة التراكمية للقروض التي تحالحوتنامي الدين العام للدولة باعتباره يمثل 

يد وزيادة تداول الأوراق ، فضلاً عن أن الاقتراض من البنوك المركزية يقابله إصدار نقدي جدمدفوعات الفائدة

  ثاراً سلبية على مجمل الاقتصاد القومي.آض الحكومي وعجز الموازنة العامة ، وهكذا تترك عملية الاقتراالنقدية

كان يهدف إلى الحد من تنامي الآثار السلبية   ،لذا نجد أن اتجاه هذه البنوك نحو الحصول على الاستقلالية

ن حصول البنوك المركزية على أ، إذ ي من البنوك المركزيةلممول بالاقتراض الحكومالعامة االمرافقة لعجز الموازنة 

بنوك لتمويل استقلاليتها يعني وضع القيود القانونية والتشريعية أمام تنامي اتجاه الحكومة نحو الاقتراض من هذه ال

وذلك  ،تزايد نمو الدين الحكومي ، بل ودفعها نحو التفكير باتباع سياسة مالية حكيمة لتجنبعجز موازنتها العامة

. بعبارة أخرى يمكن 1 باستخدام أدوات السياسة المالية للحصول على الأموال بدلاً من لجوئها إلى البنك المركزي

، يبرز من للدولة وتزايد الاقتراض الحكومي ن تأثير استقلالية البنوك المركزية على تنامي عجز الموازنة العامةأالقول 

إذ نجد أن بعض  ،، ودرجة تشدد هذه القوانينعلى تمويل البنك المركزي للحكومةد القانونية المفروضة خلال القيو 

، ففي ألمانيا عن الدولة وهيئا�ا أو مشاريعها هذه القيود منعت البنك المركزي من شراء السندات الحكومية الصادرة

المركزي المباشر المقدم للحكومة، لكنه سمح  وسويسرا وهولندا وضع المشرع قيوداً صارمة على ائتمان البنك

  .2 بالحصول على أوراق الحكومة في إطار السوق المفتوحة أو الأسواق الثانوية للتأثير على قيمة العملة الوطنية

أي تغيير قوانين بنوكها المركزية ووضع  ،والملاحظ أن معظم البلدان المتقدمة لجأت إلى اعتماد هذه الآلية

ن تشريعا�ا القانونية أو قوانين أبينما نجد في الدول النامية  ،حدود أو سقف للاقتراض الحكومي من البنك المركزي

 ،، وذلك بسبب حاجة هذه الدول المستمرة للأموالابنوكها المركزية لم تحدد أو تضع حدوداً لاقتراض حكوما�

ها إحدى مؤسسا�ا المالية وتبعيتها المؤسسية للدولة باعتبار  ،ه البنوك بأي نوع من الاستقلاليةوعدم تمتع هذ

  .رارات التي يتخذها البنك المركزي، وبالتالي التأثير الكبير لسلطة الحكومة على القالمهمة

ركزي لتمويل عجز لقد كان هذا سبباً رئيساً لتشجيع حكومات البلدان النامية على الاقتراض من البنك الم

، فضلاً لة مواردها المالية عن تحقيق ذلكموازنتها العامة ولتمكينها من تغطية نفقا�ا المختلفة في ظل انخفاض حصي

ولهذه الأسباب تنهض البنوك ، انيناتعن تنامي أزمة الديون الخارجية التي شهد�ا البلدان النامية مطلع عقد الثم

                                                           
 1Afredo Leone , “ Effectiveness and Implications of Limits on Central Bank Credit to the Government” , in “ 
The Evolving Role of Central Banks” , I.M.F. , Washington , 1991,p376 . 
 2Mark Swinburne and Marta Cstello _ Branco , “ Bank Independence and Central Bank Functions” , I.M.F. , 
1991, p425  . 
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، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى في حين تتراجع هذه المهمة  التنمية الاقتصاديةالمركزية في هذه الدول بمهام 

  .1 في البلدان المتقدمة

سهم في إضعاف دور أدارة بنوكها المركزية إبعض البلدان النامية في أعمال و  إن التدخل الكبير لحكومات

إصلاح قطاعها النقدي بالشكل الذي يزيد من ، مما دفع �ذه الدول إلى اسة النقدية في النشاط الاقتصاديالسي

، ل دستور البلاد مبدأ الاستقلاليةدخأ، حيث 1989شيلي الأخيرة في عام  كما حصل في تجربة  ،فعاليته الإنمائية

ة في ظل نسب مقبولة من واستعادة نسب النمو السريع ،وكان الهدف منه منع تنفيذ العجوزات المالية للحكومة

      .2 البنك المركزي الشيلي السلطة المركزية المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية في البلادصبح أالتضخم، و 

  الخاصة بالعلاقة بين الاستقلالية وعجز الموازنة: لدراسات: االثاث

، امة وتنامي حجم الاقتراض الحكوميوتأكيداً لانعكاسات استقلالية البنوك المركزية على عجز الموازنة الع

  :تيلآامتباينة يمكن الإشارة إليها ب وحصلوا على نتائج ،قام بعض الباحثين بدراسة الانعكاسات

 الناتج إلى العامة الموازنة عجز ونسبة الاستقلالية بين للعلاقة دراسته في )Michael Parkin( لاحظ - 

عكسية بين درجة استقلالية البنوك  قةعلا وجود) دولة صناعية، 12( على التي قام �ا  الإجمالي المحلي

المركزية ونسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الاجمالي، بمعنى أنه كلما ازدادت درجة استقلالية البنوك 

جمالي. فعلى سبيل المثال أظهرت لعامة إلى الناتج المحلي الإالمركزية كلما انخفضت نسبة عجز الموازنة ا

جمالي في كل من ألمانيا وسويسرا زنة العامة إلى الناتج المحلي الإمتوسط نسبة عجز الموانتائج الدراسة أن 

قريباً من الصفر، والجدير بالذكر أن هاتين الدولتين  كان) 1983- 1955خلال الفترة الدراسية (

سبة عجز يتمتع بنكاهما المركزيان بدرجة عالية من الاستقلالية، هذا بينما أظهرت نتائج الدراسة أن ن

جمالي في الدول التي تتمتع بنوكها المركزية بدرجة أقل من الاستقلالية  نات العامة إلى الناتج المحلي الإالمواز 

كانت سالبة، بمعنى أن انخفاض درجة استقلالية البنك المركزي يصاحبه زيادة في نسبة عجز الموازنة العامة 

  .3من الناتج المحلي الاجمالي

 عكسية علاقة وجود )Gilli , Vittorio , Mascion dero and Guido Tabellini( من كل لاحظ - 

 الأخذ عند التأثير أو العلاقة هذه تختلف ذلك ومع الحكومي، المالي والعجز المركزية البنوك استقلالية بين

 بالدرجة استشهدوا فقد الحكومة، باستقرار والمرتبطة ،السائدة السياسية والعوامل المتغيرات الاعتبارب

 من يمنع لم ذلك نأ إلا الأمريكي، الفيدرالي الاحتياطي مجلس �ا يتمتع التي الاستقلالية من العالية

                                                           
 119ص ، سابق مصدر ، حشاد نبيل 1

 2 Mark Swinburne and Marta Cstello _ Branco, opcit, p426  
3  Michel Parkin , “Domestic Monetery Institution and Deficits , “ in J. M., Buchanan et al, Eds. Deficits ,  
Basil Black Well , 1987, Pp.37-310 .  
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 بنوكها تتمتع التي البلدان في الحاصلة للعجوزات مساوي مالي عجز إلى الأمريكية المتحدة الولايات تعرض

  .1قلأ باستقلالية المركزية

يتضح مما تقدم أن استقلالية البنك المركزي تساهم في تحقيق المعالجات الاقتصادية وإن كانت هذه   

خرى في الدولة نفسها، وإن هذا التأثير قد تكون نسبته أمدة زمنية إلى النسبة مختلفة من دولة إلى أخرى ومن 

معالجة الاقتصادية التي تعمل د للوحيالاستقلالية ليست هي العامل ال%)، لأن 60%) أو (30%) أو (50(

  .على زيادة الناتج المحلي الاجمالي، أو تخفيض التضخم أو تقليل عجز الموازنة بنسبة مطلقة

المالية الهيمنة في ظل ستقلاليةلاتفعيل ا متطلباتالثالث:  المطلب  

تحميها من التدخل السياسي تسعى العديد من الدول إلى تزويد بنوكها المركزية بترتيبات قانونية ومؤسساتية     

، وتتيح لها المناخ المناسب والضروري لوضع وتنفيذ السياسة النقدية اللسلطة التنفيذية أو التشريعية، وتوفر له

وتصميم مؤسسي جديد لتقييد استخدام السلطة والتركيز ، ترتيبات حديثة تمكنها من وضعواسعة  حياتصلا

      ، وهذا ما سوف نفصل فيه أكثر من خلال هذا المطلب. بشكل أكبر والإفصاحعلى المساءلة والشفافية 

  الشفافية أولا:

المالية والجمهور  الأسواق لإقناعتوجد وصفة واضحة  فلاإن المصداقية وما تكتسبه من أهمية، تتسم بالمراوغة،      

ضي بالبنك المركزي إلى بناء المصداقية أن السبيل المف إلى تحقيق أهدافه المعلنة، ولعلّ  لاركزي يسعى فعبأن البنك الم

 الأهدافبين هذه  العلاقةفيوضح للجمهور والمؤسسات أهدافه، ويبين  ،توفير الشفافية خلاليتم ذلك من 

 دوما بنقص المعلومات وعدم الأزماتبالمقابل ترتبط ، للخطوات المتخذة سجلاوتصرفاته اليومية، ويضع 

  2.تكون كذلك بالنسبة لصناع القرار لاأ�ا قد  إلامما يجعلها دوما مفاجأة،  ها،وضوح

بإدارة السياسة  العلاقةعن جميع المعلومات ذات  الإفصاحيقصد بشفافية البنك المركزي  :مفهوم الشفافية. 1

 الأعوانومختلف  ،البنك المركزي ما بينيفترض أن تكون المعلومات المتاحة متماثلة ومتناسقة  لذا النقدية،

وهو ما يتماشى مع مبادئ " ميثاق الممارسات السليمة في مجال الشفافية في  ،إلى الجمهور بالإضافة الاقتصاديين

بصندوق النقد الدولي لكونه  .السياسات النقدية والمالية " المعتمد من قبل اللجنة النقدية والمالية لتحقيق الشفافية

   3.ةإطارا فعّالا لتحقيق الشفافي

                                                           
1 Gilli , Vittorio, Masciandero , and Guido Tabellini, “Political and Monetary Institutions and Public  
Financial Policies in the Industrial Countries”, Economic Policy, 13 October 1991 , P330. 
2 Banque  d’Algérie,  Média  BANK,  Le  journal  interne  de  la  Banque  d’Algérie,  Publication Bimestrielle, 
N°62, Octobre- Novembre 2002, pp: 14-20. 

-01: ص ص ،1999 سبتمبر 26 مبادئ إعلان والمالية، النقدية السياسات شفافية مجال في السليمة الممارسات ميثاق الدولي، النقد صندوق  3

  ، بتصرف.16
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فالشفافية الكاملة تتطلب الحصول على معلومات دقيقة وتامة عن مختلف جوانب صنع السياسة النقدية من     

بالنسبة لكل هدف، وفي هذا ا�ال  والأوزانالرئيسية للسياسة النقدية، إلى التحديد الكمي  والأهدافالغايات 

    1:نجد عدة أنواع أو مؤشرات للشفافية

 الأهدافبوضوح عن أهداف السياسة النقدية، والتحديد الكمي لهذه  الإعلانتبين السياسية:  الشفافية .1-1

      .والوضع المؤسسي للتفاعل بين الحكومة والبنك المركزي

بيانات  السياسة النقدية من لأغراضالمستخدمة  الاقتصاديةتركز على المعلومات : الاقتصاديةالشفافية  .1-2

    .لبنك المركزي، ومختلف التقارير والنشرات الشهرية والفصلية والسنويةلاقتصادية، نماذج التنبؤ 

 استراتيجيةتحدد طريقة اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وهي تتضمن وجود قاعدة أو  :الإجرائيةالشفافية  .1-3

   .وعمليات التشاور للوصول إلى القرارات ،والتي تصف إطار عمل السياسة النقدية ،واضحة للسياسة النقدية

تتعلق بتنفيذ إجراءات سياسة البنك المركزي، وتتضمن مناقشة أخطاء السيطرة  الشفافية التشغيلية: .1-4 

النقدي  ستقرارالاالكلية غير المتوقعة التي �دد  والاضطرابات ،التشغيلية الأهدافوالتحكم في مجال تحقيق 

   .والمصرفي

  الاستهدافممارسة ثانيا: 

الشفافية ارتبطت بالعمليات المتعلقة بالماضي  أنّ  إلاّ الحديثة للشفافية،  الاتجاهاتمن  الاستهدافعملية  تعتبر     

المحتملة في  الانحرافاتبمعنى أ�ا تمثل وعدا بموازنة  ،تعبر عن توقعات مستقبلية الاستهدافأو الحاضر، وعملية 

فترة تتراوح بين عام وعامين، وقد يتعلق الرقم المستهدف  خلالالمحددة  الأهدافعن  مستقبلاالرقم المستهدف 

  الوسطية. الأهدافالنهائية متمثلة في معدل التضخم أو  بالأهداف

للتغلب على عيوب عملية السعي لتحقيق أهداف نقدية، بدأت في أواخر  التضخم: استهداف  -1 

دولة تستهدف الوصول إلى مستوى  40كثيرة في اعتماد استهداف التضخم، وهناك أكثر من   دولالثمانينات، 

دولة منها فقط صنفت كدول مستوفية بالكامل لشروط استهداف  18متدن ومستقر من التضخم، لكن 

وهذه  ،2003في �اية سنة  الاستهدافلتزامات واضحة ولها مصداقية فيما يتعلق بممارسة لديها ا ،التضخم

    2:ثة معاييرلابد أن تستوفي ثلاالدول 

   ؛إطار زمني محدد خلالأن تلتزم التزاما صريحا بتحقيق معدل تضخم محدد مستهدف أو مدى مستهدف  -

                                                           
 بغداد، جامعة ،34 العدد الاقتصادية، العلوم كلية مجلة تحليلية، دراسة المركزية، البنوك في النقدية السياسة شفافية مدى قياس حاسون، صبحي  1

  . بتصرف.58 ،48:  ص ص ،2013 العراق،
 02العدد ،40 ا�لد الدولي، النقد صندوق والتنمية، التمويل مجلة التضخم، استهداف نحو الاتجاه ،ستانو سالفا أ، ميجيل رينهارت م، كارمن  2

  .25: ص ،2003 جوان
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  ؛للجمهور أهدافهالبنك المركزي بصفة مستمرة ومنتظمة  إعلان  - 

أن تكون لديها ترتيبات مؤسسية، لضمان إخضاع البنك المركزي للمساءلة عن تحقيق الهدف، والهدف  - 

في العمل عن الحكومة، بحيث يكون البنك المركزي حرا في السعي لتحقيق هدفه من  الاستقلالالرئيسي هو 

هو إطار لسياسة نقدية تلزم البنك المركزي وإن استهداف تقليل التضخم  .التضخم حتى وإن حددته الحكومة

عادة وزارة - رسمي من جانب البنك المركزي والحكومة  بإعلانبتحقيق معدل تضخم منخفض، وتبدأ العملية 

 فترة زمنية محددة، كمثال تحديد نسبة للتضخم مقدارها خلال�دف كمي واضح للتضخم يتم تحقيقه  - المالية

المستهدفة للتضخم كأداة لبناء مصداقية  الأرقاملتاليين، وتستخدم كل الدول العامين ا خلالفي السنة  02%

بأنه " إطار  الاقتصاديةالكتابات  في الاتجاهالكلي بصفة خاصة، ويوصف هذا  الاقتصادالعام لسياسة  الإطار

   1." سياسة نقدية في ظل حرية مقيدة لانتهاج

مسبقا عن معدل لسعر الصرف أو �معات نقدية معينة  الإعلانيتطلب  :الوسيطة الأهدافاستهداف  - 2

يشار إليه  الأنظمةفتصبح بذلك ا�معات النقدية أساسا هي الهدف الوسيط للسياسة النقدية، وهذا النوع من 

للسيطرة على ا�معات النقدية، التي  سعر الفائدة مثلعادة بالتوجه النقدي، فيقوم البنك المركزي بتحريك أدواته 

تبر المحددات الرئيسية للتضخم على المدى الطويل، وبالتالي يتم استهداف معدل النمو والتوسع في ا�معات تع

قصد السيطرة على  ،يسمح بتجاوز الرقم المستهدف للهدف الوسيط ولا على أن يتم تحديده بدقة ،النقدية

حينما حدد معدل التوسع  الأوروبيوهو معدل التضخم، وذلك ما انتهجه البنك المركزي ألا الهدف النهائي، 

كما أن وضع رقم مستهدف لسعر الصرف الحقيقي يحتمل أن  .2 4.5%بنسبة  M3النقدية  النقدي للكتلة

ياسة النقدية في أنه من غير المحتمل أن تنجح الس إلايكون ذا تأثير مباشر في عملية التضخم في البلدان النامية. 

 لا تعنيفي المدى القصير. ومع ذلك، فإن اتباع قاعدة لسعر الصرف الحقيقي  إلا الآثارالتخفيف من حدة هذه 

  3.حدوث صدمات حقيقية حالاتفي حد ذا�ا أن البلد سيعاني من فرط التضخم في 

 

 
                                                           

 صندوق والتنمية، التمويل مجلة، " النامية الدول في نقدية لسياسة إطارا للتضخم مستهدف رقم وضع يكون أن يمكن هل" وآخرون، ماسون بول  1

  .35:ص ،1998 مارس ،01 العدد ،35 ا�لد الدولي، النقد
 ،03العدد ،37 ا�لد الدولي، النقد صندوق والتنمية، التمويل مجلة ،"التضخم تقليل واستهداف النقدية نظمةالأ" خان،.س ومحسن أنزوكروتشي  2

  .49-48: ص ص ،2000 سبتمبر
 ا�لد الدولي، النقد صندوق والتنمية، التمويل مجلة ،" النامية الدول في الهدف هو الحقيقي الصرف سعر" اوستري،. د وجوناثان مونتيل. ج بيتر  3

  .40: ص ،1993 مارس ،01العدد ،30
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  نظام المساءلة :ثالثا

الضخمة التي أصبح يتمتع �ا البنك المركزي في وضع وتنفيذ السياسة النقدية بمقتضى أحكام  للمسؤوليةنظرا     

     .ومؤشرا هاما لمصداقيته الاستقلالية، فالمساءلة تمثل الضمانة المقابلة لمنح الاستقلالية

بشرح وتبرير تصرفاته على ضرورة قيام البنك المركزي  الأدنىتقوم فكرة المساءلة في حدها  : مفهوم المساءلة -1

التقارير  خلالوسياساته، وما ترتب أو سيترتب عليها من نتائج، سواء في مواجهة الرأي العام بصفة عامة من 

مثول مسؤوليه أمام لجا�ا  خلالالبرلمانية من  الصحفية المنتظمة. أو في مواجهة المؤسسات والأحاديثالمنشورة 

  1.لاحقةلفترات سابقة أو  نتائجهاعرض سياسا�ا النقدية أو المختصة ل

مزيدا من المسؤولية على عاتق البنك المركزي. وتجعل منه  تلقيفي الحقيقة  فالاستقلالية : أشكال المساءلة -2 

دون  استقلاليتهالمؤسسة الوحيدة المسؤولة عن نتائج سياسته، مما يتطلب نظام مساءلة وآليات مراقبة قوية لضبط 

  :لةاءللمس الآتينلتمييز بين الشكلين الحد منها. ويمكن ا

المباشر  الأسلوب، تكون المساءلة أمام الرأي العام هي الأحيانفي أغلب  : المساءلة أمام الرأي العام .2-1  

. مما يساهم في قوته وفاعليته وإعطاء الاستقلاليةالوحيد المتاح لمساءلة البنك المركزي الذي يتمتع بدرجة عالية من 

ويعني ذلك أن عمليات البنك المركزي ينبغي أن تكون مفتوحة  ،لمسار السياسة النقدية المنتهجة حقيقيةمصداقية 

يعني هذا بالطبع إشراك الجمهور  ولا ،لإجراءاتهالعامة  والأسبابحتى يدرك الجمهور كيف يعمل البنك  ،وشفافة

قرارات البيع أو الشراء في أي فترة بعينها. غير أنه  في اتخاذ القرارات اليومية. أو إدراكه لكل الظروف التي تؤثر على

ومطبوعاته الدورية المنتظمة  ،بياناته العامة خلالللمحاسبة من  قابلامن الضروري أن يكون البنك المركزي 

  2.الهيئات السياسية والملتقيات المختلفة وشهاداته أمام 

البنوك المركزية، فإن المساءلة بشكل غير مباشر  استقلاليةبمقتضى  :  المساءلة أمام جهات متخصصة  2-2  

وشرح  وإعلانلجنة متخصصة، بإرسال تقاريره إليها  خلالتتم أمام ممثلي الرأي العام في السلطة التشريعية من 

أمام السلطة  يمكن مساءلتها استقلالية الأقلوتوضيح وتبرير سياساته المنتهجة أو التي ينوي انتهاجها. والبنوك 

  3 .يذيةالتنف

يقوم ميثاق الممارسات السليمة في مجال الشفافية في السياسات النقدية  : النموذج الدولي للمساءلة 2-3

يتطلب أن  الإدارةأن حسن  ،وذلك في المبدأ الثاني منه ،والمالية المعتمد من طرف اللجنة النقدية والمالية الدولية

                                                           
  .276: ص ،2003 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار النقدي، الاقتصاد مبادئ الفولي، وأسامة دويدار محمد  1
 ص ،2014 جوان ،02العدد ،51 ا�لد الدولي، النقد صندوق والتنمية، التمويل مجلة ،" أوسع صلاحيات" مانشيني، وتوماس جاكوميه لويس  2

  .49-47: ص
 .49نفس المرجع السابق، ص  3
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 ما يتضمنه ومن بين  ،الاستقلاليةإذا كانت تتمتع بدرجة عالية من  ،الأخصتخضع البنوك المركزية للمساءلة، وعلى 

  :1المبدأ الثاني ما يلي

المسيرة للبنك المركزي تكون على استعداد للمساءلة أمام سلطة عامة مختصة حول مسار السياسة  الإطارات - 

  ؛الضرورية إن وجدت والتعديلاتوالنتائج المحققة  الاستراتيجيالنقدية، موضحين الهدف 

  ؛ضعية المالية بواسطة نشرات دوريةعلى الو  والإفصاحيجب على البنك المركزي نشر  - 

المحاسبية وحسن  والإجراءاتعلى محافظ حسابات مستقل لفحص والتأكد من صحة الوضعية المالية  الاعتماد - 

  ؛الداخلي الذي يضمن تكامل المهام التسيير

 .العام سنوياعنها للرأي  الإفصاحللبنك المركزي يجب  الاستغلالإيرادات ومصاريف المعلومات المتعلقة ب - 

  رابعا: المصداقية

تمثل المصداقية ركيزة أساسية تساعد على تحقيق السياسة النقدية لأهدافها، ونعني بالمصداقية التزام 

المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية، دون �اون. ولا تثبت المصداقية إلا 

ه ظروف معينة مرة أخرى، ولا يتراجع عن تلك عبر الزمن حيث يكرر المصرف اتخاذ الإجراءات نفسها إذا ما واج

الإجراءات إلا بتحقيق الهدف. ومما لاشك فيه أن اكتساب المصرف المركزي المصداقية يجعل الفعاليات التي تتأثر 

بقراراته (الجهاز المصرفي مثلا) تسير بالاتجاه المطلوب بشكل أسرع. كما أن استقلالية المصرف المركزي تعدّ ركيزة 

. وتعرف 2، الأمر الذي يعزز من مصداقيتهأكثر فعالية وتسرع في تحقيق الأهداف لتنفيذ سياسة نقديةهامة 

المصداقية بأ�ا مدى ثقة المتعاملين الاقتصاديين بقدرة وتصميم البنك المركزي على تنفيذ السياسة المرسومة، وبلوغ 

   3.الأهداف التي قد أعلن عنها

المركزي الحكومة لكي تكون  البنكبالسيطرة على السياسة النقدية، يجبر وبالرغم من أن الحكومة تحتفظ 

أكثر صدقا حول نتائج السياسة النقدية، ويدقق في قدرة الحكومة على معالجة السياسة النقدية لأغراضها الخاصة، 

                                                           
1YUASA  Toshiyuki,  Political  Markets  and  the  Effectiveness  of  De  Jure Central  Bank Independence:  a  

Formal  and  Empirical  Study.  UMI Number:  9976502, University of Houston, Degree of Doctor of 

Philosophy, United States of America. 2000,   P.P: 25-26. 
 .3أمية طوقان، مرجع سابق، ص 2
معة بخاري لحلو موسى، دور سياسة الصرف الأجنبي في رفع كفاءة السياسة النقدية، الاقتصاد الجزائري نموذجا، رسالة ماجستير غير منشورة، جا 3

 .44، ص2009دمشق، 
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. وتتوقف 1النقديةيجب أن يكون في أغلب الأحيان قادرا على السيطرة على السياسة المركزي  لبنكوكنتيجة فإن ا

  :2مصداقية السياسة النقدية على شروط يمكن تلخيصها في ما يلي

وهي درجة التقدم التكنولوجي، كأن ينصب الاهتمام على نوع من الاحصائيات المتوافرة  الشروط التقنية: .1

  لأصحاب القرار.

  في سياق اقتصادي معين.وتنتج عن قدرة أصحاب القرار على تشييد نظام قانوني . الشروط الإدارية: 2

يتعلق الأمر بالترابط الحاصل بين ممارسات العملاء الاقتصاديين الخاص ومركز القرار . الشروط الاستراتيجية: 3

  السياسي. 

تميل استقلالية البنك المركزي القانونية إلى تغيير نظرة المواطنين إلى إعلانات السياسة الدورية المرتبطة 

عند المصرف المركزي والهيئة بالسلطة النقدية، ويميل الجمهور إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بإعلانات السلطة النقدية 

  :4عوامل تؤثر في مصداقية إعلانات السياسة النقدية هيوهناك ثلاثة  .3المستقلة لإجراء هذه الإعلانات

  :تتضمن القيود التقنية درجة تقلب ومصداقية الإجراءات الاقتصادية، ومعقولية أدوات القيود التقنية

  .السياسة وإمكانية السيطرة عليها، ودقة وملائمة النظرية الاقتصادية التي يستخدمها صانعوا السياسة

 تتضمن قدرة الحكومة الحالية على تمرير أي تشريع مطلوب، باعتبار أنه في الإدارية والسياسية:  القيود

  ا�تمعات الديموقراطية تضطر الحكومات إلى تعديل برامجها سواء تحت الضغط الداخلي أو من الناخبين.

د من خلال فكرة هناك احتمال وخطر تشوش في فهم معنى كلمة المصداقية، ويمكن توضيح ذلك بشكل جي

بأنه عندما كان صانع السياسة فهو لم يرى ولم يجرب إغراء خلق مفاجآت تضخمية،  (Bilnder)بلندر

  :5وباختصار هناك أربعة أسباب لعدم وجود ذلك الإغراء

 لا يعتقد المصرفيون المركزيون أن التوسع النقدي غير المتوقع يمكن أن يخفض البطالة؛ - 

 المركزيون أن خفض البطالة إلى المستوى الأمثل يكون أفضل اجتماعيا؛لا يعتقد المصرفيون  - 

يعتقد المصرفيون المركزيون أن المستوى التوازني للبطالة مرتفعة، لا كنهم لا يرغبون في خفضه حتى إذا كان  - 

 ذلك غير مكلف.

                                                           
1 BERNHARD  William  T,  1996  –  Legislatures,  Governments,  and  Bureaucratic Structure:  Explaining  
Central  Bank  Independence.  Degree  Of  Philosophy,  Duke University, UMI Number: 9626693, United States 
of America, P 93. 

 .61-60ماجدة مدوخ، مرجع سابق، ص ص:  2
3 YUASA  Toshiyuki,  2000  –  Political  Markets  and  the  Effectiveness  of  De  Jure Central  Bank  
Independence:  a  Formal  and  Empirical  Study.  UMI,  Number:  9976502 ,University of Houston, Degree of  
Doctor of Philosophy, United States of America.P34. 
4 Ibid, P 42. 
5  Forder James, Credibility in Context : Do Central Bankers and Economists Interpret the Term Differently, 
Econ Journal Watch Volume 1, number 3, BALLIOL College, Oxford, UK, P419. 
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المصداقية، ويرفع يعتقد المصرفيون المركزيون أن التضخم المفاجئ يزعزع التوازن الاقتصادي، وبالتالي  - 

 توقعات التنبؤ بالتضخم، ويخفض الرفاهية الاجتماعية في المستقبل.
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  :خلاصة 

غاية في الأهمية كونه يضمن فعالية  البنوك المركزية استقلالية موضوع نأ يمكن القولكخلاصة لهذا الفصل 

 ولكن ،المركزي المنشودة وعلى رأسها تحقيق استقرار الأسعار السياسة النقدية بما يساعد على تحقيق أهداف البنك

 حالة في السياسية السلطة مامأ مسؤولا يبقى المركزي البنك نلأ ،لةاءوالمس الشفافية شروط همالإ عدم بشرط

 واضحة المسؤوليات وتكون ،بصورة عامة والاقتصاديالنقدي بصورة خاصة  الاستقرار سلامة يهدد أخط ارتكاب

 لىإ استنادًا ترسم والتي ،المركزي البنك مهام تحديد فيتم والمساءلة عمليتي الرقابة لممارسة وفعالة سليمة بيئة يخلق مما

 النقدية السياسة وتنفيذ رسم عن المسؤول المركزي البنك نجاح نأو  الوطني، ومعوقات الاقتصاد بخصائص ةالمعرف

ذ إ ،التي يعاني منها البلد الاقتصاديةالمشكلات   لمعالجة ومدروسة واضحة سياسة وجود بعيد على حد لىإ يتوقف

لماني والسويسري والاحتياطي عالية من الاستقلالية كالبنك الأ الرغم مما حققته بعض البنوك من درجة على

وقات تعرض أولاسيما في  ،العامة للدولة الاقتصاديةن هذه البنوك بقيت تساير السياسة ألا إمريكي، الفيدرالي الأ

بل قد  ،زمات، لذلك لا يمكن القول بوجود استقلالية تامة للبنوك المركزية عن سلطة الحكومةالبلد للحرب والأ

  تتمتع بدرجات متباينة من الاستقلالية في دول مختلفة تحت مظلة حكم الدولة. 

وفي هذا الإطار اتجهت العديد من الدول النامية ومنها الجزائر إلى محاولة ضمان استقلالية بنوكها المركزية 

الذي منح  10- 90لتمكينها من تحقيق أهداف السياسة النقدية، وهذا ما نص عليه قانون النقد والقرض رقم 

دية، وهذا ما سوف نناقشه في الفصل الموالي بنك الجزائر استقلالية واسعة في رسم وتنفيذ أهداف السياسة النق

  الذي يتضمن معالم السياسة النقدية لبنك الجزائر في ظل استقلاليته. 
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  :تمهيد

مما دفع  ،جياخار و  داخليا الأوضاعلى تفاقم إ الاستعماريةالحقبة  عقبليه الجزائر آلت إالذي  الوضع أدّى    

، جنبيةالبنوك الأ تأميم في ق استراتيجية نمو جديدة تمثلت�دف خل  صلاحيةإلى وضع برامج إبالسلطات الجزائرية 

وبعدها خلق مؤسسات بنكية جديدة كان وجودها حتميا لدعم النمو الاقتصادي للبلد. ولكن هذه البنوك سرعان ما 

 1986وطني سنة بدت عجزها وعدم فعاليتها في مواجهة الاختلالات خصوصا بعد العجز الذي شهده الاقتصاد الأ

لمصرفي الجزائري خلال النظام ا بإصلاحعادة النظر في التشريعات المتعلقة إمما استوجب  ،سعار البترولأتبعا للا�يار في 

للنهوض بالاقتصاد الوطني  الأساسفي هذا القطاع باعتباره  عميقة إصلاحات بإجراءالحكومة  قامت، لذلك الثمانينات

    .أخرىتصاد العالمي من جهة مواكبة التطور الحاصل في الاقمن جهة، و �دف تحسينه 

 التي كان أهمهاو  ،الإصلاحات المتعاقبة للنظام المصرفي ظل فيقد عرفت السلطة النقدية الممثلة في بنك الجزائر و   

تطورا ملموسا أدى  ،2003سنة  11-03الأمر و  1990سنة  10- 90 رقم قرضالإصدار القانون المتعلق بالنقد و 

ع إطار قانوني للسياسة النقدية وأهداف بدأ الوضع يتغير، ووض 1990إلى تغير مسار السياسة النقدية، فابتداء من سنة 

استقرار المستوى العام للأسعار، بالإضافة ظة على استقرار العملة الوطنية و المحافبة التضخم و دة لها، على رأسها محار دمح

رة إلى تحكم البنك المركزي في كل الأمور النقدية، لهذا سنحاول في هذا الفصل الإشالسياسة النقدية و  إدخال أدوات اإلى

 ،دور بنك الجزائر كسلطة نقدية في إدارة السياسة النقديةالجهاز البنكي الجزائري وأهم الإصلاحات التي شهدها، و 

ذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى العناصر البنكي، و رات العالمية في ا�ال النقدي و لتوضيح مدى تجاوبه مع التطو 

  التالية:

  ؛قبل قانون النقد والقرض نظرة عامة حول تطور الجهاز البنكي الجزائري  -

 ؛ في الجزائر منذ صدور قانون النقد والقرض الإصلاحات المصرفية تطور  -

  .دية بعد صدور قانون النقد والقرضواقع السياسة النق -
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 قبل قانون النقد والقرض نظرة عامة حول الجهاز المصرفي الجزائري المبحث الأول:

تابعا للاقتصاد الفرنسي بشكل   ها الذي كانتأثرت الجزائر ككل بلد محتل بالجانب الاستعماري في اقتصاد

ما ينتج يسوق نحو الخارج وخاصة فرنسا، وهذه ، بحيث كان كل د الجزائري موجه خاصة نحو الخارجوكان الاقتصاكامل، 

  .الماليو في الاقتصاد الجزائري ألقت بظلالها على القطاع المصرفي  الوضعية

ضتها الأوضاع فر  الاستقلالخلال العقود التي تلت عميقة  إلى إصلاحاتالجهاز المصرفي الجزائري  خضع      

وأعيد مراجعتها في سنوات  السبعيناتفي فترة  الإصلاحات ة هذهحيث تمت مباشر كل مرحلة،  والظروف السائدة في

ق الإصلاح بشكل الجزائر في تلك الفترة، ثم تعمّ  عايشتهاالتي  والدولية الداخليةللتحولات  استجابة، وذلك الثمانينات

، المخطط الاقتصادبديل عن  اقتصاديكنمط  السوق لاقتصادالجزائر  اختيارمع  تماشيا ،التسعيناتأوسع مع بداية 

ن النقد والقرض، كما ئري منذ الاستقلال وقبل صدور قانو وسوف نقوم بعرض التطور الذي شهده الجهاز المصرفي الجزا

، مع الإشارة أيضا إلى ميلاد السلطة النقدية( ـيضا على تطورات الجانب النقدي الذي ساير تلك الفترةنسلط الضوء أ

  .بنك الجزائر) في مرحلة استرجاع السيادة

  تطور النظام المصرفي الجزائري قبل صدور قانون النقد القرض :الأولالمطلب 

لذلك فقد تواجدت شبكة واسعة من المصارف و  نشأ النظام المصرفي الجزائري كامتداد للنظام المصرفي الفرنسي،  

كفرع   1843-07- 19بالجزائر، فأول مؤسسة تأسست بموجب القانون الصادر في  الاستقلالالمالية قبل  المنشآتو 

ثاني مؤسسة تمثلت و  ،*لكنه لم يستمر طويلاو  1848 بإصدار النقود مع بداية هذا المصرف فعلا ألبنك فرنسا، حيث بد

ر الموجهة إليه تعذّ  مع قلة الودائعدون حق الإصدار و  تمانئالافي المصرف الوطني للخصم حيث اقتصرت مهمته على 

  أوقف نشاطه.عليه القيام بمهمته و 

-1880لكنه وقع في ازمة شديدة في الفترة ، و 1851الذي أنشئ عام  "بنك الجزائر"أما ثالث مؤسسة فتمثلت في   

اسمه إلى "بنك منها، مما دفع بنقل مقره إلى باريس مع تغيير  نتيجة الإسراف في منح القروض خاصة الزراعية 1900

فقد هذا البنك حق الإصدار بالنسبة إلى تونس بعد تحقيقها حيث " 1958-09- 19تونس" ، في "الجزائر و 

، أين حل محله 1962ديسمبر  31ظل كذلك إلى غاية الأصلية "بنك الجزائر" و  تهالسياسي لتصبح تسمي للاستقلال

  البنك المركزي الجزائري.

  الاستقلالبعد  أولا:

على خدمة  تحكم السوق البنكية الفرنسية و نظاما مصرفيا مبنيا على القواعد التي الاستقلالورثت الجزائر غداة   

مجتمع  الليبرالي لا يخدم التطلعات الجديدة المتمثلة في بناء الاقتصاد، كما أنه كان نظاما قائما على الاستعماريةالأقلية 

مباشرة إلى بذل جهد   الاستقلالبالسلطات الجزائرية بعد دفع  هذا ما، و الاجتماعيةالعدالة يسير على طريق الرفاهية و 

                                                           
  و إعلان الجمهورية الثانية، ألغي المشروع في جويلية من نفس السنة. يبسو اقتصاد لويس فل 1848فيفري  28 ثورة *
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من بين إنشاء عملة وطنية و صدار النقد و استرجاع حقها في إ كذلكو  الفرنسي قتصادللاكبير �دف التخلص من التبعية 

  للدولة الجزائرية نذكر ما يلي : أهم الإجراءات التي اتخذ�ا السلطات �دف ترسيخ السيادة الوطنية

  الخزينة العموميةإنشاء   .1 

قد أوكلت إليها الأنشطة التقليدية الخاصة بوظيفة و  1962أوت  08الجزائرية بتاريخ  نشاء الخزينة العموميةتم إ      

قروض التجهيز و  ،الاقتصاديللقطاع  الاستثمارالخزينة، وقد أعطيت لها صلاحيات واسعة فيما يخص منح قروض 

لذلك نجدها تولت مهمة تمويل لنشاطه، و  يستفد من مبالغ مهمة من طرف الهيئات البنكيةالذي لم للقطاع الفلاحي و 

  البرامج التنموية التي حدد�ا الدولة.

     (BCA) المركزي الجزائريالبنك إنشاء  .2 

بموجب  1963 جانفي 01يعتبر البنك المركزي الجزائري أول مؤسسة نقدية تم تأسيسها في الجزائر المستقلة في   

، والمتعلق بإنشاء البنك المركزي 1962ديسمبر  13س التأسيسي في المصادق عليه من قبل ا�ل 441- 62القانون رقم 

     1 .تحديد قانونه الأساسيو 

     (CAD)إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية  .3 

التغيير الذي طرأ على النظام  بعد، و 165- 63القانون رقم بموجب  1963ماي  07الذي تأسس في و             

  الذي وضع مباشرة تحت وصاية وزارة المالية، و  )BAD( الأساسي لهذا الصندوق تغير اسمه ليصبح البنك الجزائري للتنمية

تغطي قطاعات و  ،بالاستثماراتالمنتجة في اطار البرامج و المخططات الخاصة  الاستثماراتهو مكلف بتمويل و    

الصناعة بما فيها قطاع الطاقة والمناجم وقطاع السياحة والنقل  والتجارة  تشملالوطني و  الاقتصاد نشاطه جزءا كبيرا من

    2 .قطاع الصيداوين الزراعية و الدو والتوزيع والمناطق الصناعية و 

     )CNEP( الاحتياطإنشاء الصندوق الوطني للتوفير و  .4 

قد أسندت إليه مهمة جمع المدخرات الصغيرة و  227- 64بموجب القانون رقم  1964أوت  10تأسس في    

معيات للعائلات و الأفراد أما في مجال القرض فإن الصندوق مدعو لتمويل ثلاثة أنواع من العمليات هي تمويل البناء والج

راء في اطار العمليات الأخيرة فإن الصندوق بإمكانه القيام بشات الخاصة ذات المنفعة الوطنية و بعض العمليالمحلية و 

   سندات التجهيز التي تصدرها الخزينة العمومية.

كبنك وطني    الاحتياطو الصندوق الوطني للتوفير  تحويلبقرار من وزارة المالية تم و  1971وابتداء من سنة   

للسكن مما أعطاه دفعا قويا نتيجة زيادة موارده المالية الناجمة عن زيادة مدخرات العائلات الراغبة في الحصول على سكن 

قراضية لهذا الصندوق منح القروض إما لبناء سكن أو شراء سكن في اطار برامج الصندوق، وقد شملت السياسة الإ

   .3 تعاونية عقاريةجديد أو تمويل مشاركة المقترض في 

                                                           
1
   .125ص  ،2000، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمود حميدات  

   .130- 129نفس المرجع السابق، ص ص:  2 
3
  118ص ،2003 ، 3ط ،لبنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالطاهر لطرش، تقنيات ا  
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الذي نتج و  المصرفية العاملة في الجزائر،يم الكثير من المؤسسات المالية و تأم 1967و  1966قد شهدت سنتي و   

  عنه البنوك التجارية العمومية الثلاثة و المتمثلة في:

 ) البنك الوطني الجزائريBNA( :  دعامة داة للتخطيط المالي و أليكون  1966جوان  13الذي أنشئ في و

قد ضم هذا البنك و  ، 1966جوان  13المؤرخ في  178-66الزراعي بموجب الأمر رقم و  الاشتراكيللفكر 

التي تتمثل في بنك التسليف العقاري الجزائري التونسي في شهر لبنوك ذات الأنظمة المشا�ة له و بعد ذلك جميع ا

اريس الوطني في شهر ، بنك ب1967التجاري في شهر جويلية ، بنك التسليف الصناعي و 1966لية جوي

من أهم أنشطة البنك الوطني الجزائري ، و 1968وان بنك باريس والبلاد المنخفضة في شهر جو  1968جانفي 

العمومي صناعيا كان أو زراعيا، إلى جانب العمليات المصرفية التقليدية الخاصة ببنوك  الاقتصاديتمويل القطاع 

  الإيداع.

  القرض الشعبي الجزائري)CPA (:  36- 66وجب المرسوم رقم بم 1966ديسمبر  29نشئ في أوالذي 

ليخلف البنوك الشعبية العديدة التي كانت  1967ماي  11المؤرخ في  75- 67المتمم بالأمر رقم المعدل و 

التجاري صناعي الوهراني، البنك اللبنوك هي البنك الشعبي التجاري و هذه اة في الجزائر قبل هذا التاريخ، و متواجد

الجهوي للقرض الشعبي الجزائري وقد تم البنك للجزائر، البنك الجهوي التجاري والصناعي لعنابة و الصناعي و 

ئري أنشئ على إثرها القرض الشعبي الجزائري الذي تم تدعيمه بعد ذلك بضم البنك الجزادمج جميع هذه البنوك و 

الشركة الفرنسية ، و 1968جوان  30بنوك في يلية للضم الشركة المارس، و 1968المصري في أول جانفي 

ضافة إلى تمويل يمارس هذا البنك جميع العمليات المصرفية التقليدية، بالإ، و 1971في سنة والبنك  للتسليف

كما أنه يقوم بتمويل عدد    ،الصيد البحريالقطاع العمومي وخاصة السياحة والأشغال العمومية والبناء والري و 

  المهن الحرة.اصة قصد تدعيم الصناعة المحلية والتقليدية و كبير من المؤسسات الخ

 رجي الجزائري (البنك الخاBEA:(  ي الليوني" كريدبنك  ، حيث أمتلك "1967أكتوبر  01الذي أنشئ في و

تملك  1968سنة  الذي كان بدوره قد ضم البنك الفرنسي للتجارة الخارجية و في، و 1967أكتوبر  12في 

وسط وبنك تسليف بنك البحر الأبيض المتالجزائري الشركة العامة والبنك الصناعي للجزائر و لخارجي ا البنك

صرفية كما أنه يمارس جميع العمليات الم  ،قد تخصص هذا البنك عند إنشائه في العمليات مع الخارجالشمال، و 

                خر.آالتقليدية كأي بنك جزائري 

بمثابة مرحلة التأسيس الفعلي لنظام مصرفي وطني تسيطر عليه الدولة من  يمكن القول بأن هذه المرحلة هيو   

خلال تكريس البنوك الوطنية التي قامت على إنقاض البنوك الأجنبية لخدمة أغراض التنمية الوطنية، حيث تم تطبيق فكرة 

  تخصيص القطاعي لتلك البنوك من خلال تكفل كل بنك بتمويل قطاع اقتصادي معين.لا

  )1985-1971المرحلة الثانية ( ثانيا:

ذلك لوجود عطاء دور بارز للوساطة المالية و الذي يهدف إلى إ 1971لقد تميزت هذه المرحلة بإصلاح سنة   

  عدد من النقائص من أهمها:
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تدخل الخزينة العمومية بصفة مباشرة في عمليات التمويل خاصة تمويل عمليات الإشهار و حصر نشاط البنوك في  - 

  فقط. الاستغلالوض منح قر 

  ، و لكن كانت هناك قوانين مبعثرة.قانون موحد ينظم الوساطة الماليةعدم ظهور أي   - 

تناقض في المهام ات النقدية حيث كان هناك تداخل و وجود نزاعات على مستويين، أولهما يقع على مستوى السلط - 

أما ثانيهما يقع على مستوى البنوك حيث لم تحترم هذه و  البنك المركزي ووزارة المالية،والأوامر المتخذة من طرف كل من 

  كان بعضها يتدخل في تمويل قطاعات ليست من اختصاصه.و  الأخيرة مبدأ التخصص

متضمنا رؤية جديدة لعلاقات التمويل كما حدد طرق  1971على هذا الأساس جاء الإصلاح المالي لسنة و   

  1: من بين تلك الطرق نذكر ما يليالأسس و المبادئ، و فق العديد من العمومية و  الاستثماراتتمويل 

  ؛ل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزياقروض بنكية متوسطة الآج  -

تتمثل مصادر صة مثل البنك الجزائري للتنمية و ل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصاقروض طويلة الآج -

 يرها إلىسيالتي منح أمر تو ة من طرف الخزينة العمومية، أالمعب الادخارموارد الجبائية و القروض في الإيرادات  هذه

    هذه المؤسسات المالية المتخصصة.

  المؤسسات.و  البنوك الأوليةكتتبة من طرف الخزينة العمومية و القروض الخارجية الميق التمويل عن طر  -

  :2 التي حكمت السياسة التمويلية في هذه المرحلة فتتمثل في للمبادئبالنسبة  أما

البنوك التجارية بغرض العمومية و المالية في الخزينة  حيث على أساسه يتم حصر الموارد مبدأ مركزية الموارد المالية: -1

  استغلالها بشكل أمثل.

إلى استثمارات  الاستثماراتقسمت البنوك و ية الوساطة المالية إلى حيث أسندت عمل التوزيع المخطط للائتمان: -2

اب موارد المشاريع العامة تمول مباشرة من طرف الخزينة العمومية، استثمارات منتجة طويلة الأجل يتم تمويلها على حس

  قصيرة الأجل (تمول بواسطة البنوك).الخزينة العمومية، واستثمارات منتجة متوسطة و 

ظيفة المراقبة كو�ا الوسيط الذي تمر عبره الأموال الممنوحة حيث تقوم البنوك بو  مبدأ مراقبة الموارد المالية: -3

  التزامها بتقديم محاضر ووثائق للبنك المركزي ووزارة المالية تتضمن كيفية استعمال المؤسسات للأموال.للمؤسسات مع 

وبالتالي تركز حسابا�ا وعمليا�ا في ة بالتعامل مع بنك واحد، حيث تلتزم كل مؤسس التوطين المصرفي الموحد: -4

  هذا بغرض تدعيم مبدأ مراقبة استعمال الموارد المالية.بنك واحد و 

حيث لا يمكن للمؤسسات تمويل استثمارا�ا من مواردها فهي مجبرة على طلب التمويل من  منع التمويل الذاتي: -5

  البنوك.

  معينة أو مؤسسات تعمل في نفس القطاع. حيث يتخصص كل بنك في تمويل قطاعات تخصص البنوك: -6

                                                           
  . 182-181ص ص  الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره 1
 2005ماي  4-2جامعة جيجل، أيام  الاقتصاديالإصلاح بنكي و )، المؤتمر العالمي الوطني حول القطاع ال2003- 1970صالح مفتاح، الإصلاحات المصرفية في الجزائر ( 2

  .03ص: 
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) إصلاحات هيكلة تزامنت مع المخطط الخماسي 1985- 1982تجدر الإشارة إلى أنه قد شهدت الفترة (و    

البنك الشعبي الجزائري اللذين ة كل من البنك الوطني الجزائري و ) كان من نتائجها إعادة هيكل1985-1980الأول (

                         ا:ا بنكيين جديدين هممنتج عنه

  التنمية الريفية بنك الفلاحة و)BADR( :  106-82بموجب المرسوم  1982مارس  13نشئ في أالذي و 

  .1982مارس  13المؤرخ في 

  بنك التنمية المحلية)BDL ( :  85- 85بموجب المرسوم  1985أفريل  30نشئ في أالذي.  

   1 :يمكن القول بأن هذه المرحلة تميزت بعدة نقائص من أهمهاو 

الوطني  الاقتصادانحصار قرار السلطة النقدية في وزارتي التخطيط و المالية احتكار الخزينة العمومية لعملية تمويل   -

  ؛لى أوجه النشاط المالي و المصرفيهيمنتها عو 

ركزي في تمويل النشاط البنك المالبنوك التجارية و  تداخل فيه دوروجود نظام مصرفي ذو مستوى واحد ي  -

  الاقتصادي؛

قصور كبير يميز دور الجهاز المصرفي لكون هذا الجهاز كان مجرد وسيط إداري لنقل التدفقات المالية من الخزينة   -

ة هذا ما استدعى السلطات النقدية لإجراء إصلاحات مصرفيالعمومية و  الاقتصاديةالعمومية إلى المؤسسات 

  .1986عميقة تجسدت في إصلاحات 

  بالإصلاحات المصرفية التالية: تميزت هذه المرحلة :)1989-1986المرحلة الثالثة ( ثالثا:

  1986الإصلاح المصرفي في سنة  .1 

الذي تضمن المتعلق بنظام البنوك و  1986أوت  19المؤرخ في  12-86حيث تم إصدار القانون رقم   

  :2الإجراءات التالية

  ؛تعريف وتنظيم صلاحيات النظام المصرفي  - 

  ؛البنك المركزيامتياز إصدار النقود التابعة للدولة المخولة بصفة استثنائية إلى   - 

  ؛لمخطط الوطني للقرض و نظام القرضا  - 

يخص جلب رؤوس الأموال  فيما ،التي تتمتع �ا هيئات القرض الامتيازاتو ضمانات الجراءات خاصة تتعلق بإ - 

  يام الدين لدى العملاء.أوعمولات 

  3:كما كانت أهم الأفكار التي تضمنها القانون تتجسد في النقاط التالية

                                                           
دراسة حالة الجهاز المصرفي الجزائري، مذكرة ماجيستير علوم اقتصادية، كلية العلوم  -عادل، تحديث الجهاز العربي لمواكبة تحديات الصيرفة الشاملة زقرير  1

  129، ص:2009-2008بسكرة ،  -علوم التسيير تخصص: نقود و تمويل، جامعة محمد خيضروالتجارية و  الاقتصادية
وعلوم التسيير، فرع التحليل  الاقتصاديةي، الجهاز المصرفي وإصلاحات نظام التمويل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم محمد نور الدين محداد 2

  49،ص:2002-2001، جامعة الجزائر، الاقتصادي
  195-194 :، ص صالطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره  3
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   ؛استعادة البنك المركزي لدوره كبنك للبنوك - 

البنوك  نشاطات بينكملجأ أخير للإقراض و  حيث تم الفصل بين البنك المركزي وضع نظام مصرفي على مستويين - 

  ؛التجارية

طار المخطط إ توزيع القروض فيو  ارالادخاستعادة مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل من خلال تعبئة  - 

المدة كما وتمنح القروض مهما كان الشكل و  أصبح بعد هذا القانون بوسع البنوك أن تتسلم الودائعو  ،الوطني للقرض

  استعادت حق متابعة القرض ورده.

استعمال البنك الذي كان يهدف إلى و  الاقتصاديةورغم أن هذا الإجراء القانوني الذي قامت به السلطات   

يتمكن من  نه لمأإلا  ،إبعاد الخزينة عند إدارة التمويلالمصرفي لوظيفة تعبئة المدخرات و استعادة الجهاز المركزي لمكانته و 

كبيرة   ةأهميبحظي فيه النظام المصرفي  1988جانفي  12لقد تم تعديله بقانون تكميلي في تحقيق الأهداف المرجوة، و 

نظام مؤسسات القرض فجعلها مؤسسات عمومية بــ صالخاو  12-86م والمعدل لقانون المتم 06- 88بإصدار قانون 

بتطبيق أدوات السياسة النقدية بما فيها كلف البنك المركزي لربحية والمردودية في تسيير نشاطها، و امالية مستقلة تأخذ بمبدأ 

  تحديد الشروط المصرفية.

  :ييف الإصلاحتكو  1988قانون سنة  .2 

للاقتصاد بحيث يسمح للبنوك  هذا القانون للتوافق مع المستجدات التي طرأت على مستوى التنظيم الجديد  جاء  

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات و  1988جانفي  12الصادر في  01-88كمؤسسات بالانسجام مع القانون 

م المتمالمعدل و  1988جانفي  12لصادر في ا 06- 88في هذا الإطار بالذات جاء القانون ، و الاقتصاديةالعمومية 

إطار التنظيم الجديد  هو إعطاء الاستقلالية للبنوك في 1988مضمون قانون سنة السالف الذكر، و  12-86للقانون 

  :1 التي تتمثل فيما يليالقانون و ا يمكن استنتاج جملة من العناصر الأساسية التي جاء �ا المؤسسات كمللاقتصاد و 

  التوازن المالي.لالية المالية و اعتبار البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستق - 

من  الاقتراضرض يمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية أن تقوم بعمليات التوظيف المالي كما يمكن لمؤسسات الق - 

  الخارجي. الاقتراضالجمهور على المدى الطويل أو 

  على المستوى الكلي تم دعم دور البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية.و  - 

  يلي: تميزت هذه المرحلة بما فقد عموماو 

   ؛الوطني الاقتصادالموارد اللازمة لتمويل و  الادخارضعف الجهاز المصرفي من خلال عدم إمكانية تعبئة  

  ؛نقص السيولة لدى البنوك من أجل القيام بعمليات التمويل   

   ؛متتالية خلال هذه الفترة تخفيضاتعرف الدينار الجزائري  

  ليسند ذلك إلى  الاقتصاديةة مومية عن تمويل المؤسسات العموميإلغاء التوطين الإجباري الوحيد كما تخلت الخزينة الع

  الجهاز المصرفي.
                                                           

  .195ص ، الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره  1 
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السياسات التمويلية، مع على مستوى الجهاز المصرفي و  الاختلالاتالثانية وجود بعض توضح النقطتين الأولى و و    

تداخلت بذلك �م بقدر ما يهم �دئة الوضع، و  الأحداث التي أفرز�ا هذه الفترة لم تعد أدوات السياسة النقدية

السياسة النقدية يعد مسألة شكلية لا تتعدى الجانب كان الفصل بين السياسة المالية و السلطات، و بين مختلفة الوظائف 

كثيرا ما وجدت السلطات النقدية و  ،دد بوضع الميزانية العامة للدولةحيث كان مستوى السيولة يتح ،الظاهري فقط

صلاحات أخرى تتجسد أساسا في إصلاح سنة هذا ما استدعى القيام بإتحكم في اتجاه الكتلة النقدية، و صعوبة في ال

1990.  

  90/10رقم القرض الجزائر قبل صدور قانون النقد و  تطور الجانب النقدي في المطلب الثاني:

 يفقده ما، و مستوى واحد مع البنوك التجاريةالقرض بكونه ذالنقد و قانون تميز النظام المصرفي قبل صدور   

عمليات التمويل التي هي أساسا من  مجمل بالإضافة لسيطرة الخزينة العمومية على، السلطة الحقيقية على هذه البنوك

د أداة لتنفيذ سياسات الحكومة، بالإضافة لم تكن إلا مجرّ و   التي كانت ملكا للدولة الأخيرةهذه  ، مهام البنوك التجارية

الناتج ، و الرئيسي في الجزائر منذ السبعينات الاستثمارالعمومي يمثل  الاستثمارالخاص، حيث أصبح  الادخارلإهمال تعبئة 

كل هذه العوامل ،  اللجوء إلى التمويل الخارجي، بالإضافة إلى الإصدار النقديو   ميزانية الدولةزيادة الموارد البترولية و عن 

صرفي الجزائري النظام الم وضع وهو ما الاكتنازنتائج سلبية منها زيادة معدل و  الخاص، الادخارت إلى �ميش مجتمعة أدّ 

في حالة عسر السيولة، لعدم قدرته على تحصيل النقود المتداولة خارج النظام البنكي، الأمر الذي يدفع البنك المركزي 

صرف ما ساهم في من النتائج السلبية أيضا بروز سوق سوداء لل، و المخططة الاستثماراتلإصدار نقدي جديد ، لتمويل 

تخصيصها وفق ما ينص عليه المخطط الوطني للقرض بنوك التجارية على جمع الموارد و الاختصرت مهمة ارتفاع الأسعار و 

  .1 والمتضمن الخطة الوطنية للتنمية

 90/10القرض النقد و فعلية طيلة الفترة ما قبل القانون قرار بوجود سياسة نقدية واضحة و ومن هنا لا يمكن الإ   

  ".90/10تطور الوضع النقدي في الجزائر قبل قانون النقد والقرض"الوقوف على خلال هذا المطلب من لذلك سنحاول 

  1990-1962: تطور الكتلة النقدية أولا

  تتمثل ا�اميع النقدية في الجزائر في:

  التي يتم استعمالها لتسوية أية مبادلة وتضم:دوات المالية الشديدة السيولة، و مجموع الأ وهي: M1المتاحات النقدية  .1

  . تتمثل في النقود الورقية و القطع النقدية : الائتمانيةالنقود  .1-1

  تضم كل من:نقصد �ا هنا الودائع و جارية، و الحسابات لدى البنوك الت تتمثل في النقود الكتابية: .1-2

                  ."dépôt a vue"   -  الودائع لأجل  

      ."dépôt auprès du trésor الخزينة "الودائع لدى  -   

   ."dépôt auprès du CCP "الودائع لدى الحساب البريدي  -   

                                                           
  .1925ص ، 1986لعام  94الرسمية ريدة الج ،القروضالمتعلق بنظام البنوك و  1986أوت  19" المؤرخ في 12-86من القانون " 10 المادة  1
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يمكن و  التي تمثل أفضل مجمع نقدي لكو�ا تتمتع بالسيولة الماليةو  : M2 (Masse Monétaire ) الكتلة النقدية .2

 1M إلى مل بالإضافة تتشو  1 ،الاقتصاديينأيضا لكو�ا متاحة لدى كافة المتعاملين ، و مراقبتها من قبل السلطة النقدية

  . * لأجلودائع ال، و في البنوك التجارية الادخاريةتضم الودائع و  ،(quasi monnai)على شبه النقود 

 . 2 الأدوات المالية ذات السيولة غير المؤكدة 2Mإلى تشمل إضافة و  : M3 الاقتصادسيولة  .3

في الصندوق الوطني للتوفير  الادخاريةالودائع أو التوظيفات و  2Mعلى  3M الاقتصادتشمل سيولة  في الجزائرو   

، الاقتصاديةخر حسب الأنشطة اهيم عرض النقود يتفاوت من بلد لآمف ستخداما أن ، حيث)CNEP( الاحتياطو 

  .درجة نضوج القطاع المصرفيو 

المستمر المتزايد و  الارتفاعيمكننا ملاحظة  1990- 1962الخاص بتطور الكتلة النقدية ) و 1من الملحق ( 

مليار دج" في سنة  137.8إلى " 1962مليار دج" لسنة  4.1"  من ، حيث ارتفعالاستقلالالنقدي منذ  للإصدار

تميزت  1972الملاحظ أيضا أن سنة . و 1990مليار دج" سنة  343.005" مرة. ليصل 33أي تضاعف بــ  1982

الذي حدد طرق تمويل  1971السنة التي تلت الإصلاح المالي هي % و  30.2النقدية قدرت بــــ بتطور هائل للكتلة 

صدار سندات قابلة لإعادة تتم بواسطة إة في قروض بنكية متوسطة الأجل، و العمومية المخططة، المتمثل الاستثمارات

للقروض  المؤسسات، بالإضافةارجية المكتتبة من طرف الخزينة والبنوك الأولية و التمويل عن طريق القروض الخالخصم و 

مثل في الإيرادات تمصدر هذه القروض يخصصة (البنك الجزائري للتنمية) و طويلة الأجل ممنوحة من مؤسسات مالية مت

مليار دج  227.018من  كما تشير إحصائيات نفس الملحق إلى ارتفاع المعروض النقدي 3.الادخارموارد الجبائية و 

لم تكن هذه الزيادة مرتفعة مقارنة بما كانت عليه و ، ) 1989- 1986( الاقتصاديةالإصلاحات  هي فترة و  1989سنة 

انخفاض قيمة الدولار، حيث شهدت نسبة التغير في الكتلة النقدية ب ا�يار أسعار البترول عالميا و هذا بسب، و من قبل

عكس ي اننتيجة تسرب العملة إلى خارج الجهاز المصرفي، الأمر الذ 1989% سنة 5.2و 1986في سنة  1.4%

أن نجد في المقابل إذا دققنا في مكونات الكتلة النقدية خلال الفترة المدروسة و  وضعيتها آنذاك، على الموجودات الخارجية 

عموما نجد أن تزايد الإصدار النقدي من سنة وتضاؤل حجم  شبه النقود. و  الأكبر منها تستحوذ عليه النقود الجزء

القطاع العمومي المنتهجين آنذاك  لاستثماراتالتمويل الرأسمالي لسياسة التنمية و لفترة كان خاضع لأخرى خلال هذه ا

 من قبل الدولة.

  : الأجزاء المقابلة للكتلة النقديةاثاني

                                                           
  .30- 29: ص ، ص2008نية، الجزائر، ، دار الخلدو الاقتصاد، محمدي الطيب امحمد، دليلك في ز بن عليو بلعز     1

أموال الدولة المخصصة  ،الوارداتشبه النقد ودائع التسبيق على ) نجد إضافة إلى النقد و 2009-1990( للفترة مقابلا�ماو  بالنظر لسرد محتوى الكتلة النقدية. *

   صافي بنود أخرى. مقابل تخصيص حقوق السحب الخاصة و طويلة الأجل خارجية متوسطة و  التزامات ،راضقللإ

  .02، ص2004صندوق النقد العربي،  ،و ظبيأب، في الجزائرسير السياسة النقدية محمد لكساسي، الوضعية النقدية و  2

  .2المرجع نفسه، ص  3 
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 تتألف الأجزاء المقابلةابله لدى حسابات البنك المركزي و يستند المعروض النقدي في أية دولة إلى قاعدة تق 

 :1 من للمعروض النقدي

 الاقتصاديةجارية لتمويل العمليات عن قروض تقدم من طرف البنوك الت هي عبارةو  للاقتصاد: القروض .1

، هذه العملية تدفع بالمقابل البنوك التجارية اعتمادات، إما بصفة مباشرة أو بخصم أوراق تجارية أو فتح للمؤسسات

قروضا باعتباره الملجأ الأخير للإقراض، فيقوم البنك  لإعادة خصم أوراقها التجارية لدى البنك المركزي، أو تطلب منه

 الائتمانمنه فإن حجم الكتلة النقدية سيتأثر بمجرد تغيير و  لتغطية احتياجات البنوك التجاريةالمركزي بإصدار نقود قانونية 

  .للاقتصادالمقدم 

ندات الحكومية التي تكتب فيها الذي يتضمن تسبيقات البنك المركزي، السالقروض المقدمة للخزينة العمومية:  .2

توازن الأسعار، حيث و  الاقتصادي لاستقرارلتعتبر الديون على الخزينة العمومية خطر حقيقي بالنسبة و البنوك التجارية. 

قصيرة نتج أي هناك خطر للديون المغير  الاستثمارأو على  الاستهلاكتمثل هذه الديون بالدرجة الأولى إنفاقا على 

  تحصل عليها الخزينة من البنك المركزي في شكل تسبيقات.جل التي الأ

ت صادراتنا من السلع والخدمات، التي يكون مصدرها من إيراداو  عملات أجنبية):الذمم على الخارج (ذهب و  .3

العام تحويلات أحادية للقطاع الخاص و و دخول صافية لرؤوس الأموال (استثمارات خارجية مباشرة أو غير مباشرة)، و 

                                  .للتداولعملات أجنبية حرة إضافة لما تملكه الدولة من ذهب و (مساهمة الجزائريين المهاجرين بالخارج)، 

-1962للفترة  ) والخاص بتطور الأجزاء المقابلة للكتلة النقدية في الجزائر2نلاحظ من خلال الملحق رقم (         

فا إذا يبدو ضعيالنقدية نسبة تغطية للكتلة  أنّ  هو الذمم على الخارجة النقدية و بالمقابل الأول للكتل ، حيث نبدأ1990

، 1985مليار دينار في سنة  14.8إلى  1962مليار دينار سنة  0.9، حيث انتقل من ما قارناه بالقروض للدولة

، علما أنه يمثل فيما يتعلق بسعر برميل البترول ةإلى تحسن شروط السوق العالمي خاص الارتفاعويمكن إرجاع سبب هذا 

نلاحظ  1986مع بداية سنة ، و الفترة ارتفاعا في أسعار البترولالمصدر الرئيسي للصادرات الجزائرية، أين عرفت هذه 

 1990حتى سنة  الانخفاضيستمر في ري و مليار دينار جزائ 9.32تراجعا في مستوى الذمم على الخارج إلى مستوى 

فترة  ة فنلاحظ أ�ا شهدت ارتفاعا طيلةمليار دينار جزائري. أما فيما يخص القروض للخزينة العمومي 6.53 بقيمة

 36.1ثم إلى  1971مليار دج سنة  509إلى  1962مليار دينار جزائري سنة  0.4، حيث انتقلت من الدراسة

بدأ يتراجع  1988الملاحظ أنه مع �اية سنة و  1990مليار دج سنة  164.004لتحقق  1982مليار دج سنة 

. ونفس الأخيرةفي ظل الإصلاحات  الاستثماراتوهذا بسبب تراجع الخزينة العمومية عن تمويل  تنصيب القروض للخزينة

مليار سنة  801إلى  1962مليار دج سنة  206التي تشهد بدورها ارتفاعا من  للاقتصادالملاحظة بالنسبة للقروض 

  الارتفاع، ويفسر هذا 1990 سنة مليار دج 146.978أخيرا حققت ، و 1982مليار دج سنة  112.8ثم  1971

  .للاقتصادسياسة تسهيل القروض سياسة  التخطيط المالي المتبعة و ب

                                                           
  .169، ص2004ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر والسياسات النقدية،  اتز بن علي، محاضرات في النظريو بلعز   1
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المخطط  الاقتصادمن خلال سرد الوضعية النقدية خلال فترة  : طبيعة  السياسة النقدية خلال هذه الفترة:اثالث

آنذاك،  ةيتضح جليا أن السياسة النقدية خلال هذه المرحلة، سخرت كلية لخدمة أهداف المخططات التنموية الموضوع

من  الاقتصادتوجيهها لما يخدم حاجات ، و را لخضوعها التام للسلطة الماليةفلم تكن السلطة النقدية تتمتع بصلاحيا�ا نظ

ذلك هي الوسيلة المفضلة في في ذلك على الأساليب المباشرة و  الاعتمادتم النقدي و  ستقرارالاالموارد المالية، دون النظر إلى 

إعادة الخصم لدى البنك المركزي. كما  ، بما في ذلك معدلاتلات الفائدةتأطير القرض، خاصة التحديد الإداري لمعد

  .1الأموال المحصل عليها من الريع البتروليوسيلة تسمح بحساب كميات رؤوس و اعتبرت النقود في هذه الفترة حيادية 

  :2 يمكن إيجاز خصائص السياسة النقدية خلال هذه الفترة كما يليإذن 

  ؛عدلات الفائدة عند مستويات دنياالتحديد الإداري لم - 

                          ؛عرض نقدي خارجي وتابع كليا لسلطة الحكومة - 

  تمويل البنوك من قبل البنك المركزي و محدودية السوق النقدية.تمويل الخزينة العمومية وإعادة  - 

  إدارة السياسة النقدية عن طريق تأطير القروض في ظل غياب باقي الأدوات. - 

، أين كان يقتصر دورها في تسهيل ر ملامح وأهداف السياسة النقديةالمخطط لم تظه الاقتصادإذن في ظل   

خاضعا لوزارتي التخطيط  كانت سيطرة السياسة الميزانية واضحة كون البنك المركزي كانالية، و عمل الخزينة في وظائفها الم

  .1990دوره كان مقتصرا على التمويل النقدي إلى غاية سنة المالي و 

   1989 -  1962لناتج الداخلي الخام خلال الفترة با: تطور الكتلة النقدية مقارنة ابعرا

يعة العلاقة الوطني، تعني دراسة طب الاقتصادلكمية النقود المتداولة في  الاقتصاديإن مسألة مسايرة مستوى النمو   

الوطني، أي هل للسياسة النقدية ممثلة في الجانب النقدي أثر على الجانب  للاقتصادالجانب الحقيقي بين الجانب النقدي و 

العكس في حالة إتباع سياسة نقدية توسعية و حالة زيادته في المحلي الإجمالي من خلال حفزه و  الحقيقي ممثلا بالناتج

في النمو قدي و السلطات النقدية تسعى دائما إلى التقليص من الفجوة بين نمو المعروض الن، و انكماشيةسياسة نقدية 

والذي  الاقتصادمن الضروري حساب معدل السيولة في و  .3 أي تقليص الفجوة التضخمية الناتج الداخلي الخام الحقيقي

L) يعطى بالعلاقة =
��

���
لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض تدفق التسديدات بالنقد خلال فترة ، في �اية كل سنة (

= V تحديد كثافة استخدام النقد أو سرعة الدوران و التي يعبر عنها بالعلاقةأيضا من المهم وكذلك . 4 زمنية معينة
���

��
) 

B): 6النقدي و الذي يعبر عليه بالعلاقة  الاستقرار . بالإضافة إلى مؤشر 5) =
∆��/��

∆���/���
، و حسب فريدمان  (

                                                           
1 Ahmed heni, crédit et financement en Algérie (62-87) cahiers de CREAD, 1987.p-p9-12 
2 Ammour Benhalim, monnaie et régulation monétaire, Ed monétaire ; Ed dehlab, Algérie, 1997,p.76 

  على الموقع:متاح  - .19، ص2006 – 1990الجزائر خلال الفترة في  الاقتصاديلحول عبد القادر، أثر السياسة النقدية على النمو     3

1903  = -kt-b.com/?p//http: ،  12/12/2016عليه بتاريخ  الاطلاعتم.  

  .46، ص2000 دار المنهل اللبناني، بيروت ،النقود والسياسات النقدية الداخليةوسام ملاك،  4 
  .45ص ، المرجع نفسه  5
، 2008، جامعة ورقلة، 6العدد حث، مجلة البا ع،مؤشرات التطور المالي في الجزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل الموسّ بد اللطيف، الوضعية النقدية و مصيطفى ع  6

  .118ص 
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والعكس يكون  انكماشفي حالة  فالاقتصاد B> 1، أما إذا كان  نقدي كامل استقرارفإن هناك  B=1فإنه إذا كان 

  .B< 1في حالة تضخم إذا كان  

ر الكتلة النقدية مقارنة للناتج الداخلي الخام خلال بتطو المتعلق ) و 3ن في الملحق رقم (الملاحظ من خلال التمعّ   

 13.1بمقدار  1962، أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف منحى تصاعدي بداية من سنة 1989 – 1962الفترة 

مليار دج سنة  4. كما أن الكتلة النقدية عرفت بدورها ارتفاعا متزايدا من 1989مليار دج سنة  422مليار دج إلى 

تميزت  بمقارنة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الكتلة النقدية، يتضح أنه. و 1989مليار دج سنة  308.1إلى  1962

ب في ظهور نوع بارتفاع الكتلة النقدية بنسبة أكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ما سبّ  1970- 1963الفترة 

وهذا راجع إلى النمو  1974 -1973خلال الفترة  الانكماشالوطني نوعا من  الاقتصادمن التضخم، ثم عرف بعدها 

% كنسبة نمو في الكتلة 26.57% مقابل 51.4نسبة  1974الكبير للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ سنة الملحوظ و 

دية ا الكتلة النق، أم%15.8ويحقق نسبة  1975اخلي الإجمالي تراجعا سنة النقدية في نفس السنة، ليشهد الناتج الد

عرفت  1981اية إلى غ 1977نلاحظ بالنسبة للسنوات % وظهور فجوة تضخمية و 31فحققت نسبة النمو فيها 

فجوة  1982الكتلة النقدية. في حين عرفت سنة كل من الناتج المحلي الإجمالي و   بين نمو الانسجامنوعا من التقارب و 

أما  ،%26.33، مقابل نمو الكتلة النقدية بـ %0.9الإجمالي إلى نسبة  ج المحليتضخمية حادة نتيجة انخفاض نمو النات

بنسبة الكتلة النقدية، نتيجة للأزمة البترولية من نمو الناتج المحلي الإجمالي و كل  عرفت تزامن انخفاض 1986سنة 

 %5.4ابل % مق13.6شهدت الكتلة النقدية عودة قوية بنسبة نمو  1987في سنة % على التوالي، و 1.4%و 1.7

 انكماشا الاقتصاد، مع �اية الثمانينات عرف ماسهم في ظهور فجوة تضخمية حادة نسبة النمو الناتج المحلي الإجمالي،

في تطبيق  الانطلاقإلى  الانخفاضهذا  ىيعز و  %5.18نمو الكتلة النقدية بنسبة الكبير في معدل  الانخفاضبسبب 

ل النقود فالملاحظ من خلال شروط الإصلاح النقدي المدعوم من قبل المؤسسات المالية الدولية. بالنسبة لسرعة تداو 

يفسر بنمو ، و 1984سنة % 1.17% إلى 1.73بـ  1980سنة  من متتاليا بداية انخفاضاأ�ا سجلت  ،5لحقالم

 1.30ين تراوحت ب 1988- 1985بأعلى من معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. خلال الفترة الكتلة النقدية 

 الاكتنازو كذلك تزايد الميل الواضح نح ضعف الودائع البنكية من جانب و هذا راجع إلىأي بمعدل منخفض، و  1.19و

 1986% سنة 76إلى  1980ة % سن57أما فيما يخص معدل السيولة فنلاحظ ارتفاعه من  .1من قبل الأفراد

 .1988 % سنة84وبلوغه 

 

 

 

 

  

                                                           
  .520، ص1990لسنة  16المتعلق بالنقد و القرض، الجريدة الرسمية، العدد  1990أفريل  14المؤرخ في  90/10قانون   1
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  ميلاد السلطة النقدية في الجزائر( بنك الجزائر ) في مرحلة استرجاع السيادة :الثالث المطلب

مرورا بمرحلة  ،البلاد استقلال منذ الجزائري المركزي البنك نشأة على التركيز من خلال هذا المطلب سوف نحاول  

 أخذو  حيث استعاد فيها بنك الجزائر مكانته الهامة كمركز للنظام المصرفي والنقدي في البلاد، الإصلاح المالي والمصرفي

 وصولا المهام،و  الوظائف حيث من المتقدمة الغربية الدول في المتواجدة النماذج تلك إلى محاولة منه الارتقاء مميزا نموذجا

 ومهامه. لهشك ويحدد طهنشا يحكم الذي الحالي التشريعي الإطار إلى

 الجزائر بنك ماهية :أولا

 الذي الحالي التشريعي الإطار إلى وصولا البلاد استقلال منذ الجزائري المركزي البنك نشأة على التركيز سيتم  

 .ومهامه لهشك ويحدد طهنشا يحكم

 الجزائر بنك نشأة .1

 ،التأسيسي الوطني ا�لس طرف من يهعل المصوت ) 144-62 ( القانون بموجب الجزائري المركزي البنك أنشئ

 الجزائر بنك عن الصادرة النقدية بالأوراق التعامل استمر حين في. 1مهامه تأدية في انطلق 1963 جانفي 02 يوم وفي

- 64  القانون بموجب أنشأت الوحدة النقدية الجزائرية الدينار الجزائري حيث ، 1964 أفريل 10 غاية إلى وتونس

 ذهب. مليغرام 180 يعادل بما تهقيم حددت وقد، 111

 ، فهوالمركزية البنوك�ا  تتميز التي المهام كلالجزائري   المركزي للبنك عهد ) 144 - 62(  القانون فبمقتضى  

 سهتأسي قانون وفق المركزي فالبنك ،لهاستعما وكيفيات الخصم إعادة معدل وتحديد النقود، إصدار عن الوحيد المسؤول

 من الحكومة بنك دور يلعب كما ،الائتمانية والسياسة النقدية السياسة عن مسؤولا بذلك فيكون البنوك، بنك يعتبر

   2.فهاطر  من مكفولة سندات خصم وإعادة تسبيقات حهاومن ،الخارجية المالية �اعلاقا وتسيير �احسابا مسك خلال

 والصرف النقدية السياسة مجال في خاصة ليبراليا جهاتو  �اطيا في حملت القانون هذا نصوص أن والحقيقة  

 قانون صدورة بمناسب 1966 سنة مطلع مع كبيرة تغييرات هدليش طويلا، يستمر لم ذلك أن إلا الخارجية، والتجارة

 .1971 ة لسن المالي الإصلاح خلال من أكثر ويتأكد المالية،

 الجزائر بنك مفهوم. 2

 مع علاقاته في تاجرا ويعد المالي، والاستقلال ةالمعنوي ةيبالشخص تتمتع وطنية مؤسسة نهبأ الجزائر بنك يعرف  

 قواعد ويتبع، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11- 03 الأمر أحكام يخالف مالم التجاري التشريع ويحكمه الغير

 في التسجيل التزامات إلى يخضع لا كما المحاسبة، مجلس ومراقبة العمومية المحاسبة لإجراءات يخضع ولا التجارية، المحاسبة

  3.التجاري السجل

                                                           
،الصادر في 10المتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري، وتحديد قانونه الأساسي، الجريدة الرسمية، العدد1962ديسمبر  13) المؤرخ في  144-62القانون (   1

  .1962ديسمبر  28
  ساسي.) المتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأ 144 -62من القانون (  58إلى  41المواد من   2
  المتعلق بالنقد والقرض. 1990فريل أ 14المؤرخ في  ،10-90المتعلق بقانون النقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11-03من الأمر  09المادة   3
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 فتح في الحق لهو  العاصمة، بالجزائر الاجتماعي مقره يتواجد الذي الجزائر، بنك مال رأس إجمالي الدولة تمتلك

 إلا الجزائر بنك حل يصدر أن يمكن لا حين في ،تهحاجا حسب الوطني التراب وولايات مدن كل في وكالات أو فروع

  .1تهتصفي كيفيات يحدد قانون بموجب

 الجزائر بنك وظائف :ثانيا

 ذلك نوجز أن ويمكن المركزية، البنوك أغلب �ا تقوم التي الوظائفختلف بم الحالي التشريع إطار في الجزائر بنك يقوم    

 :يلي كما

 :الإصدار بنك الجزائر بنك .1

 السبائك تتضمن التي التغطية شروط ضمن المعدنية أو نهام الورقية سواء الوطنية النقدية العملة الجزائر بنك يصدر

 أو الضمان أو الخصم إعادة نظام تحت مقبولة وسندات الخزينة، سندات الأجنبية، العملات بية،ذهال والنقود بيةذهال

   2.نرهال

 خلال قياسية مستويات بلغ والذي الجزائر بنك يهعل يتوفر الذي بذهال من الاحتياطي يعتبر الإطار هذا وفي  

 ويمكن، 3للدولة ملك جزائري دينار مليون 1139.96 قيمة عند استقر أين ) 2014 - 2010(  الأخيرة السنوات

    .4ولأجل نقدا وذلك نرهوال والاقتراض والبيع بالشراء ولاسيما بذهال على العمليات بكل يقوم أن الجزائر لبنك

 :الدولة بنك الجزائر بنك  .2

 يقومهو و  والقرضية، المصرفية �اوعمليا قهاصندو  عمليات لجميع بالنسبة للدولة المالية المؤسسة هو الجزائر بنك

   5:الآتية بالوظائف

 على تجري التي والدائنة المدينة العمليات بجميع مجانا ويقوم ،للخزينة الجاري الحساب مسك مصاريف، بدون يتولى  -

 ؛الحساب اهذ

 ؛رهو الجم لدى الدولة نهاتضم أو رهاتصد التي القروض توظيف  -

 ؛العمومية الصناديق مع بالتعاون الدولة، نهاتضم أو رهاتصد التي السندات قسائم دفع  -

 ؛هاوتسيير  للدولة التابعة المنقولة الأموال وحفظ الدولة، لقروض المالية الخدمة  -

 متتاليا يوما 240 الكاملة �امد تتجاوز أن يمكن لا الجاري بالحساب مكشوفات الخزينة يمنح أن الجزائر لبنك يمكن  -

 ؛السنة خلال متتال غير أو

 ؛الخارجية والمديونية الصرف احتياطيات تسيير  -

 ؛الدولية والنقدية المالية يئاتلهوا الدولية المحافل في لهاوممث للحكومة، والنقدي المالي والمستشار الوكيل  -

                                                           
  .10- 90المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11-03، من الأمر 12، 11، 10المواد   1
  .10-90المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11- 03، من الأمر 38المادة   2
   .من الرابط للموقع الرسمي لبنك الجزائر 2014-2010الوضعية الشهرية لبنك الجزائر   3
  المتعلق بالنقد والقرض. ،1990فريل أ 14المؤرخ في  10-90المتعلق بقانون النقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11-03من الأمر  39المادة   4
  .10-90المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11- 03من الأمر  62، و50، 49، 46المواد   5
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 المدفوعات ميزان بشأن للحكومة اقتراحات تقديم جانب إلى الخارج، مع المالية داتعهالت سير حسن على رسهال  -

  .العامة المالية والوضعية الأسعار وحركة

 :البنوك بنك الجزائر بنك. 3

 المنظومة استقرار ضمان إلى دفيهو  المصرفي، رملها قمة على عيتربّ  باعتباره، البنوك بنك بوظيفة الجزائر بنك يقوم

   1:خلال من الوظيفة هذه وتتجسد المصرفية، الأزمات جهو  في تهاسلام وتعزيز المصرفية

 المقاصة حاجات لتلبية ،الجزائر بنك مع دائن جاري حساب له يكون أن الجزائر في يعمل بنك كل على يجب -

 ؛القانوني والاحتياطي

 أخير كملجأ بدوره الإخلال دون المحددة، والشروط للقواعد وفقا المالية والمؤسسات البنوك وإقراض الخصم إعادة -

  ؛للإقراض

 والتسويات المقاصة عملية لسهي مما ،تهاوسلام نهاوأم الدفع لنظم الحسن السير على والإشراف المقاصة غرف إنشاء -

 ؛البنوك بين ما

 ؛نهازبائ مع المالية والمؤسسات البنوك عمليات تنظيم -

 وكفاية الوفاء على القدرة وعلى ،بالسيولة المتعلقة تلك خاصة المالية والمؤسسات البنوك على المطبقة النظم تحديد -

 ؛المصرفية السلامة يعزز مما ،الالمرأس

 ؛المصرفي القطاع في الثقة لتعزيز الودائع مينأت نظام في البنوك جميع مشاركة -

 ؛الجزائر بنك قبل من الموضوعة والشروط ،الجزائري القانون وفق المالية والمؤسسات البنوك باعتماد الترخيص -

 .السارية المصرفية والأنظمة للتشريعات المخالفة المالية والمؤسسات البنوك على المختلفة والجزاءات العقوبات تطبيق -

 :الائتمان منظم الجزائر بنك.4

 من مجموعة ذلك في ويستخدم النقدية، السياسة تنفيذ في الجزائر بنك يهاعل يعتمد التي الرئيسية الأداة تمثل

   2:خلال من الوظيفة هذه معالم وتبرز جة،تهالمن النقدية السياسة دافأه لتحقيق المباشرة وغير المباشرة الأدوات

 خاصة النقدية دافهالأ فيحدد ،مهايوتقي تهاومتابع يهاعل والإشراف النقدية السياسات بتحديد الجزائر بنك يقوم -

 نشر من ويتأكد النقد، سوق في الوقاية قواعد وضع وكذا النقد، استخدام ويحدد النقدية، ا�معات بتطور المتعلقة تلك

 ؛والعادلة الكافية المعلومات

 لمنح أو الخصم لإعادة المقبولة والخاصة العمومية للسندات وبائعا مشتريا النقدية السوق في الجزائر بنك يتدخل -

 ؛التسبيقات

 ؛النقدية السياسة دافأه لتحقيقذها وينف النقدية السياسة أدوات خلال من النقدية السياسة وشروط مقاييس يضع -

 ؛والمالي المصرفي ا�الين في والوساطة الاستشارة ووظيفتي المصرفي النشاط لممارسة التقنية الشروطيضع  -

                                                           
  .10-90المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11-03من الأمر  131، و118، 99، 95، 82، 57، 56، 52، 51، 43، 42المواد   1
  .10-90المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11-03من الأمر   62و، 45المادتان   2
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 ومنح ن،ره على الحصول أو إعطاء خصم، إعادة خصم، بيع، شراء، من الأجنبية بالعملات الخاصة العمليات تنظيم -

 ؛أجنبية بعملات محررة دفع وسيلة كل على الحصول أو

 على العمل خلال من وخارجيا، داخليا الوطنية للعملة الشرائية القدرة على الدفاع هي الأساسية الوظيفة تبقى وأكيد -

 الدوران ورقابة بتنظيم مطالب وفه ،الأساس هذا علىج الخار  في الصرف سعر واستقرار الداخل في الأسعار استقرار

  .القروض لتوزيع الضرورية الوسائل بكل وذلك النقدي

 تهعمليا وتنظيم الجزائر بنك هياكل :اثالث

 المختلفة،المهام و  النشاط بطبيعة مرتبطة متعددة ياكل� يتميز البلاد، في نقدية مؤسسة أعلى الجزائر بنك يعتبر

 الملحق يوضحه كما،) المتنوعة فهداأه تحقيق على وتساعده التنظيمي هيكلها تكون التي المديريات من العديد جانب إلى

 .الجزائر لبنك التنظيمي يكلاله )2( رقم

 :الجزائر بنك إدارة .1

 درجة أعلى ذوي موظفين ثلاثة جانب إلى الثلاثة بهونوا ،رئيسا المحافظ من يتكون إدارة مجلس الجزائر بنك يدير

 السلطات الإدارة �لس ولويخ والمالي، الاقتصادي ا�الين في م�كفاء بحكم وريةمهالج رئيس من مرسوم بموجب معينين

   1:الآتية

 ر؛الجزائ بنك في المطبقة اللوائح ضبط  -

 ؛الجزائر بنك أعوان رواتب ونظام للمستخدمين الأساسي القانون على يوافق  -

 ؛سنة لكل الجزائر بنك ميزانية يحدد -

 ؛تهحسابا الجزائر بنك مابهبموج يضبط نللذيا والشكل الشروط يحدد -

 ؛وريةمهالج رئيس إلى هباسم المحافظ عهيرف الذي التقرير مشروع على ويوافق الأرباح توزيع يضبط  -

 ،يهاف التصرف وفي العقارات شراء في يفصل -

 .والمعاملات المصالحات بإجراء ويرخص الجزائر بنك باسم ترفع التي القضائية الدعاوى جدوى في يبت -

 الأعضاء لأصوات البسيطة بالأغلبية القرارات وتتخذ ،لهأعما جدول ويحدد سهويرأ الإدارة مجلس المحافظ يستدعي - 

   2.مرجحا الرئيس صوت يكون الأصوات عدد في التساوي حالة وفي الحاضرين،

 :والقرض النقد مجلس.2

 المسائل في مكفاء� بحكم تختاران شخصيتين إلى إضافة ،يةنقد سلطة باعتباره تهصلاحيا الجزائر بنك يمارس

   3:الآتية الصلاحيات  ا�لس يتولىو  ،والنقدية الاقتصادية

 ؛النقد إصدار -

                                                           
  .10-90المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11-03من الأمر  19، و18المادتان   1
  .10-90المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11- 03، من الأمر 24المادة   2
  .10-90المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11-03من الأمر  62، و59، 58:  المواد  3
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 الثمينة بالمعادن المتصلة والعمليات والسندات الخصم يخص فيما سيما لا المركزي، البنك عمليات وشروط مقاييس -

 ؛والعملات

 ؛مهاوتقيي تهامتابع على والإشراف النقدية السياسة تحديد -

 ؛الجديدة والقرض التوفير منتجات -

 ؛تهاوسلام الدفع وسائل وتسيير المعايير إعداد -

 ؛حهاوفت المالية والمؤسسات البنوك اعتماد شروط -

 والقدرة ،عهاوتوزي المخاطر بتغطية المتعلقة تلك لاسيما المالية، والمؤسسات البنوك على تطبق التي والنسب المقاييس  -

 ؛الوفاء على

 ؛المالية والمؤسسات البنوك زبائن حماية  -

 ؛الدولي المستوى على الحاصل التطور مراعاة مع ،المالية والمؤسسات البنوك على تطبق التي المحاسبية والقواعد المعايير  -

 ؛الصرف احتياطات وتسيير الصرف ضبط وكيفية ،الصرف سعر سياسة دافأه تحديد -

 ؛المالية والمؤسسات البنوك على المطبقة نةهالم وأخلاقيات الحسن السير قواعد -

 بالأغلبية القرارات وتتخذ ،لهأعما جدول ويحدد للاجتماع يهيستدع الذي الجزائر بنك محافظ ا�لس يرأس

 السنة في عادية دورات أربع ا�لس يعقد حين في مرجحا، الرئيس صوت يكون التعادل حالة وفي للأصوات، البسيطة

   1.نهم عضوين أومن سهرئي من بمبادرة ذلك إلى الضرورة دعت كلما ،الانعقاد إلى يستدعى أن ويمكن الأقل، على

 :المراقبة هيئة  .3

 المراقبين في ويشترط رئاسي، مرسوم بموجب مانهتعي يتم مراقبين، من مكونة رقابية هيئة الجزائر بنك مراقبة تتولى

 وضعية في ويكونان الكامل بالدوام ويشتغلان ،المركزية بالبنوك المتصلة والمحاسبة المالية في بكفاءات نهمام كل يتمتع أن

   2.الأصلية ما�إدار  من انتداب

 مستوى على تتم التي تلك خاصة ،�ا يقوم التي العلميات وجميع الجزائر، بنك مصالح جميع الرقابة عملية تشمل

 بصوت الإدارة مجلس دورات ويحضران النقدية، السوق سير جانب إلى المدفوعة، غير المستحقات ومركزية المخاطر مركزية

 تدقيق عمليات حول الإدارة مجلس إلى تقريرا ويرفعان ،هاأجريا التي والرقابة التدقيق نتائج على ا�لس ويطلعان ،استشاري

 رشهالأ خلال بالمالية المكلف الوزير إلى تقريرا يرفعان كما ا،�يقترحا التي المحتملة والتعديلات المالية السنة اية� حسابات

 يطلب أن بالمالية المكلف للوزير يمكن كما المحافظ، إلى التقرير من نسخة وتبلغ المالية، السنة اختتام تلي التي الأربعة

   3.ماصهاختصا ضمن تدخل معينة مسائل حول تقارير حين كل في مانهم

 :العامة المديريات .4

                                                           
  .10-90المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11- 03، من الأمر 60المادة   1
  .10-90المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11- 03، من الأمر 26المادة   2
   .10-90المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون  11-03لأمر ،  من ا27المادة   3
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 من والقرض، النقد ومجلس الإدارة ومجلس الثلاثة بهونوا المحافظ منصب إلى وبالإضافة الجزائر بنك هيكل يتكون

 نيابة 79 على توفره جانب إلى ،جهوية مفتشيات03 و مركزية مديرية 34 إلى رهابدو  تتفرع والتي عامة، مديرية 11

   .الوطني التراب كل على وا�الات الأنشطة مختلف على تتوزع مديرية

 تهمديريا خلال من مركزي بشكل تنظيمي  هيكل تصميم تم فقد ،جهو  أحسن على بمهامه الجزائر بنك ولقيام

 :الآتي النحو على العامة

 :في تتمثل عامة مديريات 7 على شتملتو  :المصرفي والعمل ،التفتيش بالدراسات، المكلفة المديريات .4-1

 وبناء الأطراف، والمتعددة الرسمية يئاتلها مع العلاقات وربط ،الإحصائيات بجمع تم�و  :للدراسات العامة المديريةأ. 

 .تهاوترجم الوثائق ونشر الشراكة اتفاقيات تحليل جانب إلى النقدية، النماذج

 تحتوي كما الوثائق، خلال من الرقابةو  والخارجية الداخلية الرقابة بعمليات وتقوم :العامة المفتشية مةلعاا المديرية ب.

 البنوك ومختلف، الجزائر بنك وكالات مستوى على والضبط التدقيق بعمليات للقيام جهوية مفتشيات ثلاثة على

 .المالية والمؤسسات

 ومنح ،المصرفية الأنظمة ووضع البنوك، بين ما سوق إعادة على رسهت :المصرفي والتنظيم للقرض العامة المديرية ج.

 .والميزانيات الدفع عوارض ومركزية المخاطر مركزية تسيير إلى بالإضافة المالية، والمؤسسات البنوك لإنشاء الاعتمادات

 .المدفوعات ميزان ومتابعة الخارجية المديونية وتسيير الصرف، عمليات على بالرقابة وتقوم :للصرف العامة المديرية د.

 .تهامراقب وكذلك ئهاوإلغا النقدية الأوراق بإصدار تم� :العام للصندوق العامة المديريةه. 

 الخدمات وتأطير الخارج، مع والعلميات الأرصدة تسيير ومهمتها :الخارجية المالية للعلاقات العامة المديريةو. 

 .الأجنبية المصرفية

 الآلي الدفع نظام وتطوير الجزائر، بنك وكالات مختلف وتسيير ربط تتولى :الدفع وأنظمة للشبكة العامة المديرية ي.

 .المصرفي الاستغلال ةللتنمي المقاصة نظام وكذلك

 :اوهم مديريتين وتشمل :المصرفي والتكوين النقدي بالإصدار المكلفة المديريات. 4-2

 إلى إضافة ا�تمع، في المتداولة المعدنية النقود وصك الورقية النقود طبع في وتشتغل  :النقود لطبع العامة المديرية أ.

 .المعدنية الميداليات جانب إلى المتداولة غير النقدية القطع بعض إنتاج

 للبنوك البشرية الموارد يلأهوت المدى، وطويل قصير المصرفي بالتكوين وتعتني :للبنوك العليا للمدرسة العامة المديرية ب.

 .البيداغوجية جاهالمن وتوفير المالية والمؤسسات

 :اوهم مديريتن وتشمل :والموارد الإداري بالتسيير المكلفة المديريات. 4-3

 والخدمات ،التكوين والأمن، الوقاية حيث من الجزائر لبنك البشرية بالموارد وتعتني :البشرية للموارد العامة المديرية أ.

 .الخ...الاجتماعية

 وإعداد ،فهوظائ لمختلف الجزائر بنك لتأدية المختلفة الوسائل بتوفير وتقوم :والوسائل للإدارة العامة يريةالمد ب.

 .الوسائل تلك على والرقابة والميزانية للمحاسبة ةفرعي مديرية على تحتوي كما والتوسع، التنمية دراسات
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  في الجزائر منذ صدور قانون النقد والقرض الإصلاحات المصرفية تطور المبحث الثاني:

نقلة نوعية فيما يتعلق بالنقد والسياسة  10- 90 ي منذ صدور قانون النقد والقرضر عرف الجهاز المصرفي الجزائ

بتحرير الجهاز المصرفي بوجود بنك ومؤسسات مالية وطنية وأجنبية  النقدية، فعلى مستوى الإصلاحات المصرفية، سمح

مناخ تنافسي في السوق المصرفية. ولم تتوقف هذه الإصلاحات بل امتدت عبر التعديلات التي مست وذلك بإحداث 

  قانون النقد والقرض

مهامه كمسؤول عن السياسة النقدية ب البنك المركزي الجزائري دوره و اكتسمن الجانب مسار الإشراف فقد أما  

ذا بروز مفهوم كنحت له كسلطة التنظيم النقدي، و الآليات التي مخلال من في الجزائر، بعد صدور قانون النقد والقرض 

خلال الفصل بين البنك المركزي  دت منالتي تجسّ  الاستقلاليةهذه  اتيلذي لم يكن موجودا قبل التسعينا الاستقلالية

المستقل عن القرض الحكومي من قبل بنك الجزائر وكذا تشكيل مجلس النقد و  الخزينة العمومية، ووضع حد للتمويلو 

إدارة السياسة النقدية، بالإضافة إلى ذلك في تسيير و  الاستقلاليةالذي منح لبنك الجزائر مجالا من التنفيذي، و  الجهاز

تناول في هذا نالمؤسسات المالية الدولية واعتماد برامجها الإصلاحية، وس لمرحلة لجوء السلطات الحكومية إلىعرفت هذه ا

                                    ية.لدولامن قبل المؤسسات المالية  المدعمة قتصاديةالاالسياق أهم الإصلاحات 

-  03 الأمر إلى غايةوأبرز التعديلات الطارئة عليه  10 – 90القرض : قانون النقد و المطلب الأول

11   

                                 10 -  90القرض رقم مبادئ و أهداف قانون النقد و  أولا:

المصادقة عليه منذ  تأهم قانون تم 1990أفريل  14الصادر في  10- 90رقم  النقد والقرض قانون يعد   

الشكل القانوني للبنوك  حيث يتضمن:يقترح نموذج جديد لا يليق إلا باقتصاد متطور  فهو، بشهادة المختصين الاستقلال

وهيئات  الاحترازيةمراقبة البنوك (القواعد  مجال النشاطات (بنوك شاملة مؤسسات مالية مختلفة)، ،( شركة ذات أسهم)

وسيع ت ،، اختيار كفاءة المسيرين، كيفية المشاركة...)الاعتمادالمراقبة المختصة)، معايير التسيير (إجراءات الحصول على 

بادئ الرئيسية لقانون في هذا الصدد، سيتم التطرق إلى المو  1، إلخ للهيئة النقدية في ميدان النقد و القرض السلطة الممنوحة

    : على النحو التالي )III -1رقم ( الشكل التي يوضحها، و 90-10

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Dib said, réforme du système bancaire ou l’enivrement bancaire, la banque d’Algérie article media Bank, n°46 du 
mois mars 2000. 
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  10-90القرض النقد و  ): المبادئ الرئيسية لقانونIII - 1الشكل رقم (

 

    

                                                                                         

   

  

  

  

  

  

  

  

                            .196ص  ،مرجع سابق ،الطاهر لطرشالمصدر: 

    

قبل هذا القانون النظام قائم على التخطيط المركزي  كان  حيثالدائرة الحقيقية: الفصل بين الدائرة النقدية و  . 1

القرارات النقدية تبعا للقرارات الحقيقية، أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس كمي حقيقي  اتخاذ  مين يتأ للاقتصاد

زمة لتمويل تبعا لذلك لم تكن هناك أهداف نقدية بحتة بل إن الهدف الأساسي هو تعبئة الموارد اللاو  ،يطفي هيئة التخط

الأهداف  القرارات النقدية للسلطة النقدية على أساس اتخاذغير أن هذا الوضع ألغي بعد ما تم إسناد  ،البرامج المخططة

  إلى: المبدأيهدف هذا النقدية التي تحددها. و 

  ؛كزي لدوره في قمة الجهاز المصرفيك المر دة البناستعا - 

  ؛الخاصةبين المؤسسات العمومية و  دية وتوحيد استعمالاته داخلياتقليدة الدينار الجزائري لوظائفه الاستعا - 

  ؛الاقتصاديأخذ السياسة النقدية لمكا�ا كوسيلة من وسائل الضبط تنشيطها و تحريك السوق النقدية و  - 

  ؛تحديد سعر الفائدة من طرف البنوكايجاد مرونة نسبية في  - 

  المؤسسات الخاصة.يزية على حساب المؤسسات العامة و وم على شروط تميالذي يقاد الوضع الملائم لمنح القروض، و ايج - 

ريق اللجوء ة حرة في تمويل عجزها عن طوفقا لهذا المبدأ فإن الخزين دائرة ميزانية الدولة:الفصل بين الدائرة النقدية و  .2

  يلي: يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق ماإلى البنك المركزي، و 

  ؛الدور المتعاظم للخزينة العموميةاستقلال البنك المركزي عن  - 

  ؛الديون السابقة المتراكمة عليها م بتسديدمية اتجاه البنك المركزي والقيان الخزينة العمو تقليص ديو  - 

  ؛السياسة النقدية دورها بشكل فعال�يئة الظروف الملائمة كي تؤدي  - 

المبادئ الرئيسية لقانون النقد والقرض 

90-10  
 

 الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية

ية الدولةيزانبين الدائرة النقدية ودائرة مالفصل   

دائرة القرضدائرة ميزانية الدولة و الفصل بين   

مستقلةإنشاء سلطة نقدية وحيدة و   

 وضع نظام بنكي على مستويين

 إصلاح السياسة النقدية
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  على التوازنات النقدية. مةلعامن الآثار السلبية للمالية االحد  - 

لم تصبح الخزينة المسؤولة عن منح القروض لتمويل  حيثدائرة القرض: لفصل بين دائرة ميزانية الدولة و ا .3

صرفي هو أصبح الجهاز المالمخططة من طرف الدولة و  الاستراتيجية الاستثماراتالعمومية باستثناء تلك  الاستثمارات

  يلي: هذا لتحقيق ماالمسؤول عن منح القروض و 

  ؛ية لوظائفها المالية التقليدية وعلى رأسها منح القروضالمؤسسات المالاستعادة البنوك و  - 

  ؛الاقتصادتقليص التزامات الخزينة في تمويل  - 

  للمشاريع. ديةالاقتصاأساسا على مفهوم الجدوى  أصبح توزيع القروض لا يخضع إلى قواعد إدارية بل يرتكز - 

تويات على مستوى البنك حيث كانت السلطة النقدية ممثلة في عدة مسمستقلة: وحيدة و إنشاء سلطة نقدية  .4

القرض هذا التعدد بإنشاء سلطة نقدية وحيدة فألغى قانون النقد و  ،الخزينةمن وزارة المالية و على مستوى كل المركزي و 

  يلي: ومستقلة سميت مجلس النقد و القرض �دف ضمان تحقيق ما

  ؛انسجام السياسة النقدية - 

  ؛جل تحقيق الأهداف النقديةأتنفيذ السياسة النقدية من  - 

  حكم في تسيير  النقد و تفادي التعارض بين الأهداف النقدية.الت - 

نشاط البنوك بين البنك المركزي كسلطة نقدية و التمييز  أ: حيث يعني هذا المبدوضع نظام بنكي على مستويين .5

  كموزعة للقروض، و هكذا يتسنى للبنك المركزي القيام بوظائفه بوصفة بنك البنوك.  التجارية

، 10-90حيث لا يمكن الحديث عن سياسة نقدية في الجزائر قبل صدور القانون رقم  إصلاح السياسة النقدية: .6

  لكو�ا اشتملت على تناقضات منها:

  ؛ل نقدي كبير خارج الجهاز المصرفيتداو  - 

  ؛الادخارتعبئة ضعف في  - 

  ؛ز هيكلي في سيولة الجهاز المصرفيعج - 

  عدم قابلية تحويل الدينار الجزائري. - 

 الاحتياطيالإطار القانوني للسياسة النقدية في الجزائر حيث تم تطبيق سياسة  10-90بذلك أسس القانون و   

، بالإضافة إلى تحرير �1996اية سنة ، ثم تطبيق سياسة السوق المفتوحة في 1994لأول مرة سنة القانوني الإجباري 

النقدي  الاستقرارخر، اتخذت جملة من الإجراءات التي �دف إلى تحقيق آة على ودائع البنوك. وعلى صعيد أسعار الفائد

تحقيق التسبيقات التي يمنحها البنك المركزي للدولة ثم تعديل معدل الميزانية كتخفيض العملة الوطنية، و لإيقاف عجز 

  لدينار الجزائري.صرف ا

حدث تنوع كبير على مستوى الجهاز المصرفي من حيث عدد  10- 90القرض قانون النقد و منذ صدور و   

المنافسة والطابع التجاري و  الاقتصاديةوطبيعة البنوك الناشطة في ا�ال، بالإضافة إلى العمل المصرفي المرتكز على الرشادة 

تجسد ذلك بإنشاء اللجنة البنكية طر و ل الخمّ في يتم في إطار المراقبة وتحالعمل المصر صبح أ إلى ذلك إلى حد ما، بالإضافة
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لكن لم يلبث هذا ، و الاحترازيةالقوانين المصرفية ومنها القواعد طبيق واحترام التشريعات و ، تالتي تسهر على حسن سير

ية اللازمة التي تمكن من إرساء أسس المنافسة في إعطاء الديناميكأ يميز النظام المصرفي للتبلور و المناخ الجديد الذي بد

خلال ما عرف بأزمة بنك ذلك من في أزمة الجهاز المصرفي الخاص و  صدمة تمثلتالسوق المصرفية، حتى حدثت نكسة و 

الصادر في  11-03ذلك عن طريق إصدار الأمر أهم دوافع تعديل و  اعتبرت ، والتي1التجاريالخليفة والبنك الصناعي و 

في ت النشاط المصر هم النصوص التشريعية والتنظيمية التي مسّ أ، والذي سيتم التطرق إليه بعد عرض 2003ت أو  26

  مر السالف الذكر.إلى غاية إصدار الأ

   11- 03ت النشاط المصرفي إلى غاية الأمر التي مسّ  الأوامرالأنظمة و  ،أهم النصوص ثانيا:

د قيمة الحد الأدنى الذي حدّ و  ال البنوك والمؤسسات الماليةالمتعلق برأسم 1990يونيو  4المؤرخ في  01-90نظام رقم  - 

وذلك دون أن تقل نسبة المبلغ  ،مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية 100مليون دج بالنسبة للبنوك و 500لرأسمال 

نه ينبغي أر الإشارة إلى كما تجد  ،% بالنسبة للمؤسسات المالية50عن % بالنسبة للبنوك، و 33عن  إلى الأموال الخاصة

                               2%.8قل عن يلا بما ل الخاصة نسبة تغطية الأخطار أن تمثل الأموا

تدخلين في السوق الذي حدد طبيعة المو  المتعلق بتنظيم السوق النقدية 1991أوت  14المؤرخ في  08-91نظام رقم  - 

 كل مؤسسة مرخص لها من قبل مجلس النقدكوسيط بصورة انتقالية، البنوك والمؤسسات المالية و   نقدية (بنك الجزائرال

 المتدخلين في السوق النقدية، وذلك عن طريق : السندات حدد تبادلات السيولة بين الخزينة العمومية). كماالقرض و و 

توظيفات مدعومة بتنظيمات ة، قروض و ساعة لأجل ولإشعار) سندات عامة وخاص 24أو رهن (الخاصة، قرض العامة و 

  3للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. SPAWSعمليات سوابس 

ارية ومالية يتم "عملية تج الذي يعرف بأنه:و  الإيجاري بالاعتمادالمتعلق  1996يناير  10المؤرخ في  09-96الأمر  - 

معتمدة صراحة �ذه الصفقة، مع المتعاملين مؤهلة قانونا و ير جتحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأ

تكون  كانوا أو معنويين تابعين للقانون العام أو القانون الخاص، و شخاصا طبيعيينأالجزائريين أو الأجانب،  الاقتصاديين

منقولة أو غير  تتعلق فقط بأصولن خيار الشراء لصالح المستأجر، و قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضم

يف القانوني لعقد يالمؤسسات الحرفية". كما تطرق الأمر إلى التكالمهني أو ا�الات التجارية و  الاستعمالمنقولة ذات 

  4التزامات المتعاقدين.ذلك حقوق و كالإيجاري، و  الاعتماد

                                                           
كلية العلوم ئرية، أطروحة دكتوراه غير منشورة،المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزاالتحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات عبد القادر بريش،   1

  .71، ص 2006-2005الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
2
    يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،  1990يونيو سنة  4الموافق  1410ذي الحجة عام  12مؤرخ في  01- 90نظام   

  .1549، ص1991أوت  11، الصادر بتاريخ 39العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
، 24لجمهورية الجزائرية، العددلالجريدة الرسمية يتضمن تنظيم السوق النقدية،  1991سنة  أوت 14الموافق  1412صفر عام  04مؤرخ في  01-90نظام   3

  .735ص، 1992مارس  29الصادر بتاريخ 
، العدد لجمهورية الجزائريةلالجريدة الرسمية جاري، الت بالاعتماديتعلق  1996يناير سنة  10الموافق  1412ن عام شعبا 19مؤرخ في  09-96الأمر رقم   4

  .25، ص1996يناير  14، الصادر بتاريخ 03
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القرض المعدل والمتمم لقانون النقد و  11-03مضمون الأمر دوافع إصدار و  المطلب الثاني:

90-10  

التجاري بمثابة الصدمة التي شهدها الجهاز المصرفي الخاص في الجزائر، يعتبر إفلاس بنك الخليفة والبنك الصناعي و   

وقع تدريجيا مالأجنبية تتر تحرير السوق المصرفية والمنافسة وبدأت البنوك الخاصة الوطنية و ففي الوقت الذي ظهرت فيه بواد

ت علامات التفاؤل ظهر ، و  2002% سنة 12النمو حيث بلغت بدأت حصتها السوقية في وتحتل مساحة معقولة و 

، جاء الإعلان عن إفلاس البنكين المذكورين ليعيد الوضع إلى نقطة البداية، أين الاقتصاديينالمتعاملين على المهتمين و 

اص الوطني في الجهاز المصرفي الخ ينالاقتصاديالمتعاملين ة الجزائرية تراجعا، وتزعزعت ثقة الجمهور و فير صدت الشه

جع المنافسة في السوق ك العمومية على النشاط المصرفي وتراعاد الأمر إلى سابق عهده �يمنة البنو والأجنبي بشكل عام، و 

 –س البنكين الخاصين إفلامة الجهاز المصرفي الخاص، و دت إلى أز أهناك جملة من الأسباب التي ة. و المصرفية الجزائري

                                1همها ما يلي:أمن لعل  - التجاريالخليفة بنك والبنك الصناعي و 

  حكم في التسيير والتهور المصرفيالتالعوامل المرتبطة بضعف الإدارة و  أولا:

بقواعد الحيطة   الالتزامعدم معايير التسيير البنكي و  ضعف التحكم في التسيير وفقصنفت الإدارة غير السليمة و  - 

ة انطلاقا من اللجنة المصرفية في تقاريرهم المعدّ الجزائر و سية التي حددها مفتشي بنك يوالحذر من بين الأسباب الرئ

بالقواعد  الالتزامتمثل هذا في التسيير في عدم جريت على البنكين المعنيين، و أعمليات التفتيش والمعاينة الميدانية التي 

كذلك عدم وجود تقارير عن حصيلة النشاط احترام مؤشرات التسيير المالي، و عدم فافية في المعلومات و المحاسبية وعدم الش

تجلى هذا خاصة في بنك الخليفة حيث أنه للمساهمين كما ينص عليه القانون، و  مصادق عليها من طرف الجمعية العامة

  ؛2001، 2000، 1999لم يعد تقارير حصيلة نشاطه لسنوات 

  ؛التحكم في تسيير السيولة ووجود فائض في السيولة بالنسبة لبنك  الخليفة لدى البنك المركزيضعف  - 

 الاستثماراتاحترام معايير التوازن المالي، بحيث تم تخصيص موارد قصيرة الأجل لتمويل عدم التنويع في محفظة النشاط و  - 

كذلك منح أسعار فائدة مرتفعة على الودائع أكثر مما لخارج، و يلات المالية المفرطة نحو اطويلة الأجل، بالإضافة إلى التحو 

  ؛هو ما يتنافى والسلامة الماليةو هو سائد في السوق 

  ؛في ممارسة النشاط المصرفي الاحترافيةد بالمهنية و عدم التقيّ تحقيق الربح على المدى القصير و  السعي وراء - 

 ليس لها علاقة بالنشاط التيلإفراط في النفقات غير المبررة و ا ذلك من خلالالقدرة على التحكم في التكاليف و عدم  - 

  ".الخهرجانات... ق الرياضية، تمويل الحفلات و المكما كان الحال بالنسبة لبنك الخليفة "تمويل الفر ،  الرئيسي

  لرقابةاعوامل تعود لجهات الإشراف و  ثانيا:

في الجهاز  للاستثمارالمعايير لدخول الخواص المالي والمصرفي إلى عدم تحديد الشروط والضوابط و  أدى انفتاح القطاع - 

 هو مادارة المخاطر التي يتميز �ا الجهاز المصرفي، و إضعف التحكم في فة إلى تميزهم بالتهور المصرفي و بالإضاالمصرفي، 

                                                           
  .74 -71عبد القادر بريش، مرجع سابق ، ص ص:    1
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حيث عرف نموا سريعا في شبكته فارتفع عدد وكالاته من  - خاصة بنك الخليفةو  –بالنمو السريع للبنوك الخاصة سمح 

التجاري ، أما البنك الصناعي و 2002ة عام وكال 130ثم إلى  2000وكالة عام  24إلى  1999وكالات سنة  05

تخضع للضوابط الواجب  ، هذه الطفرة في نمو البنكين لم تكن2000وكالة عام  12إلى  التأسيسفمن وكالة واحدة عند 

  ؛هو ما فسر على أنه تغاضي من طرف البنك المركزي على القيام بدوره في هذا ا�الا و احترامه

تغاضيها عن عدم احترام قواعد الحذر في تسيير البنكيين، بدورها الرقابي على أكمل وجه و  لم تقم اللجنة المصرفية - 

  ؛وتدخلها المتأخر مما تسبب في ثقل تكلفة إفلاس البنكين المذكورين

ن خلال دعمها للبنوك العمومية قدرة السلطات العمومية المخولة على التكيف مع مقتضيات التحرير المصرفي معدم  - 

دعمها، بل بترقية البنوك الخاصة و  الاهتمامبالمقابل تم إهمال و  ،ةر ها من الديون المتعثّ لك بإعادة رسملتها وتطهير محافظذو 

بترقية البنوك  الاهتمامكان الأجدر بالسلطات الجزائرية إليها بحذر، و از المصرفي وجب النظر اعتبرت دخيلة على الجه

  ؛فعها لممارسة تصرفات غير قانونيةدبدورها بدل التضييق عليها و  الاعترافو الخاصة 

معظم رؤساء هذه الهيئات ، و معظم الهيئات لم تجدد طيلة سنواتتغيرات المحيط الجديد، فلم تواكب الهيئات الرقابية  - 

مسؤولين سابقين في البنوك العمومية، الأمر الذي جعلهم يهتمون فقط بالبنوك العمومية، كما لم تتاح الفرصة و  مدراء

الهيئات كونوا  أعضاء في هيئات الرقابة و عدم تمكينهم من أن يالقرار، و  لممثلي البنوك الخاصة من المساهمة في اتخاذ

أكثر ول إلى تكوين نظام مصرفي منسجم و لا�م من أجل الوصانشغالطرح مشاكلهم و منحهم الفرصة عدم الأخرى، و 

  ، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني؛صلابة تسوده المنافسة

 ما ترتب عن ذلك من خسائر تحملتها خزينة الدولة،بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري و  إفلاس كل منبعد  - 

ف إفلاس البنك مليار دولار، بينما كلّ  1.5ف خزينة الدولة تشير التقديرات إلى أن إفلاس بنك الخليفة وحده كلّ  حيث

ظر في فكان هذا سبب كافي بالنسبة للسلطات العمومية لإعادة الن، مليون دولار 200التجاري حوالي الصناعي و 

الذي ر المالي للبنوك، الأمر عدم تكرار حالات التعثّ البنوك و  التي من شأ�ا ضبط نشاطليات التشريع المصرفي، وخاصة الآ

الذي سيتم بحث مضمونه في و  2003 أوت 26الصادر في  11-03القرض بالأمر استدعى تعديل قانون النقد و 

  الفقرة الموالية.

  القرض المتعلق بالنقد و  11-03المحاور الرئيسية لمضمون الأمر  :ثالثا

يحمل في ، و 10-90ليعدل ويتمم قانون النقد والقرض  2003 أوت 26المؤرخ في  11-03جاء الأمر   

  ):III - 2التي يرى الباحث تمثيلها في الشكل رقم (ته جملة من المحاور الإصلاحية، و طيا
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  القرض.المتعلق بالنقد و  11- 03ون الأمر : المحاور الإصلاحية الرئيسية لمضم)III - 2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

 2003سنة  أوت 26الموافق  1424جمادي الثانية عام  27مؤرخ في  11-03مر رقم الأ اعتمادا على من إعداد الباحث المصدر:

-03 ، ص ص:2003 أوت 27، الصادر بتاريخ 52 ، العدد40 لجمهورية الجزائرية ، السنةليتعلق بالنقد و القرض، الجريدة الرسمية 

23.  

  تلك المحاور:لفيما يلي بيان و 

  :زيز وتدعيم صلاحيات بنك الجزائرتع . 1

المالي، يعد تاجرا  الاستقلالو عنوية ، ينظر لبنك الجزائر على أنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المفي هذا الإطار  

لا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية التجاري، ويخضع لقواعد المحاسبة التجارية و  ويحكمه التشريع في علاقاته مع الغير

بموجب قانون يحدد   لا يصدر حل لبنك الجزائر إلالة ممتلكة لرأسماله بصفة كلية، و ومراقبة مجلس المحاسبة. كما تعتبر الدو 

ثلاثة نواب محافظ يعينون جميعهم بمرسوم ظ و كيفيات تصفيته، وفيما يتعلق بإدارة بنك الجزائر، فيتم ذلك من طرف محاف

كما تم تحديد مجلس إدارة بنك الجزائر، والذي يتكون من محافظ ،  ديد صلاحيات محافظ بنك الجزائررئاسي، كما تم تح

 الاقتصاديثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة معينين بموجب مرسوم رئاسي بحكم كفاء�م في ا�ال ثلاثة نواب محافظ و و 

  . والمالي

الفروع ن التنظيم العام لبنك الجزائر، وكذا فتح الوكالات و خول مجلس الإدارة بالمهام التالية: التداول بشأكما   

بالنسبة و  .الخفي التصرف فيها...الغائها ، يحدد ميزانية بنك الجزائر، يضبط توزيع الأرباح، يفصل في شراء العقارات و و 

القرض ضطلع فيما يتعلق بميادين النقد و د على أن بنك الجزائر ييفيتم التأكائر، لتدعيم وتعزيز صلاحيات بنك الجز 

 

ة المحاور الإصلاحية الرئيسيّ 

المتعلق  11-03لمضمون الأمر

القرضو بالنقد   

و تدعيم صلاحيات  تعزيز

 بنك الجزائر

تنظيم الصرف و حركات 

 رؤوس الأموال

 ضمان أموال المودعين

 

 
تعزيز الإطار الرقابي 

الإشرافي على البنوك و 

المؤسسات الماليةو   

تنظيم ممارسة مهنة 

العمل المصرفي و 

 المالي

تعزيز متطلبات الإفصاح  

الشفافيةو   
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النقد،  الخارجي و الداخلي و  الاستقرارمع السهر على  للاقتصادالحفاظ عليها لنمو سريع الصرف بتوفير أفضل الشروط و و 

يسهر على حسن توزيع القرض و لالوسائل الملائمة  يراقب بكلقدية ويوجه و كما يكلف بنك الجزائر بتنظيم الحركة الن

  ضبط سوق الصرف. اه الخارج و تسيير التعهدات المالية تج

نص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية ستشير بنك الجزائر في كل مشروع وقانون و كما أكد على أن الحكومة ت  

ميزان المدفوعات، حركة ه أن يحسن وضعية يمكن لبنك الجزائر أن يقترح على الحكومة كل تدبير من شأنالنقدية و و 

المؤسسات المالية كما يطلب بنك الجزائر من البنوك و ،  الاقتصادشكل عام تنمية بالمالية العامة و  أحوالالأسعار و 

  خارجيا. داخليا و  الماليةو  الاقتصاديةالإحصاءات التي تمكنه من معرفة الأوضاع المالية تزويده بالمعلومات و ات الإدار و 

لجزائر هيك عن أن بنك انا ،سسات المالية المتعددة الأطرافمة في علاقتها مع المؤ الجزائر الحكو كما يساعد بنك   

النقود الذهبية، العملات الأجنبية، ك الذهبية و ئية النقد العناصر التالية: السباتتضمن تغطيخول مهمة إصدار النقد، و 

  ان أو الرهن.أخيرا سندات مقبولة تحت نظام الخصم أو الضمالخزينة، و سندات 

القرض، هذا الأخير يتشكل الفصل بين صلاحيات بنك الجزائر ومجلس النقد و قد تم  إلى أنه تجدر الإشارةكما   

المالية، و  الاقتصاديةتختاران بحكم كفاء�ما في المسائل  ناتمن أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، علاوة على شخصي

لس محافظ بنك الجزائر. كما يخول ا�لس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في يعينان بموجب مرسوم رئاسي، ويرأس ا�و 

بخصم السندات تحت نظام تغطيته، مقاييس وشروط عمل بنك الجزائر فيما يتعلق المتعلقة بما يلي: إصدار النقد و الميادين 

الإشراف عليها لسياسة النقدية و لثمينة، تحديد االعمليات المتصلة بالمعادن اصة و الخاالأمانة ورهن السندات العامة و 

كذا غرف المقاصة، سير وسائل الدفع وسلامتها، شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وفتحها، و  ومتابعتها وتقييمها،

ة المؤسسات الماليوط فتح مكاتب تمثيل البنوك و ، شر هئيفيات إبراكو  ،شروط إقامة شبكا�ا، و تحديد الحد الأدنى لرأسمالها

توزيعها، الأجنبية بالجزائر، المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية والتي تتعلق بتغطية المخاطر و 

المؤسسات المالية في مجال العمليات مع هؤلاء بوجه عام، حماية زبائن البنوك و  المخاطرالسيولة والقدرة على الوفاء و و 

الصعيد المالية مع مراعاة التطور الحاصل على  المؤسساتة التي تطبق على البنوك و لمحاسبيالزبائن، المقاييس والقواعد ا

الوضعيات لكل ذوي الدولي في هذا الميدان، وكذا كيفيات وأجال تبليغ الحسابات والبيانات المحاسبية الإحصائية و 

 الوساطة في ا�الينو  الاستشارةنتي مهنقدية لممارسة المهنة المصرفية و الحقوق، لا سيما منها بنك الجزائر، الشروط ال

صرف مع التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق كيفية ضبط ال، تحديد أهداف سياسة سعر الصرف و الماليالمصرفي و 

  تسيير احتياطاته.الصرف و 

  : رفي والماليتنظيم مهنة ممارسة العمل المص .2

عمليات القرض تضمن تلقي الأموال من الجمهور، و تفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أن العمليات المصرفية   

كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، حيث اعتبر كل الأدوات حيث وضع تعريف لكل من الوديعة والقرض)، و (

"وسيلة دفع"، كما خولت التي تمكن شخص من تحويل الأموال مهما كان يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل 

المؤسسات سسات المالية، كما يمكن للبنوك و ، دون سواها من المؤ في البند السابق ايات المصرفية المشار إليهالبنوك بالعمل
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لقطع المعدنية الثمينة، توظيف او  المعادن الثمينةمليات الصرف، عمليات على الذهب و المالية القيام بالعمليات التالية: ع

، لمساعدة في مجال تسيير الممتلكاتاو  الاستشارةبيعها، ئه، وتسييرها و القيم المنقولة وكل منتج مالي واكتتا�ا وشرا

عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات أو التجهيزات، شكل بالهندسة المالية، و  التسيير المالي،و  الاستشارة

استثمار، حصص ات تلقي من الجمهور أموالا موجهة للتوظيف مساهمات لدى مؤسسة ما (على شكل أسهم، سند

المؤسسات المالية أن تمارس أي نشاط ولا يمكن للبنوك و  ،ات ضمن الحدود المحددة قانوناحيازة مساهمالشركات)، أخذ و 

القرض، كما لا يجوز أن تحد تلك ا، إلا بموجب ترخيص مجلس النقد و بشكل اعتيادي من غير النشاطات المذكورة سابق

  المنافسة أو تحرفها.من النشاطات 

المؤسسات المالية من مزاولة طبيعي أو معنوي من غير البنوك و  نه تم منع كل شخصأوتجدر الإشارة إلى   

هناك استثناءات حددها ا�لس. بقا لنظام ا�لس، و العمليات المشار إليها أعلاه، باستثناء عمليات الصرف التي تجريها ط

أن يتولى مباشرة  و مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدار�ا وعلاوة  على أنه لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أ

عنها، خر إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها، بأية صفة كانت، أو يخول حق التوقيع آأو بواسطة شخص 

عليه بالشروط التي يحددها ا�لس عن طريق الأنظمة، لعمال تأطير هذه المؤسسات إذا حكم  لذلك دون الإخلاو 

مانة، الإفلاس، مخافة التشريع يلي: جناية، اختلاس، غدر، سرقة، نصب، إصدار شيك بدون رصيد، خيانة الأ بسبب ما

تبييض و ، تجارة المخدرات إخفاء أموال ناجمة عن مخالفات التنظيم الخاص بالصرف، التزوير، مخالفة قوانين الشركات،و 

  الإرهاب، ناهيك عن موانع أخرى.الأموال و 

القرض الترخيص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية، على أساس ملف ما سبق ذكره، يقرر مجلس النقد و  علاوة على  

السابق، كما يحتوي خصوصا، على نتائج تحقيق تتعلق بالمخالفات المانعة من مزاولة النشاط المالي المذكورة في الباب 

تخضع جميعها للقانون مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، و  لفروع معفتح اخص ا�لس بالمساهمات الأجنبية ومكاتب التمثيل، و ير 

  الجزائري.

التي يتوجب على كل بنك أو زائر جمعية مصرفيين جزائريين، و من أجل تنظيم المهنة يؤسس بنك الجوفي الأخير، و   

لطات العمومية، د السنما عالح الجماعية لأعضائها لا سييل المصث�دف هذه الجمعية إلى تمفيها، و  الانخراطمؤسسة مالية 

القروض، تشجيع المنافسة، إدخال وتحسيسهم، تحسين تقنيات البنوك و  ويد أعضائها والجمهور بالمعلوماتوتز 

ة العقوبات: كل عضو مجلس إدارة وكل تكنولوجيات جديدة، تكوين المستخدمين. كما يخضع للسر المهني، تحت طائل

طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها. وكل كل شخص يشارك بأي محافظ حسابات، و 

تلزم بالسر، مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين، جميع ة البنوك أو المؤسسات المالية، و شخص يشارك أو شارك في رقاب

التي  القضائية المالية، السلطاتالسلطات ماعدا: السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك أو المؤسسات 

لا سيما في إطار محاربة ئي، السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة اتعمل في إطار جز 

 بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة.ويل الإرهاب، اللجنة المصرفية و تبييض الأموال وتمالرشوة و 
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  :الإطار الرقابي والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية تعزيز .3

المؤسسات المالية، وفقا للشروط المحددة بواسطة نظام يتخذه ا�لس، احترام في هذا الإطار، يتعين على البنوك و   

، كما يقوم بنك الماليةكذا توازن بنيتها ر�ا على الوفاء تجاه المودعين والغير و قدسيير الموجهة لضمان سيولتها و مقاييس الت

القروض طبيعة دين من القروض و يالتي تكلف بجمع أسماء المستفمصلحة تدعى "مركزية المخاطر"، و  تسييرالجزائر بتنظيم و 

المؤسسات المالية، ويتعين على عطاة لكل قرض، من جميع البنوك و الضمانات الم، و المبالغ المسحوبةالممنوحة وسقفها، و 

  التزويد بالمعلومات المذكورة أعلاه. في مركزية المخاطر و  اطالانخر هذه الأخيرة 

زائر لكل بنك أو مؤسسة مالية، بطلب منهما، المعلومات التي يتلقاها عن زبائن المؤسسة، كما كما يبلغ بنك الج  

التي لا تتحمل سوى تكاليفها المباشرة، كما  المؤسسات الماليةتم عملية تنظيم مركزية المخاطر وتمويلها من قبل البنوك و ت

في نفس الإطار، يحق لمحافظ بنك الجزائر استدعاء المساهمين مركزية للمستحقات غير المدفوعة و ينظم بنك الجزائر 

له الدعم الضروري من ناحية الموارد المالية، كما  يبرر ذلك، ليقدم الرئيسيين في بنك أو مؤسسة مالية، إذا ما وجد ما

الغير ابير اللازمة لحماية مصالح المودعين و التد لاتخاذالمؤسسات المالية أيضا تنظيم مساهمة جميع البنوك و لمحافظ لن كيم

  كذا المحافظة على سمعة الساحة المالية.حسن سير النظام المصرفي و و 

التي توكل لها المهام ة، و تدعى اللجنة المصرفيالإشرافي، تؤسس لجنة ، وكدعامة للمنهج الرقابي و قوفي نفس السيا  

التشريعات التنظيمية المطبقة عليها، المعاقبة على لية: مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام و التا

هر على نوعية وضعيا�ا المالية وعلى السشروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية و  معاينتها، فحصتتم التي  تالاختلالا

كما  ،أو المؤسسات المالية دون اعتماد كذا معاقبة الأشخاص الذين يمارسون نشاطات البنوكقواعد سير المهنة، و احترام 

العلاقات المالية بين الأشخاص المعنويين الذين يسيطرون على البنك أو المؤسسة المالية أو الفروع تتحرى عن المساهمات و 

  الخارج.بعة لها في الداخل و االت

بقواعد سير المهنة، كما  ؤسسة المالية إذا ما وجد إخلالكما تستطيع اللجنة توجيه تحذير لمسيري البنك أو الم    

من شأ�ا  لتقوم بالتدابير التيذلك، تدعو بنك أو مؤسسة مالية إذا ما رأت أن وضعيته تستدعي تستطيع اللجنة أن 

 . و بالنسبةالخ...الاعتماد، سحب قوبات فهي تشمل التوبيخ، الإنذارسيير. و بالنسبة للعموازنة الوضع المالي وتحسين الت

المالي �م في ا�ال المصرفي و ءب كفاس) أعضاء يختارون بح3ئيسا، ثلاثة (لأعضاء اللجنة المصرفية فهم : المحافظ ر 

للمحكمة بعد استشارة ا�لس الأعلى للقضاء. ) ينتدبان من المحكمة العليا يختارهم الرئيس الأول 2والمحاسبي، قاضيين (

  ) سنوات.5( ويعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمسة

  الشفافية:تعزيز متطلبات الإفصاح و  . 4

تفاصيل تلك ديسمبر من كل سنة، و  31زائر في هذا الإطار، فقد حدد تاريخ قفل حسابات بنك الج في  

شامل التي توضع ضمن تقرير مفصل و و المؤونات)، ، الأعباء و الاستهلاكاتالنتائج الصافية،  ،الحسابات (الأرباح السنوية

لى رئيس مراقبة المؤسسات المالية. على أساس أن يرفع التقرير إيعرض حال بنك الجزائر ونشاطاته، والإشراف المصرفي، و 
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حسابات النتائج في الجريدة ا تنشر الحصيلة و ل سنة مالية، كماختتام ك تلي) أشهر التي 3ة (ثالجمهورية خلال الثلا

  ) على الأكثر من هذا التسليم.1الرسمية بعد شهر واحد (

على كل فرع من فروع عين على كل بنك أو مؤسسة مالية و الإفصاح، فإنه يتومن أجل تدعيم وتعزيز الشفافية و   

يتعين على محافظي الحسابات هؤلاء، زيادة على ) للحسابات على الأقل. كما 2البنك الأجنبي أن يعين محافظين اثنين (

لمراقبتهم، كما ينبغي  التزاما�م القانونية القيام بما يلي: أن يعلموا محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة

) 4جل أربعة (أفي أن يسلم هذا التقرير للمحافظ يجب حول المراقبة التي قاموا �ا، و  أن يقدموا للمحافظ تقريرا خاصا

لأشخاص أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا حول منح المؤسسة أية تسهيلات لأحد او أشهر من تاريخ قفل كل سنة مالية، 

سة المالية. والمسيرون هم التابعة �موعة البنك أو المؤس المساهمين أو المؤسساتالطبيعيين أو المعنويين وهم: (المسيرين و 

مر بالنسبة لأزواج المسيرين كذلك الأخاص المخولة لهم سلطة التوقيع. و الأشالممثلون و لس الإدارة و سون وأعضاء مجالمؤس

المؤسسات المالية الأجنبية فيقدم هذا التقرير لممثليها المساهمين وأقار�م من الدرجة الأولى)، وفيما يخص فروع البنوك و و 

ك من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة إلى محافظ بن بالجزائر، كما يجب على محافظي الحسابات إرسال نسخة

  الجزائر.

المؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكن أن تسلط عليهم كما يخضع محافظي حسابات البنوك و   

يات مراقبة بنك أو من مواصلة عملع : التوبيخ، المن - الإخلال بالملاحقات التأديبية والجزائية دون -العقوبات التالية 

) سنوات مالية. كما 3مؤسسة مالية ما، المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك أو مؤسسة مالية ما لمدة ثلاثة (

  لا يمكن منح محافظي الحسابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي قرض من البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لرقابتهم.

المؤسسات المالية أن تنظم حسابا�ا بشكل مجمع وفقا للشروط التي لى البنوك و وة على ذلك، يتعين ععلا  

لنهاية السنة  ) أشهر الموالية6يحددها ا�لس. فعلى كل بنك أو مؤسسة مالية أن تنشر حسابا�ا السنوية خلال ستة (

أن هذا الأخير يمكن التي يحددها ا�لس، و  قا للشروطزامية وفلرسمية للإعلانات القانونية الإلالمحاسبية المالية في النشرة ا

يمكن للجنة المصرفية بصورة استثنائية تمديد آجال نشر الحسابات في حدود مدة ستة و يطلب منها نشر معلومات أخرى. 

أن تنشر المعلومات التي يمكن لها طلب تصحيح البيانات، و  كماالمؤسسة المالية ذلك، و البنك أو  طلب ) أشهر، إذا ما6(

  تراها مفيدة للجمهور.

  :ضمان أموال المودعين .5

ائع المصرفية بالعملة الوطنية، والذي طار، يتعين على البنوك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودهذا الإفي و   

ضمان سنوية نسبتها واحد في المائة علاوة يتعين على كل بنك أن يدفع إلى صندوق ضمان الودائع الجزائر، و بنك ه ئينش

يحدد ا�لس كل سنة مبلغ العلاوة، و يحدد مبلغ الضمان الأقصى الممنوح إياه كل %) على الأكثر من مبلغ ودائعه. و 1(

ت مختلفة. كما لا يمكن ن كانت بعملاإدى نفس البنك وديعة وحيدة حتى و مودع. كما تعتبر ودائع شخص ما ل

بالغ التي تسبقها البنوك فيما لا يغطي هذا الضمان الم استعمال هذا الضمان إلا في حالة توقف البنك عن الدفع، و

  بينها.
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  :حركات رؤوس الأموالنظيم الصرف و ت .6

غير المقيمين، حيث يشير الأول إلى: كل شخص طبيعي أو  التمييز بين مفهومي المقيمين و ، تمفي هذا الإطار  

كل شخص طبيعي أو معنوي يكون  في الجزائر. بينما يشير الثاني إلى الاقتصاديةمعنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته 

يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى  الإطارفي هذا خارج الجزائر. و  الاقتصاديةالمركز الرئيسي لنشاطاته 

كما ينظم بنك ،  في الجزائر الخدماتبإنتاج السلع و  ج مكملة نشاطا�م المتعلقةارج لضمان تمويل نشاطات في الخار الخ

الدولية التي تعهدت �ا  الالتزاماتضمن احترام سعر الصرف التي يقررها ا�لس، و الجزائر سوق الصرف في إطار سياسة 

الجزائر، كما لا يجوز أن يكون سعر صرف الدينار الجزائري متعددا. كما تكلف لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية 

تتكون اللجنة من ياسة تسيير الأرصدة والمديونية الخارجية. و سالخارجية، و  الاستدانة استراتيجيةعلى تنفيذ  بالإشراف

الوزير المكلف بالمالية. كما لا يجوز أن تؤدي الحركات المالية مع الخارج إلى يعينهما على التوالي، المحافظ، و ) 2عضوين (

، تلتزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو حائزة على امتياز في الأخيرحداث أي وضع احتكاري أو تحالف. و إ

 بقائها لديه، كما تلتزمإعملة الأجنبية لدى بنك الجزائر و استثمار في الأملاك المنجمية أو الطاقوية منها بفتح حسابا�ا بال

  �ذه العملات.بإجراء جميع عمليا�ا بواسطته و 

القرض، إلى جملة العقوبات نقد و المتعلق بال 2003 أوت 26المؤرخ في  11-03طرق الأمر في الأخير، فقد تو   

بالعمد، من طرف الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين ساءة استخدام الأموال بسوء نية و الجزائية المتعلقة بإ

مالهم بسوء نية الأصوات المخولة لهم بحكم هذه لبنك أو مؤسسة مالية، كما تشمل العقوبة نفس الأطراف في حالة استع

راض تفيد مصالحهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت غفة، وهذا بشكل مناف لمصالح المؤسسة لأالص

، تبديد الاختلاسكذا يعاقب الأطراف سالفة الذكر عن ارتكا�م جريمة مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة. و لهم فيها 

محافظو  �ا ، كما يعاقب نفس الأطراف سالفة الذكر عن إعاقتهم لأعمال التدقيق والرقابة التي يقومالخل...الأموا

ن عدم نشرهم الحسابات عالمحددة بموجب القانون، و  الآجالالحسابات، وعن عدم إعدادهم الجرد والحسابات السنوية في 

المؤسسات المالية الذين ارتكبوا أو ة، كما يعاقب زبائن البنوك و صحيحيدهم بنك الجزائر بمعلومات غير  و عن تز السنوية، و 

  عمليات التدقيق وغيرها.قة بعرقلة عمل محافظو الحسابات و عمال المتعلساعدوا على ارتكاب أحد الأ

إلى غاية  11-03ت النشاط المصرفي منذ إصدار الأمر أهم النصوص التنظيمية التي مسّ  رابعا:

2018  

 الأوامر التي �دف إلى تعزيز المسار الإصلاحيلى أهم الأنظمة والمراسيم و في هذا الصدد، سيتم التطرق إ  

  ذلك على النحو التالي:للمنظومة المصرفية الجزائرية، و 
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الذي بموجبه يجب أن تنجز عمليات الدفع التي ، و 2005نوفمبر  14المؤرخ في  422- 05المرسوم التنفيذي رقم  - 

، الاقتطاعالبنكية، والتي تشمل: (الصك، التحويل، بطاقة الدفع، ت المالية و دج عن طريق القنوا 50000تتجاوز 

  1السفتجة، سند لأمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى).

وية الإجمالية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، : المتعلق بنظام التس2005أكتوبر  13المؤرخ في  04- 05نظام رقم  - 

يعني هذا النظام تنفيذ أوامر التحويل ، و ) Algeria Real Time Settlements(ى نظام الجزائر للتسوية الفورية المسمو 

التي يفوق بين البنوك  يتعلق الأمر بالتحويلات مالقاعدة العامة هي عملية بعملية و او  دون فترة سماح، في وقت حقيقي

طلب من العميل. إن هذا النظام هو بذا المبلغ التي تكون أقل من هكذا التحويلات السريعة دج، و  1000.000مبلغها 

كل   يديره بوصفه بنك البنوك، بمعنى أنك الجزائر، فهو الذي يشرف عليه و خاص ببن «Endogène»نظام داخلي 

في هذا النظام ، أما المشاركون العمليات مع البنك الجزائر والعمليات فيما بين البنوك، تعالج تلقائيا داخل هذا النظام

ارية، الخزينة العمومية، بريد الجزائر، الجزائر للتسوية، و مركز المقاصة المصرفية زائر فيتمثلون في : البنوك التجإضافة لبنك الج

  2المسبقة "التسوية الإجمالية لأرصدة المقاصة".

ة بالجمهور دفع الخاصأدوات ال: المتعلق بمقاصة الصكوك و 2005 ديسمبر 15المؤرخ في  06- 05نظام رقم  - 

الذي يدعى: نظام الجزائر للمقاصة المسافية  الإلكترونيةالذي ينشئ بموجبه بنك الجزائر نظام الجزائر للمقاصة العريض، و 

تحديد الدفع الخاصة بالجمهور العريض و  بأوامريهدف هذا النظام إلى وضع مقاصة )، و ATCIأتكي ( –ما بين البنوك 

تعلق بالمقاصة يشأ بنك الجزائر هذا النظام الذي قد أنالنظام والمشاركين فيه، وكذا قواعد استغلاله، و ذا مسؤوليات سير ه

دج، كما  1000000الإقطاعات الأوتوماتيكية، التي تقل قيمتها عن للصكوك والسندات، التحويلات و  ةالإلكتروني

يتم تسوية وامر الدفع التي يقدمها المشاركون فيه، و طراف لأالمتعددة الأ الإلكترونيةيشتغل هذا النظام وفقا لمبدأ المقاصة 

  3الدفع المستعجل.الية الفورية للمبالغ الكبيرة و أرصدة المقاصة المتعددة الأطراف في نظام التسوية الإجم

فع ما بين يقصد بنظام الدوالذي يتضمن أمن أنظمة الدفع، و  2005ديسمبر  15المؤرخ في  07-05 نظام رقم - 

قل لهما  طرفين على الأأو الدولي الذي ينظم العلاقات بينتسليم أدوات مالية ذلك: " الإجراء الوطني ك أو التسوية و البنو 

مقاصة أو مؤسسة غير مقيمة تتمتع  صفة بنك أو مؤسسة مالية أو هيئة مالية متخصصة أو مؤسسة منخرطة في غرفة

كذا فيما يتعلق بأنظمة التسوية طريق المقاصة أم لا، بالتسديد و  بوضع قانوني مماثل يسمح التنفيذ بصفة اعتيادية عن

بالنسبة لأمن أنظمة الدفع فهو يشمل أمن البنية الأساسية لأنظمة تسليم أدوات مالية وتسليم سندات بين المشاركين. و و 

                                                           
عن طريق  الدفع، يمدد الحد الأدنى المطبق على عمليات 2005نوفمبر سنة  14الموافق  1426شوال عام  12مؤرخ في  442-05مرسوم تنفيذي رقم    1

  . 11، ص:2005نوفمبر  20، الصادر بتاريخ 75، العدد: 42السنة:  دة الرسمية للجمهورية الجزائرية،المالية، الجريالقنوات البنكية و 
الدفع الية الفورية للمبالغ الكبيرة و يتضمن نظام التسوية الإجم 2005أكتوبر سنة  13الموافق  1426رمضان عام  10مؤرخ في  04- 05نظام رقم   2

  .35-29 ، ص ص:2006يناير  15، الصادر بتاريخ 02، العدد:  43المستعجل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة: 
، يتعلق بمقاصة الصكوك أدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض 2005ديسمبر سنة  15الموافق  1426ذو القعدة عام  13مؤرخ في  06-05نظام رقم   3

  . 32-24، ص ص: 2006أبريل  23، الصادر بتاريخ 26، العدد:43الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  السنة:الأخرى، 
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، لة، السرية، قابلية المراجعةتباد، رسم مخطط المعطيات المالمتبادلة المعطيات ةسيما ما يلي: توفر الأنظمة ، صح الدفع لا

  1وأخيرا، تعيين موظفين مؤهلين وأكفاء للقيام بعمليات الدفع.

الذي يعرف التوريق على أنه روض الرهنية. و قوالمتضمن توريق ال 2006فيفري  20المؤرخ في  05- 06رقم  نظام - 

  تتم هذه العملية على مرحلتين: و  "عملية تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية،

 ؛تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مالية إلى مؤسسة   

  بالنسبة للملامح التنظيمية  السوق ممثلة للقروض الرهنية. و في للتداولقيام هذه الأخيرة بإصدار أوراق مالية قابلة

إنشاء مؤسسات التوريق ، إصدار السندات، التنازل عن لنشاط توريق القروض الرهنية في الجزائر، نذكر أهمها: 

   2.ريبيةية، استرداد القروض، الضمانات، والإعفاءات الضالقروض الرهن

القرض و  الادخارهدف إلى تحديد كيفيات تأسيس تعاونية ، الذي ي2006فيفري  27المؤرخ في  01-07م قانون رق - 

تسير بحسب مبادئ ي، وهي ملك لأعضائها و بحمالية ذات هدف غير ر مؤسسة يقصد بالتعاونية وتنظيمها وتسييرها، و 

تقديم خدمات مالية استعمال الأموال التي يودعها أعضاؤها معا لمنحهم قروضا و و  الادخار�دف إلى تشجيع التعاضدية و 

ين الأوائل المكلفين تعيين المسؤولوالنظام الداخلي و  ) للمصادقة على القانون الأساسي100تجمع التعاونية مائت (لهم. و 

فتح  تقوم التعاونية بالعمليات التالية:لمبادرة بعملية إنشاء تعاونية. ويرخص مجلس النقد والقرض بتأسيس التعاونية. و با

الإجراءات المعمول �ا، إصدار بطاقات الدفع لصالح أعضائها، تنفيذ وتلقي التحويلات وفقا للقواعد و حسابات 

   3.الخاستلام الودائع منهم....�ا، منح جميع القروض لأعضائها و جراءات المعمول الإالسحب وفقا للقواعد و و 

ابيك للتأمين على ، والذي أتاح إمكانية إنشاء شب2007ماي  22المؤرخ في  153- 07م التنفيذي رقم المرسو  - 

توزيع و يتم تحديد النسب ت المؤسسات المالية أو هيئات مشا�ة على أساس اتفاقية أو عدة اتفاقيامستوى البنوك و 

  4تتصرف هذه الهيئات بصفة وكلاء لشركات التأمين.المكلف بالمالية، و  الوزير ى لعمولة التوزيع بقرارالقصو 

سمال الذي يجب أن الذي يهدف إلى تحديد الحد الأدنى للرأ، و 2008ديسمبر  23المؤرخ في  04- 08نظام رقم  - 

شكل شركة  في المؤسسةلة في الجزائر أن تحرره عند تأسيسها. حيث يجب على المؤسسات المالية العامتوفره البنوك و 

  نقدا يساوي على الأقل:الجزائري أن تمتلك عند تأسيسها، رأس مال محررا كليا و  مساهمة خاضعة للقانون

 ) دج) بالنسبة للبنوك. 10.000.000.000عشرة ملايير دينار  

                                                           
 يتضمن أمن أنظمة الدفع، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2005ديسمبر سنة 28الموافق  1426ذي القعدة عام  26مؤرخ في  07-05نظام رقم   1

  .24-23، ص ص:2006يونيو  04تاريخ الصادر ب، 37، العدد: 43السنة: 
، يتضمن توريق القروض الرهنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة 2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  05-06قانون رقم   2

  .16-13،ص ص :2006مارس  12، الصادر بتاريخ 15، العدد:43: 
، الجريدة الرسمية للجمهورية والقروض الادخار، يتعلق بتعاونيات 2007فبراير سنة  27الموافق  1428صفر عام  09مؤرخ في  01-07قانون رقم    3

   .11- 3ص ص :  ،2007فبراير  28، الصادر بتاريخ 15، العدد:44الجزائرية، السنة : 
شروط توزيع منتجات التأمين عن طريق البنوك كيفيات و   دد، يح2007مايو سنة  22الموافق  1428جمادي الأولى عام  05مؤرخ في  153- 07قانون رقم   4

،ص ص 2007مايو  23اريخ ، الصادر بت35، العدد:44، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة : والمؤسسات المالية وما شا�ها وشبكات التوزيع الأخرى

 :17-18 .  
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  1لمؤسسات المالية.لدج) بالنسبة  3.500.000.000نار (خمسمائة مليون ديثلاثة ملايير و   

القواعد المحاسبية على البنوك ، يتضمن مخطط الحسابات البنكية و 2009يوليو  23المؤرخ في  04- 09نظام رقم  - 

طبق أحكام قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي). و تالمحاسبية (المبادئ المحاسبية و  والمؤسسات المالية، حيث يقصد بالقواعد

تسجيل عمليا�ا في المحاسبة وفقا  المؤسسات المالية، حيث يتعين على البنوك و 2010ير ول يناأهذا النظام ابتداء من 

  2تتضمن:التي تشمل في مدونة الحسابات، و  لمخطط الحسابات البنكية

  بين المصارف. عمليات مازينة و حسابات عمليات الخ -1الصنف •         

  حسابات العمليات مع الزبائن. -2صنف ال•         

  حسابات التسوية.سندات و  –حسابات الحافظة  -3صنف ال•         

  حسابات القيم الثابتة. -4الصنف •         

  العناصر المماثلة.حسابات رؤوس الأموال الخاصة و  -5الصنف •         

  حسابات الأعباء. - 6الصنف •        

  حسابات النواتج.   -7الصنف •         

  حسابات خارج الميزانية. - 9الصنف •        

 ، ؤسسات الماليةوك والم، يتضمن إعداد الكشوف المالية للبن2009أكتوبر  18المؤرخ في  05- 09نظام رقم  - 

جدول تدفقات الخزينة، النتائج، و ت اوحساب خارج الميزانيةية القابلة للنشر من الميزانية و ونشرها، وتتكون الكشوف المال

) التي تلي �اية السنة المالية في 06الملحق، ويتم نشر هذه الكشوف في الأشهر الستة (جدول تغير الأموال الخاصة و و 

  2010.3وتطبق أحكام هذا النظام ابتداء من أول يناير  ،النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإجبارية

المتعلق بالنقد  2003 أوت 26المؤرخ في  11- 03يتمم الأمر يعدل و  2010 أوت 26في المؤرخ  04- 10الأمر  - 

الإشراف اللازم على البنوك و إن أهم ما جاء به هذا الأمر هو تدعيم حصة "بنك الجزائر" في الرقابة ، والقرض

هر على فعالية أنظمة الدفع وتحديد قواعد تسييرها، سّ سسات المالية العاملة بالجزائر وخاصة الأجنبية منها، وتكليفه بالالمؤ و 

خلال عام العاملة في الجزائر، و البنوك يتم التشجيع على تخطيه من قبل  معدل فائدة متوسط لاعن وكذا الحديث 

لهدف الأساسي للسياسة ا باعتباره ثم إصلاح الإطار القانوني للسياسة النقدية التي أصبحت تستهدف التضخم 2010

منح القروض (الدور  عليه فإن الدور الجديد لبنك الجزائر أصبح يتمثل في صياغة سياسة نقدية لا تركز على، و 4يةالنقد

                                                           
المؤسسات المالية العاملة في ق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و يتعل 2008ديسمبر سنة  23الموافق  1429جة عام ذي الح 25مؤرخ في  04 -08نظام رقم   1

  .34، ص:2008ديسمبر  24در بتاريخ ، الصا72، العدد:45الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة 
البنوك القواعد المحاسبية المطبقة على يتضمن مخطط الحسابات البنكية و  2009يوليو سنة  23افق المو  1430مؤرخ في أول شعبان عام  04 - 09نظام رقم    2

  .16-12، ص ص:2009ديسمبر  29، الصادر بتاريخ 76، العدد:46، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  السنة اتالمؤسسو 
نشرها، الية للبنوك والمؤسسات المالية و يتضمن إعداد الكشوف الم 2009أكتوبر سنة  18الموافق  1430شوال عام  29مؤرخ في  05 -09رقم  نظام  3

  .354- 16، ص ص:2009ديسمبر  29، الصادر بتاريخ 76، العدد:46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة 
 16شعبي الوطني يوم ، مداخلة أمام ا�لس ال2011وعناصر التوجه للسداسي الأول من سنة  2010والنقدية لعام  ةالاقتصاديتطورات المحمد لكساسي،  4

  .2011أكتوبر 
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وعلى العموم يمكن تلخيص أهم ما جاء من أجله  إنما استهداف التضخم عبر امتصاص فائض السيولة.الكلاسيكي) و 

                                    1:هذا الأمر فيما يلي

حيث تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على سلامة النظام المصرفي  : جزائرلالمزيد من التعزيز لصلاحيات بنك ا .1

هذا الإطار، يمكنه أن  وفيوصلابته، كما يعد بنك الجزائر ميزان المدفوعات ويعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر. 

المعلومات التي ، تزويده بالإحصائيات و يطلب من البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الإدارات المالية وكل شخص معني

سلامتها. كما تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع ص على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليتها و يراها مفيدة. كما يحر 

مة وسائل كما يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع. كما يتأكد من سلا،  لس النقد والقرضن طريق نظام يصدره مجع

يمكنه رفض إدخال أي وسيلة دفع، لا . و متهاءيير المطبقة في هذا ا�ال وملاكذا إعداد المعا، و يةالائتمانالدفع، غير العملة 

يمكن أن يطلب من مقدم طلب إدخال هذه الوسيلة اتخاذ كل  سيما إذا كانت تقدم ضمانات سلامة غير كافية. كما

المفيدة التي تخص وسائل  ، بالمعلوماتالتدابير لتدارك ذلك. يبلغ بنك الجزائر لممارسة مهامه، من قبل أي شخص معنى

  الأجهزة النقدية المتعلقة �ا.الدفع و 

ك الجزائر على احترام قواعد السير الحسن يحرص بن  المالي:ل المصرفي و المزيد من ضبط ممارسة مهنة العم.2

التسيير المالي و  الاستشارةمليا�ا فيما يخص فيما يتعلق بعالمؤسسات المالية. المهنة المطبقة على البنوك و  وأخلاقيات

 لأحكامانمائها مع مراعاة االمؤسسات والتجهيزات و بشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء و  ،الهندسة الماليةو 

التطرق إلى  تم القرض. كماالحدود التي يضعها مجلس النقد و  كما يجب ألا تتجاوز هذه الأخيرة،  الالقانونية في هذا ا�

التي لا يمكن أن تكون التي يحكمها القانون الجزائري و  المؤسسات الماليةفي البنوك و  مسألة الترخيص بالمساهمات الخارجية

% على الأقل من رأس المال. يمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع 51الوطنية المقيمة  إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة

المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة  المؤسساتة سهما نوعيا في رأسمال البنوك و عدة شركاء. وزيادة على ذلك، تملك الدول

النشاط  ت. كما يقدم الملتمسون للترخيص برنامجة، دون الحق في التصويكق في أن تمثل في أجهزة الشر يخول لها بموجبه الح

، الاقتضاءعند يقدمون الأموال، و  نذيلكذا صفة الأشخاص اللنقدية التي يعتزمون استخدامها و اوالإمكانات المالية و 

  مهما يكن من أمر، فإن مصدر هذه الأموال ينبغي أن يكون مبررا.ضامنيهم. و 

: في هذا الإطار، تلزم البنوك المؤسسات الماليةوالإشرافي على البنوك و الرقابي المزيد من تعزيز الإطار  .3

القرض، بوضع جهاز رقابة داخلي ناجح، ة بموجب نظام يصدره مجلس النقد و ددالمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحو 

سن للمسارات لسير الحالفعال لمواردها ، ا الاستعمالو حكم في نشاطا�ا يهدف إلى التأكد على الخصوص من: الت

                                                           
جمادي الثانية عام  27المؤرخ في  03-11يتمم الأمر رقم يعدل و  2010سنة  أوت 26الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  04-10أمر رقم    1

ديسمبر  29، الصادر بتاريخ 50، العدد:47السنة  ة الجزائرية،، الجريدة الرسمية للجمهوريوالمتعلق بالنقد و القرض 2003سنة  أوت 26الموافق  1424

  .16-11، ص ص:2009
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تتبعها، وتضمن شفافية العمليات المصرفية ومصادرها و  ،افظة على مبالغهاالداخلية، ولاسيما تلك التي تساعد على المح

  ، بصفة ملائمة، مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملية.الاعتبارصحة المعلومات المالية، الأخذ بعين 

هذا ا�لس من بين المستشارين الأولين  تجدر الإشارة إلى أنه إضافة ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس كما  

  لأعضاء اللجنة المصرفية سالفي الذكر.وزير المكلف بالمالية الوممثل عن 

بالشروط البنكية الذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة : و 2013يل فر أ 08المؤرخ في  01-13نظام رقم  - 

الية المؤسسات المق إلى إمكانية أن تقترح البنوك و الذي يتطر على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية، و  المطبقة

قصد ضمان دير أفضل للمخاطر المتعلقة �ا و قرض جديدة، غير أنه، من أجل تقعلى زبائنها منتجات ادخار و 

يمنحه بنك الجزائر. كما  اع كل عرض منتج جديد في السوق إلى ترخيص مسبقبين الأدوات، يتعين إخض الانسجام

التي يتعين على البنوك العمليات المصرفية، و  على المكافآتو لبنكية التي يقصد �ا العمولات تطرق النظام إلى الشروط ا

أسعار عمال الحسابات المفتوحة و روط استوالمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها �ا، كما يتعين عليها أن تطلعهم كذلك بش

ئنة وضح أن نسب الفائدة المدينة والداأكما  الزبون.المتبادلة بين البنك و  الالتزاماتكذا لخدمات المختلفة التي تسمح �ا و ا

لا يمكن في كل الحالات، أن تتعدى نسب الفائدة الفعلية يتم تحديدها من قبل البنوك والمؤسسات المالية بكل حرية و 

كما  المؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد الذي حدده بنك الجزائر.القروض الموزعة من طرف البنوك و  الإجمالية على

إقفال الحسابات بالدينار، منح دفتر الشيكات، لمصرفية القاعدية التالية: فتح و يتعين على البنوك أن تقدم مجانا الخدمات ا

إرسال كشف الحسابات لكل ثلاثة السحب نقدا لدى الشباك، إعداد و  لياتعم، عمليات الدفع و الادخارمنح دفتر 

تم التطرق  في الأخير،بين الخواص على مستوى نفس البنك. و  ما إلى حساب أشهر إلى الزبون، عملية تحويل من حساب

   1.تحويل المداخيلو  الاستيرادرجية عند الصرف المتعلقة بعمليات التجارة الخاإلى مسألة العمولات و 

 المؤسسات المالية،سب الملاءة المطبقة على البنوك و ، المتضمن ن2014 رفبراي 16المؤرخ في  01- 14النظام رقم  - 

أصدر�ا اللجنة سنة  تييار كفاية رأس المال بالبنوك الوالذي جاء توافقا مع مقررات لجنة بازل فيما يخص تطبيق مع

المؤسسات المالية التي تمارس نشاطها في الجزائر باحترام ألزم بنك الجزائر جميع البنوك و  فقد  ،)III (اتفاق بازل 2010

والها الخاصة القانونية من جهة % بين معامل أم9.5بصفة مستمرة على أساس فردي أو مجمع معدل أدنى للملاءة قدره 

أكتوبر  01ذلك ابتداء من خرى، و أومجموع مخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق المرجحة من جهة 

2014.  

   

  

  

  ن:أ ويشترط

                                                           
ة المطبقة على بنكييحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط ال 2013أفريل سنة  08الموافق  1434جمادي الأول  عام  26مؤرخ في  13 -01نظام رقم   1

  .43-41، ص ص 2013ونيو ي 02، الصادر بتاريخ  29، العدد: 50السنة:  دة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، الجريالعمليات المصرفية

الأموال الخاصة القانونية                                            

%  9.5نسبة الملاءة =                                                                                          >    

مجموع التعويضات المرجحة (مخاطر القرض+ مخاطر التشغيلية+ مخاطر السوق)                       
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  ؛% على الأقل7السوق بواقع التشغيل و  الائتمانمخاطر ة كلا من يتغطي الأموال الخاصة القاعد - 

  .المرجحة % من مخاطرها2.5سادة أمان تتكون من أموال خاصة قاعدية تغطي تشكل البنوك والمؤسسات المالية و  - 

                                   1بنك الجزائر بالنسب المذكورة أعلاه.) أشهر للجنة المصرفية و 3ية كل (المؤسسات المالوتصرح البنوك و 

بعد ا�يار الوطني  الاقتصادتيجة للأوضاع الصعبة التي شهدها ، ن2017أكتوبر  11المؤرخ في  10 -17القانون  - 

، قررت الحكومة اللجوء احتياجا�الى تغطية ، ونظرا لحاجة الخزينة إ2014أسعار المحروقات في السداسي الثاني من سنة 

ير التقليدي أو التسهيلة في السنوات الأخيرة عبر العالم، والمعروفة تحت تسمية  التمويل غ استعمالهاداة تمويل تم إلى أ

وذلك عبر تعديل  2017أكتوبر  11داة التمويل هذه، تم تعديل قانون النقد والقرض بتاريخ أوقصد إدراج    الكمية. 

نتقالي االتعديل الأخير تعديلا ذو طابع  والمتعلق بالنقد والقرض، ويعد هذا 2003أوت  26المؤرخ في  11- 03الأمر 

يؤثر في مضمون  مكرر لا 45الزمن، وقد تمت صياغة هذا القانون ضمن مادة واحدة وهي المادة يكون تنفيذه محدودا في 

يلي: "بغض  السابق الذكر على ما 10-17بقية أحكام قانون النقد والقرض، وعليه تنص المادة الأولى من القانون رقم 

ولمدة خمس  استثنائيالحكم حيز التنفيذ بشكل من دخول هذا  بتداءاخالفة، يقوم بنك الجزائر النظر عن كل الأحكام الم

ساهمة على وجه جل المألية التي تصدوها هذه الأخيرة من سنوات، بشراء مباشرة عن الخزينة العمومية السندات الما

  .2ستثمار"لداخلي، تمويل الصندوق الوطني للاحتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدين العمومي ااالخصوص في: تغطية 

ستعمالها افي مدة خمس سنوات، يجب أن يكون  نتقاليا محدودااداة غير التقليدية، تكتسي طابعا ه الأإنّ هذ

وميزانية سيفضي بفضل  اقتصاديةبشكل مضبوط وخاضعا لمتابعة متواصلة، كما سيتم مرافقتها ببرنامج إصلاحات  مؤطر

  الكلية. الاقتصاديةازنات لى تحقيق التو إعمومية وتحصيل الموارد الجبائية عقلنة النفقات ال

ل تخوف كبير لدى خبراء الساحة ظإلاّ أنهّ وفي الأخير، يجب الإشارة أنّ المصادقة على هذا التعديل تأتي في 

عنها زيادة كبيرة  رود المحفوفة بالمخاطر، والتي ينجالمصرفية والمالية الجزائرية الذين يعتبرونه بمثابة عملية تجميل لطبع النق

ة الشرائية للدينار، وإخلال كبير بدور البنك المركزي في كبح جماح التضخم والمحافظة ر لنسب التضخم وتراجع رهيب للقد

 على استقرار العملة الوطنية.

 

 

 

 

 

                                                           
المؤسسات المالية، سب الملاءة المطبقة على البنوك و يتضمن ن ،2014سنة  ربرايف 16الموافق  1435ربيع الثاني عام  16مؤرخ في  14 -01نظام رقم    1

  .28-21، ص ص:2014ديسمبر 25، الصادر بتاريخ 56، العدد:51السنة  دة الرسمية للجمهورية الجزائرية،الجري

  
2
المتعلق بالنقد والقرض. 11- 03المعدل والمتمم للأمر  10-17من القانون رقم  01المادة     
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  )2018-1990: أهمية الإصلاحات المصرفية المنتهجة خلال الفترة (المطلب الثالث

  الإصلاحات في الجزائر:هذه ) أهمية III - 3الشكل رقم (في هذا الإطار، يوضح 

  )2018-1990أهمية الإصلاحات المصرفية المنتهجة خلال الفترة ( :)III - 3(الشكل رقم 

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحثالمصدر: 

-1990ويرى الباحث أن الإصلاحات المصرفية التي قامت �ا السلطات النقدية الجزائرية خلال الفترة  (  

  :قد اكتست أهمية كبيرة لأ�ا تضمنت ،)2018

من خلال السماح بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية أجنبية، وذلك في  كذلو  الجزائريتحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفي  - 

دة الخدمات المقدمة من تحسين جو و هذا من شأنه تعزيز المناخ التنافسي في السوق المصرفية الجزائرية، إطار المعاملة بالمثل، و 

  الجزائري. الاقتصادعلى تمويل  المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مما سينعكس بجملة من المنافعقبل البنوك و 

مكاتب تمثيل أجنبية على أنومؤسسات مالية و  رفي من خلال الترخيص بإنشاء بنوكعولمة النشاط المصلدخول في سباق و ا  

 تكون المعاملة بالمثل

 الإعلان عن

)2018 – 1990الإصلاحات المصرفية المنتهجة خلال الفترة (  

 بناء قواعد لعملية التحديث والتطوير المصرفي من خلال:

محاولة  الوفاء بمتطلبات لجنة بازل للرقابة 
 المصرفیة من خلال:

للبنوك  رفع الحد الأدنى لرأس المال -
 .المؤسسات المالیةو

خلال إنشاء تعزیز إدارة المخاطر من  -
 .مركزیة للمخاطر

 الوفاء. القدرة علىتعزیز السیولة و -

 تعزیز متطلبات الإفصاح. -

 

 

 

 

محاولة لإرساء قواعد لحوكمة البنوك 

 والمؤسسات المالیة من خلال:

خلال ضرورة  ذلك منتنظیم أخلاقیات المھنة و -
 ،منع كل شخص طبیعي أو معنوي من مزاولة

إذا ما تأسیس أو إدارة بنك أو مؤسسة مالیة 
 .توفرت فیھ أحد الموانع سالفة الذكر

مراقبة تعزیز النمو المھني، والذي یشمل  -
 .محافظي الحساباتالبنوك و

 تعزیز متطلبات الإفصاح.  -

وضع أطراف یمكن أن تكون فاعلة في نظام   -

حركیة البنوك كمحافظي الحسابات، اللجنة 

مركزیة المخاطر، صندوق ضمان المصرفیة، 

   الودائع.  

 لتأسیس     لتبني  فلسفة  العملا

 المصرفي الشامل من خلال:

.أنشطة السوق المالیة   - 

 .الشركاتالمساعدة على تسییر  -

 .المساعدة على تسییر الممتلكات -

  .صیرفة التأمین   -

  .إنشاء الشركات التابعة -

 .غیرھاالھندسة المالیة و -
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من طرف  اعتماد نظامها الأساسييين الجزائريين (جمعية المصارف والمؤسسات المالية) و تقوية صلاحية جمعية المصرف - 

  يلي: تقوم بدراسة ماائر و بنك الجز 

  ؛يخص تحسين تقنيات البنوك صة فيماة خاالمسائل المتصلة بممارسة المهن•                       

  ؛تحفيز المنافسة ومحاربة العراقيل التي تعترضها•                       

  ؛الإلكتروني)إدخال التكنولوجيات الجديدة (إدخال نظام الدفع •                       

  لعلاقات مع ممثلي المستخدمين.االعام وتسييرها وتكوين المستخدمين و صالح تنظيم خدمات ال•                       

ما ترتب ، و 2003ن عن إفلاس كل من بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري سنة كان الإعلاوقد    

عادة النظر في التشريع المصرفي افع بالنسبة للسلطات الجزائرية لإعن ذلك من خسائر تكبد�ا خزينة الدولة، الدّ 

  ر المالي للبنوك.ثّ شأ�ا ضبط نشاط البنوك وعدم تكرار حالة التعالتي من بالخصوص الآليات و 

  :10-90 القرضبعد صدور قانون النقد و : واقع السياسة النقدية ثالثال المبحث

مهامه كمسؤول عن السياسة النقدية في الجزائر، بعد صدور قانون النقد ب البنك المركزي الجزائري دوره و اكتس  

لذي لم يكن موجودا ا الاستقلاليةذا بروز مفهوم كنحت له كسلطة التنظيم النقدي، و التي مخلال الآليات من والقرض 

 الخزينة العمومية، ووضع حد للتمويلخلال الفصل بين البنك المركزي و  دت منالتي تجسّ  الاستقلاليةهذه  اتيقبل التسعين

الذي منح لبنك الجزائر التنفيذي، و  عن الجهازالقرض المستقل الحكومي من قبل بنك الجزائر وكذا تشكيل مجلس النقد و 

لمرحلة لجوء السلطات الحكومية إدارة السياسة النقدية، بالإضافة إلى ذلك عرفت هذه افي تسيير و  الاستقلاليةمجالا من 

 المدعمة الاقتصاديةتناول في هذا السياق أهم الإصلاحات نالمؤسسات المالية الدولية واعتماد برامجها الإصلاحية، وس إلى

                                    ية.لدولامن قبل المؤسسات المالية 

  مع المؤسسات المالية الدولية الاتفاق: إصلاح السياسة النقدية في ظل المطلب الأول

كانت ذاتية  ة من السياسات الإصلاحية، سواءامجموع الاقتصاديةالجزائر في إطار تصحيح وضعيتها  انتهجت  

أهم إصلاح في تاريخ السياسة النقدية، أو مدعمة من قبل المؤسسات  والذي يعتبر القرضتمثلت في قانون النقد و التي و 

التي تستخدم السياسة النقدية كوسيلة من وسائل إلى إرساء قواعد اقتصاد السوق، و التي �دف أساسا ية الدولية و المال

  سيتين للجوء الجزائر للمؤسسات النقدية الدولية.نميز فترتين أسا في هذا الإطارو  ،الاقتصاديالضبط 

على الأقساط المرتفعة نظرا لحاجتها الملحة للموارد المالية في  : لجأت الجزائر لصندوق النقد الدولي للحصولالفترة الأولى

ماني ، ضمن ما يعرف بالاستعداد الائت1989 - 1986فترة الظل تدني مداخليها نتيجة تدهور أسعار النفط خلال 

قد استخدم المبلغ مليون وحدة حقوق سحب خاصة، و  155.7حصلت بذلك على ، و 30/05/1989الأول بتاريخ 

كما استفادت الجزائر من تسهيل   ،30/05/1990سنة إلى غاية  الاتفاقدام  30/05/1989كليا كشريحة أولى في 

  :1يم الدعم ما يليمليون وحدة سحب خاصة، إذ يشترط مقابل تقد 315.2تمويل تعويضي بمبلغ 

  ؛حذرا (سياسة نقدية انكماشية)دا و ثر تقييإتباع سياسة نقدية اك - 

                                                           
1
  Benissad hossine, Algérie restauration et réformes économiques 1979-1993, édition Opu, Alger, p210.  
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  ؛إتباع سياسة مالية انكماشية (تقليص عجز الميزانية) - 

 تحرير الأسعار بإزالة التنظيم الإداري للأسعار.   - 

  1.في ذلك السرية التامة لهذا الاتفاق المميز، و 1989مارس  28رسالة النية في  تحرير تمّ فمن أجل تمويل البرنامج      

، 1992إلى غاية مارس  1991جوان  03المنعقد في ق الاستعداد الائتماني الثاني، و والتي شهدت اتفا الفترة الثانية:

وحدة حقوق سحب خاصة على أربعة أقساط، حيث أن كل قسط حدد  300وتم الاتفاق على منح الجزائر قرض بمبلغ 

الثاني في و  1991سحبت الجزائر ثلاث أقساط كان الأول في جوان مليون وحدة حقوق سحب خاصة، و  75 بلغبم

  .1992الذي كان مقررا في مارس حين لم يتم سحب الجزء الرابع و ، في1991سبتمبر 

 :2يلي يمكن اختصار ما تميزت به السياسة النقدية في ظل الاتفاقين السالفين الأول والثاني فيما

  ؛تقليص حجم الموازنة العامةلنقدية بالحد من التدفق النقدي و اقبة توسع الكتلة امر  - 

  ؛تطبيق أسعار فائدة موجبةتحرير الأسعار وتجميد الأجور و  - 

  ؛تخفيض قيمة الدينار و الحد من التضخم - 

  ؛السماح لتدفق رؤوس الأموال الأجنبيةتحرير التجارة الخاصة و  - 

  الجمركية.صلاح المنظومة الضريبية و إإلغاء عجز الموازنة و  - 

يعاني منها الاقتصاد الجزائري  الهيكلية التي كان الاختلالاتموسعين في ظل  باتفاقين 1998-1994كما تميزت الفترة 

  هما:و 

حيث كانت تستهدف بالتحديد 31/03/1995إلى  01/04/1994الاتفاق في إطار التثبيت الهيكلي من  - 

  ب تحقيق الاستقرار المالي عن طريق التخفيض من معدل نمو الكتلة النقدية.الناحية النقدية من جان

ما في الاتفاق الثاني فقد وافق صندوق النقد الدولي على منح قرض للجزائر في إطار الاتفاقيات الموسعة للقرض، أ - 

بين أهداف هذا من و ، 1998ماي  21إلى غاية  1995مارس  22ية من اومدة هذا الاتفاق هي ثلاثة سنوات بد

، وكذا تخفيض أعباء خدمات المديونية 1998- 1995سنويا خلال الفترة  %5الاتفاق هو تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 

يسعى إلى مواصلة  في ا�ال النقديبحث عن مصادر لتمويلات خارجية، و الو  ،%50إلى  %45لتصبح تتراوح بين 

  .3لاقتصادتقليص مستوى النقد المتداول في االضبط المالي و 

  

  

  

  

 

                                                           
1 Benissad hossine, op.cit, p210.  

  .195 -193:ص ، ص1969ائر، دار هومة، الجزائر، ة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، مع الإشارة لعلاقته مع الجز آالهادي خالدي، المر   2
3  Elhadi Makboul, le P.A.S en Algérie, problématique et application, revue CENEPAA °15, 2000,P 09. 
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  2018-1990الثاني: تطور الكتلة النقدية و مقابلاتها خلال الفترة  المطلب

عدة إصلاحات مست مختلف القطاعات  والقرض شهدت الساحة المصرفية الجزائرية منذ ظهور قانون النقد        

، ثم سياسة توسعية تزامنت مع تطبيق 2000نتج عنها تطبيق سياسة نقدية انكماشية امتدت إلى سنة  ،الاقتصادية

وف نتطرق إليه من خلال الكتلة النقدية ومقابلا�ا، وهذا ما س تطور انعكست علىوالتي  ،برنامج الانعاش الاقتصادي

  هذا المطلب.

  2018- 1990أولا: تطور الكتلة النقدية خلال الفترة 

  :هذه التطوراتوالجدول الموالي يوضح الكتلة النقدية ومكونا�ا  سوف نحاول توضيح تطور

  2018- 1990): تطور الكتلة النقدية خلال الفترة III  -1رقم ( جدول

  (الوحدة مليار دينار)           

 السنة
الكتلة 

 M2النقدیة
  %2Mالتغیر  أشباه النقود  النقود الكتابیة  النقود

1990 343,005 270,082 134,94 72,9 11,3 

1991 415,27 324,99 157,2 90,3 21,07 

1992 515,902 369,71 184,9 146,18 24,2 

1993 627,427 446,9 211,3 180,5 21,6 

1994 723,514 475,83 223 247,7 15,3 

1995 799,562 519,1 249,8 280,5 10,5 

1996 915,058 589,1 290,88 325,95 14,4 

1997 1081,518 671,6 337,6 409,9 18,2 

1998 1592,46 826,37 390,42 766,09 47,2 

1999 1789,35 905,18 439,99 884,16 12,36 

2000 2022,53 1048,18 484,52 974,35 13 

2001 2473,51 1238,5 584,5 1235 22,3 

2002 2901,52 1416,3 673,71 1485,2 17,3 

2003 3354,422 1630,38 787,66 1724,04 15,6 

2004 3738,037 2160,58 882,46 1577,45 11,4 

2005 4157,58 2421,42 930,26 1736,16 11,22 

2006 4975,343 3210,9 1092,1 1764,44 19,66 

2007 5994,607 4233,6 1301,31 1761 20,5 

2008 6955,96 4964,9 1561,73 1991 16 

2009 7292,69 5021,62 1849,91 2271,07 4,84 

2010 8280,74 5756,4 2132,19 2524,3 13,54 

2011 9929,2 7141,7 2610,47 2787,5 19,91 

2012 11015,135 7681,5 2997,2  3333,6 10,93 

2013 11941,5 8249,8 3247,64 3691,7 8,41 

2014 13686,8 9580,2 3734,64 4083,7 14,61 

2015 13704,5 9362,35 3925,49 4353,31 0,13 

2016 13816,3 9407 4497,2 4409,3 0,81 

2017 14974,6 10266,1 4716,9 4708,5 8,38 

2018 16636,7 11404,1 4926,8 5232,6 11,1 

Source: 
- www.bank-of-algeria.dz/indication.htm 
- Bulletin statistique trimestriel N°25 mars 2014 p.p. 10-26. 
- Bulletin statistique trimestriel N°29 mars 2015 p.p. 10-26. 

http://www.bank-of-algeria.dz/indication.htm
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  .11، ص2019، جوان 46بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم  -

 
 LEXEL  من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج المصدر:

ورا كبيرا خلال نلاحظ أن الكتلة النقدية في الجزائر شهدت تطوالشكل المرافق له ) 1رقم ( الجدولمن خلال   

مليار دج سنة  1789.35صل إلى لت 1990مليار دينار سنة  343.3إذ انتقلت من ، 1999-1990الفترة 

في  1998-1994هذا خلال الفترة مع المؤسسات المالية الدولية، و  للإشارة فإن الجزائر دخلت في اتفاق، و 1999

كان لهذا الاتفاق انعكاسات على مستوى التوازنات النقدية الداخلية، فكان التعديل الهيكلي، و إطار برنامجي الاستقرار و 

العمل على تحقيق نسبة نمو قدرت بـ م التوازنات الاقتصادية الكلية و من أهدافه التحكم في نمو الكتلة النقدية بما يخد

                                .19941سنة % 14

معدل نمو  ، حيث انخفضنسبيا وبشكل مؤقت السلطات الجزائرية بالاتفاق سمح بتحقيق هذا الهدف التزامإن   

ر هذا التراجع في نمو الكتلة النقدية إلى يفسّ و ، 1995سنة % 10.5ثم إلى % 15.3 إلى 1994سنة  الكتلة النقدية

فاق العام نميد أجور العمال، تخفيض العملة وتقليص حجم الإتجتخفيض عجز الميزانية و ل في برنامج تقشف صارم تمثّ 

  .2بالحد من تمويل الاستثمارات العمومية

هو تطبيق برنامج ولعل أهم سبب لهذه الزيادة ، %47.2أعلى نسبة نمو للكتلة النقدية بـــــ 1998شهدت سنة        

مليار دولار خلال  13المؤسسات العمومية، حيث كلفت عملية تطهير المؤسسات هذه الخزينة العمومية حوالي  خوصصة

في سبب الو ، %22.3ة نمو للكتلة النقدية بـ نسب كبرأثاني  2001سنة شهدت في حين  ،19983- 1994الفترة 

المتمثلة في برنامج الإنعاش و  ،أنا ذاك الجمهوريةها رئيس هذه الزيادة يعود إلى انطلاق المشاريع الاقتصادية التي أقرّ 

                                                           
1 Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie. Rapports 2002. P.111. 

  .190، صز بن علي، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، مرجع سابقو بلعز   2
  ،2005كربالي بغداد، نظرة عامة حول التحولات الاقتصادية في الجزائر، مجلة العلوم الانسانية، العدد الثامن، جانفي    3
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M2الكتلة النقدیة النقود النقود الكتابیة أشباه النقود التغیر
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بـ  2004تعرف انخفاضا في سنة ل ،1وبرنامج تنمية الجنوب، بالإضافة إلى زيادة الأرصدة النقدية الخارجية الاقتصادي

حيث أكد بنك الجزائر أن  ،نمو العرض النقدي فيها زادفقد  2007 – 2005أما الفترة الممتدة من  ،11.4%

مليار سنة  161.8مقابل  2007مليار دج سنة  200تدفقات النقد القانوني للأوراق والقطع النقدية بلغ حوالي 

خر آ، ومن جانب 2007و 2005لقانوني بين سنتي % من تدفقات النقد ا400، أي ما يعادل نمو يفوق 2006

دج خلال شهر  مليار 1242.16وني المتداول خارج بنك الجزائر بلغ وضح بنك الجزائر أن قيمة مخزون النقد القانأ

السيولة النقدية لدى ، مما يكشف عن تزايد الكتلة النقدية و 2006مليار دج في سنة  1081.4مقابل  2007سبتمبر 

ل عمليات سحب قد أرجع بنك الجزائر هذا النمو في الكتلة النقدية خاصة في جانب النقود القانونية إلى تسجيالبنوك، و 

تذبذبا في معدل  2010إلى 2007شهدت الفترة في حين . 2ولم تعد إلى البنوك 2006و 2005مالية كبيرة بين سنتي 

و يرجع ذلك إلى  ،2008مقارنة بـ  2009% سنة 4.84نسبة ب 2Mمعدل نمو  انخفضنمو عرض النقود، حيث 

، 2009% سنة 6.23انخفاض معدل زيادة الأجور الخارجية إلى العالمية و  الاقتصاديةهما التأثر بالأزمة سببين رئيسيين و 

مليار سنة  3424.9ص الودائع تحت الطلب حيث انخفضت من تقل، وانخفاض أو 2008% سنة 38.18مقارنة بـ 

أثر سلبا على قدرة البنوك %)، وهو ما 9.05، أي انخفاض بحوالي (2009مليار دج سنة  3114.8إلى  2008

 الأوضاع نتيجة التحسن في 2010ليعود النمو في عرض النقود بداية من سنة . 3ق الائتمان (أشباه النقود)على خل

التي ارتفع معها صافي الأصول الخارجية، ات و ارتفاع أسعار المحروقرار الأزمة المالية في أمريكا، و استقالاقتصادية الخارجية و 

أشباه ، كما شهدت الودائع تحت الطلب و %13.54نسبة إلى  2010ليصل معدل نمو العرض النقدي في �اية سنة 

 2011. أما خلال السنوات 4الثاني منخفض% بعدما كان الأول سالب و 13.25% و17.43النقود نموا بـ 

بر معدل خلال الفترة أك ني% ويمثل ثا19.91بمعدل  2011في سنة  نقديفيلاحظ نمو حجم العرض ال 2013و

ئع تحت ا، ود أو ارتفاع حجم الودائع بنوعيهامصدر هذا النمو إلى تحسين ويعود، 2014إلى  1999الممتدة من 

% من العرض النقدي في 74.1هم في خلق الائتمان الذي شكل نسبة اما س هوو  ،دى البنوكلالطلب ولأجل 

إلى  2012، ليتراجع معدل نمو العرض النقدي خلال سنة 5 2011مليار دج سنة 9929.2الذي بلغ و  ،الاقتصاد

انخفاض إلى التأثر بالأزمة الأوروبية و  ، وقد أرجع محافظ بنك الجزائر ذلك2013سنة  %8.41ثم إلى  % 10.93

تذبذبا  2018- 2014شهدت الفترة  وقد. 6حجم صافي الأصول الخارجية التي تمثل المصدر الرئيسي للإصدار النقدي

زيادة شبه معدومة شهد العرض النقدي بمفهومه الواسع  2015والملاحظ أنه خلال سنة في معدل نمو الكتلة النقدية، 

فاض يرجع ذلك أساسا إلى الانخو  ،وهي أدنى نسبة مسجلة على مدار تطور عرض النقود في الجزائر ،%0.13بمقدار 

                                                           
  .25، ص2014ديسمبر  ،، مجلة رأى اقتصادية، العدد السابع2013-2000صاري علي، سياسة عرض النقود في الجزائر للفترة   1
  .26المرجع نفسه، ص   2

  
3
  IBID, p166. 

  .21، صعلي صاري، مرجع سابق  4
5 Banque d’Algérie, Rapports 2009,OP.Cit p.167.  

  .2013ا�لس الشعبي الوطني، مارس، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام 2012النقدية في الجزائر سنة و  ةالاقتصادي اتاسي، التطور صلكمحمد   6
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باستثناء ودائع هذا القطاع عرف العرض النقدي %، و 41.1- اع المحروقات طلأجل لقالطلب و الشديد للودائع تحت 

حيث سجلت نسبة نمو  2018و 2017لتعاود الارتفاع من جديد سنتي  .1 %2.8السنة زيادة بمقدار نفسخلال 

في الودائع تحت أساسا إلى الزيادة  2017في  M2عود ارتفاع الكتلة النقدية على التوالي، وي %11.1و 8.38%

)،، ترافقا على وجه الخصوص، مع تسديد الخزينة العمومية لجزء من ديو�ا تجاه  %20.5الطلب لدى البنوك ( + 

   2للمحروقات، وذلك عقب دخول التمويل غير التقليدي قيد التنفيذ. الشركة الوطنية

  2018-1990ثانيا: تطور مقابلات الكتلة النقدية 

، وسوف النقدية في كل من الموجودات الخارجية، القروض للخزينة والقروض للاقتصاد تتمثل مقابلات الكتلة

  نستعرض تطور هذه الأخيرة خلال فترة الدراسة من خلال الجدول التالي:

  2018-1990تطور مقابلات الكتلة النقدية خلال الفترة  )III  -2(رقم  جدول

  (الوحدة مليار دينار)                        

                                                           
  .131، ص2016، نوفمبر 2015السنوي النقدية في الجزائر، التقرير و  ةالاقتصادي اتبنك الجزائر، التطور   1
  .4، ص2018، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام ا�لس الشعبي الوطني، ديسمبر 2018وتوجّهات سنة  2017حوصلة حول التطورات النقدية والمالية لسنة   2

  القروض للاقتصاد  القروض للخزینة  الموجودات الخارجیة السنة
1990 6,535 167,043 246,97 

1991 24,286 158,97 325,84 

1992 22,641 226,93 412,31 

1993 19,618 527,83 220,249 

1994 60,399 468,53 305,843 

1995 26,298 401,58 565,644 

1996 133,94 280,54 776,84 

1997 350,309 423,65 741,28 

1998 280,71 723,18 906,18 

1999 169,62 847,89 1150,73 

2000 757,95 677,48 993,7 

2001 1292,72 441,89 1091,15 

2002 1725,16 426,29 1283,44 

2003 2308,85 232,08 1407,77 

2004 3073,05 -233,15 1564,57 

2005 4157,11 -1255,3 1810,2 

2006 5501,57 -1673,6 1983,81 

2007 7397,78 -2601,73 2261,65 

2008 10246,9 -4091,78 2689,42 

2009 10758,04 -4079,48 3187 

2010 11871,43 -4143 3348,36 

2011 13795,21 -4458,14 3799,58 

2012 14810,9 -4707,9 4365,63 

2013 15099,13 -4741,93 5241,96 

2014 15601,79 -3502,76 6604,36 

2015 15375,4 567,5 7277,2 

2016 12596 2682,2 7909,9 

2017 11227,4 4691,9 8880 

2018 9485,6 6325,7 9976,3 
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Source: 
- www.bank-of-algeria.dz/indication.htm 
- Bulletin statistique trimestriel N°25 mars 2014 p.p. 10-26 
- Bulletin statistique trimestriel N°29 mars 2015 p.p. 10-26 

�لس الشعبي الوطني، ، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام ا2015أخر التوجهات لسنة و  2014بنك الجزائر، التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة  -

 2015ديسمبر

  .10، ص2019النشرة الإحصائية الثلاثية، جوان بنك الجزائر، 

  2018-1990) تطور مقابلات الكتلة النقدية خلال الفترة III -5رقم ( الشكل

  

   

 LEXEL  من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج المصدر:

خلال ح تطور مقابلات الكتلة النقدية الذي يوضّ و  والشكل المرافق له، )2رقم ( دولنلاحظ من خلال الج

من البترول، حيث كلما ارتفعت  بالصادرات أساساالمرتبطة و صافي الأصول الخارجية ص فيما يخ. 2018-1990الفترة 

مليار دينار  6.535قيمة ، فمبلغ الذمم على الخارج بلغ صحيح العكسارجية و الأصول الخمعها أسعار النفط ارتفعت 

، لتحقق أعلى قيمة لها 1996مليار سنة  133.94عرفت تصاعدا حيث تضاعفت خمس مرات لتحقق و  1990سنة 

سنة  مليار دينار 280.71ثم تراجعت إلى ، 1997سنة  مليار دينار 350.4خلال فترة تنفيذ برنامج الإصلاح بـ 

لبرميل من النفط إلى وهذا بسبب تراجع مداخيل المحروقات نتيجة انخفاض سعر ا%)، 19.88-أي بنسبة ( 1998

أي  ،%346.85ل أعلى نسبة نمو فاقت جليس 2000طويلا سنة  ملم يدالسنة، و  تدولار في ذا 12.85مستوى 

الارتفاع المستمر لأسعار البترول، لتشهد بعد بسبب هذا ، و 1999مرة  عن سنة  4.45بـ  2000تضاعفت في سنة 

 دينار مليار 3073.05و 2308.85ثم  2002مليار دج سنة  1725.16ذلك معدلات نمو إيجابية حيث بلغت 
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  مليار دج 5501.57بمبلغ ل تقريبا ثابت و عرفت أيضا نموا مستمرا بمعد. و على التوالي 2004، و2003في 

ارجية نموا فقد سجل صافي الأصول الخ 2008على التوالي، أما في سنة  2007و 2006مليار دج سنتي 7397.78و

سياسة النقدية في ظرف يتميز بتضخم مستورد وفائض سيولة متزايد، الذي مثل تحديا بالنسبة لل% و 38.51قويا بنسبة 

% 7.36و  2009% سنة 4.98، عرف صافي الأصول الخارجية تراجعا بنسبة 2009بعد الصدمة الخارجية لسنة و 

التي رافقها انخفاض أوروبا و ة الأمريكية و من الولايات المتحدزمة المالية التي شهد�ا كل وكان ذلك كنتيجة للأ 2012سنة 

  .1كذلك انخفاض قيمة الدولارالطلب على المحروقات و 

الوطني  الاقتصادالرسمية للصرف قد أصبحت المقابل الرئيسي �اميع الكتلة النقدية في  الاحتياطاتهكذا فإن و    

عرف صافي الموجودات  .2يساهم الانتعاش المتواصل للوضعية المالية الخارجية في الاستقرار النقدي الضروري ثمّ  منو 

الانخفاض يفسر هذا و  2018% في 15.51-بنسبة  )2018 – 2015(خلال الفترة  مستمرا الخارجية تقلصا

مقابل  تراجع قيمة الديناربوكذا  2014ة ، بالانخفاض القوي لأسعار البترول بداية من السداسي الثاني من سنالكبير

  مريكية.العملة الأ

التي تمثل كل من القروض المقدمة من قبل بنك الجزائر إلى البنوك التجارية و  ،بالنسبة للقروض المقدمة للاقتصاد   

المقدمة من  القروضمنه وسياسة إعادة الخصم، و لتلبية أولا حاجا�ا من السيولة النقدية في إطار عمليات الاقتراض 

ض نموا شهد هذا النوع من القرو قد . ف3أدوات السحبالاقتصاديين باستعمال الشيكات و  البنوك التجارية لصالح الأعوان

. 1998سنة % 57.4إلى  1993سنة  % 30من  إجمالي الديون الداخلية نسبته من ارتفعت حيث مستمرا

 ،2004سنة  مليار دج1564.57لتصل  1999مليار دج سنة  1150.7أ�ا بلغت مقدار  استمرت في النمو إذو 

صبحت تؤديه الاستثمارات أالدور الكبير الذي  على هو ما يدلمليار دج، و  4365.63 إلى 2012لتصل في �اية 

ع البنوك، سواء لتمويل المشاريبعض الممولة بالقروض المصرفية، إضافة إلى بعض التسهيلات الائتمانية التي اعتمد�ا 

ستهلاكية) خاصة في مجال السكن تمويل الاتفاق العائلي (القروض الالالمتوسطة أو الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة و 

  .4السياراتو 

ير�ا ، خاصة بالنظر إلى قوة وت 2015و 2013،2014 سنواتال يكية القروض للاقتصاد خلالإن دينام  

، تبين مرحلة تصاعدية لدورة القروض التي تتضمن مخاطر كامنة قد �دد الاستقرار 2014و 2013بالمفهوم الحقيقي في 

 بمخاطر القرض التي 2013ن سنة ، التكفل اعتبارا مز على المخاطرالمصرفي المركّ  للإشرافبدأت الأدوات الجديدة ، المالي

ة لتقلص السيولة المصرفية الذي بدأ منذ السداسي ونتيج 5.العمومية بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات انخفضت

، واصل بنك الجزائر عمليات ضخ السيولة من خلال عمليات إعادة الخصم القائمة منذ شهر 2014الثاني من سنة 

                                                           
1
  Banque d’Algérie, Rapports 2009, OP.Cit p.159 

  .03، ص، مرجع سابق2012سير السياسة النقدية  في الجزائر سنة اسي، الوضعية النقدية و صمحمد لك  2
  .31ص، علي صاري، مرجع سابق  3
  المرجع نفسه.  4
ديسمبر ، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام ا�لس الشعبي الوطني، 2015آخر التوجهات لسنة و  2014التطورات الاقتصادية والنقدية  لسنة اسي، صمحمد لك 5

  .12ص، 2015
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، حيث سمحت عمليات السياسة النقدية هذه بتعويض الانخفاض المتواصل للسيولة المصرفية، المترابط 2016أوت 

في  %12ترول، وضمان بذلك مستوى نمو معتبر للقروض الموجهة للاقتصاد، حيث بلغ هذا الأخير بضعف أسعار الب

    2016.1في  %8.7مقابل  2017

تتمثل في تسبيقات يمنحها بنك الجزائر للخزينة العامة، الاكتتاب في سندات و  القروض المقدمة للخزينةأخيرا و 

التي منها الأشخاص، ودائع المؤسسات والأشخاص في حسابات الخزينة و العامة من طرف البنوك التجارية وحتى الخزينة 

المالية الدولية كنتيجة للاتفاق مع المؤسسات   1991% سنة 4.83معدل نمو سلبي قدر بـ  الحسابات البريدية. فسجلت

وا عند )، لتعرف نم1998- 1994ة ميزت الفترة (مإتباع سياسة مالية تقييدية، ونفس الس اطهمن ضمن شرو التي و 

حجم هذه  بدأ 2000سنة ابتداء من و  ،1998مليار دج في سنة  723.18كلي، بقيمة �اية فترة التعديل الهي

مليار دينار سنة  232.08مليار دينار إلى  677.48حيث انخفضت من  ض بشكل ملحوظانخففي الاالقروض 

تراكم موارد بيمكن تفسير هذه الوضعية و  ،2014إلى غاية  2004ابتداء من سنة قيمتها سالبة  لتصبح ،2003

ر الذي تؤديه الدو و  كنتيجة للارتفاع الكبير في أسعار البترول،  ،2001وارد الذي استحدث في سنة صندوق ضبط الم

ثم ارتفعت  .2القروض الممنوحة للشباب في إطار توفير مناصب العملل بعض السلع الاستهلاكية و  تمويالخزينة العمومية في

، 2018مليار دينار سنة  6325.7مليار دينار إلى  567.5، حيث انتقلت من 2015من جديد ابتداء من سنة 

، حيث تم تمويل عجز الميزانية 2014ابتداء من السداسي الثاني لسنة  ويمكن إرجاع ذلك إلى تدهور أسعار البترول

مليار دينار) ليستنفذ كليا،  784( بواقع  ضبط الإيراداتمن خلال آخر اقتطاع من صندوق  2017العمومية في سنة 

  3لات مصرفية، أساسا من طرف بنك الجزائر وذلك في إطار التمويل غير التقليدي.وأيضا من خلال تموي

  2018-1990: تطور الكتلة النقدية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة اثالث

لسنوية لكل من العرض كذا معدلات النمو او  Lوسيولة الاقتصاد  V ساب كل من سرعة دوران النقودتم ح

                                     ، والجدول الموالي يوضح ذلك:PIBالناتج المحلي الإجمالي الاسمي و  2Mالنقدي 

  2018-1990تطور الكتلة النقدية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة  )III  -3(رقم  جدول

ملیار دینار  السنة M2  ملیار دینار PIB L V M2% PIB% 
1990 343,005 554,4 0,62 1,61 11,3 - 

1991 415,27 862,13 0,48 2,07 21,07 55,5 

1992 515,902 1074,69 0,48 2,08 24,2 24,65 

1993 627,427 1189,72 0,52 1,9 21,6 10,7 

1994 723,514 1487,4 0,68 2,05 15,3 25,02 

1995 799,562 2004,99 0,48 2,5 10,5 34,79 

1996 915,058 2570 0,43 2,8 14,4 28,18 

1997 1081,518 2780,2 0,35 2,57 18,2 8,17 

1998 1592,46 2830,49 0,56 1,77 47,2 1,8 

                                                           
1
  .5، ص2018لس الشعبي الوطني، ديسمبر ، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام ا�2018وتوجّهات سنة  2017حوصلة حول التطورات النقدية والمالية لسنة   

  .32ص، علي صاري، مرجع سابق  2
3
  .4، ص2018لس الشعبي الوطني، ديسمبر ، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام ا�2018وتوجّهات سنة  2017حول التطورات النقدية والمالية لسنة  حوصلة  
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1999 1789,35 3248,19 0,55 1,8 12,36 14,75 

2000 2022,53 4123,5 0,49 2,04 13 26,94 

2001 2473,51 4227,1 0,58 1,71 22,3 2,51 

2002 2901,52 4522,8 0,64 1,56 17,3 6,99 

2003 3354,422 5252,3 0,63 1,57 15,6 16,13 

2004 3738,037 6149,1 0,60 1,65 11,4 17,07 

2005 4157,58 7562 0,55 1,82 11,22 22,97 

2006 4975,343 8501,63 0,58 1,71 19,66 12,42 

2007 5994,607 9352,88 0,64 1,56 20,5 10,01 

2008 6955,96 11043,70 0,63 1,59 16 18,07 

2009 7292,69 9968,025 0,73 1,37 4,84 -9,74 

2010 8280,74 11991,56 2,22 0,45 13,54 20,30 

2011 9929,2 14526,60 0,68 1,46 19,91 21,14 

2012 11015,135 16115,43 0,68 1,46 10,93 10,93 

2013 11941,5 16569,27 0,72 1,39 8,41 2,81 

2014 13686,8 17248,89 0,79 1,26 14,61 4,10 

2015 13704,5 16712,7 0,82 1,21 0,13 -3,10 

2016 13816,3 17514,6 0,78 1,28 0,81 4,79 

2017 14974,6 18594,1 0,80 1,25 8,38 6,16 

2018 16636,7 20189,6 0,82 1,22 11,1 8,58 

  :بالاعتماد على من إعداد الباحث المصدر:
- Office Nationale des statistique ONS Rétrospective statistique 1962-2011 ,13eme chapitre, 
Monnaie et crédit, p.p216-218 
- Rapport sur le développement en Afrique 1999. 
- Rapport 2001, Evolution économique et monétaire en Algérie (donnée statistique N322 de 1998-
1999). 
- Bulletin statistique trimestriel N°25 mars 2014p.p10-26 

، تدخل محافظ بنك الجزائر 2015وآخر التوجهات لسنة  2014النقدية لسنة الجزائر، التطورات الاقتصادية و  بنك - 

  .2015وطني، ديسمبر أمام ا�لس الشعبي ال
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  LEXEL  من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج المصدر:

النمو في  شهدت استقرارا بنفس نسبة  1992سنة أن  والشكل المرافق له )3رقم ( الجدولمن خلال نلاحظ   

تخفيض في قيمة الدينار  هي السنة التي شهدتو  ،%24الداخلي الإجمالي بنسبة  الناتجكل من الكتلة النقدية و 

، ثم نلاحظ انكماشا %10.7نسبة  إلىنمو الناتج المحلي الإجمالي التي شهدت تراجع في  1993ا سنة لتليه ،الجزائري

المؤسسات المالية  كنتيجة لتطبيق شروط،نمو الكتلة النقدية انخفاضبفعل  1997- 1994 المواليةخلال السنوات 

تراجع %، و 47.2تلة النقدية زيادة تقارب تسجيل تضخم مفرط حيث حققت الك 1998الملاحظ في سنة الدولية، و 

نوعا من الاستقرار  1999لتعرف سنة  1997% سنة 8.17% مقابل 1.8شديد في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 

  .1الناتج الداخلي الاجمالي نمو كل من الكتلة النقدية و في

و الكتلة النقدية الذي عرف تضخما من خلال نمزائري نلاحظ أن الاقتصاد الج 2002و 2001 وخلال سنتي  

 نموا نلاحظ 2018إلى  2003بداية من سنة و على التوالي،  %17.3% و22.3فاق نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 

لتعديلات التي مست قانون النقد والقرض ذلك بسبب او  ،والناتج الداخلي الإجمالي من الكتلة النقدية في كلتذبذبا م

                                     .الذي ينص على إلزامية الرقابة على الكتلة النقديةو 

إلى زيادة حجم الكتلة  يرجع ذلكو  1.77ة نسبب 1998سنة  فقد عرفت تراجعا فيما يخص سرعة الدوران و   

في سلوك الأفراد من ناحية حيازة  الاستقرارتحقيق نوع من التوازن الكلي، و حلة العودة إلى دخول الجزائر مر النقدية و 

  .في أدنى مستويا�ا 2018-1998ستقرار نسبي خلال الفترة ، حيث شهد معدل سرعة دوران النقد اودالنق

، فعرف النقود في المعاملات الاقتصادية الذي يفسر ارتفاعه بالإفراط في استعمال أما فيما يخص معدل السيولة  

المؤسسات  نالمدعومة م ذلك كنتيجة للإصلاحاتو  ،1992% سنة 48إلى  1990% سنة 62انخفاضا تدريجيا من 

نتيجة لفرض سياسة نقدية  1996نة % س43) وكذا انخفاض بنسبة 1992- 1990الدولية خلال الفترة ( المالية

شهدت  1998في المقابل في سنة إطار برنامج التعديل الهيكلي، و  لدولي فيانكماشية ضمن شروط صندوق النقد ا

، ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى ويصل إلى 2000% سنة 49إلى مستوى تنخفض % ل56سيولة الاقتصاد ارتفاعا بنسبة 

الاقتصادي هو الشروع في تطبيق برنامج الإنعاش  2000ا الارتفاع بعد سنة هذ  أسبابو  2001% سنة 58نسبة 

 2004% سنة 60. و بلغ 2المزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني لغرض تمويل عمليات التنمية ضخ بالذي تطلّ 

% ثم 73بمعدل  2006. ثم يعاود الارتفاع التصاعدي بداية من سنة 2005% سنة 55يتراجع مرة أخرى إلى ل

  .2018% سنة 82د على التوالي ويستقر عن ،2010و 2009% سنة 222

 

  

                                                           
1  

  .04)، مرجع سابق،ص2011- 1970ائر (تحليلها حالة الجز تقدير دالة الطلب على النقود و سمية زيرار، موساوي محمد،  
  2مع النقدي الناتج المحلي الإجمالي على ا�نشير إلى أن معدل سرعة الدوران يحسب على أساس قسمةM .مأخوذا بالقيم الأسمية  
   2نشير إلى أن معدل السيولة يحسب على أساس قسمة ا�مع النقديM  الإجمالي مأخوذا بالقيم الأسمية.على الناتج المحلي  
2
  .27ص، علي صاري، مرجع سابق  
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  .90/10القرض قانون النقد و صدور هداف والأدوات بعد بيعة السياسة النقدية من حيث الأ: طالثالث المطلب

كذا دراسة الأدوات المعتمدة من حيث الأهداف المرجوة منها، و  سيتم دراسة طبيعة السياسة النقدية في الجزائر  

  لتحقيق هذه الأهداف.

  الجزائر: أهداف السياسة النقدية في أولا

ي "تتمثل مهمة البنك المركز  :يلي ضمن ما 90/10القرض ة النقدية في إطار قانون النقد و د هدف السياسحدّ   

الحفاظ عليها بإنماء الوطني و  للاقتصادالقرض في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم "بنك الجزائر" في مجال النقد والصرف و 

رض يكلف بتنظيم الحركة لهذا الغالداخلي والخارجي للنقد، و  الاستقرارجميع الطاقات الإنتاجية الوطنية، مع السهر على 

دات المالية تجاه الخارج السهر على حسن إدارة التعهّ و  ،توزيع القروض، النقدية ويوجه ويراقب بجميع الوسائل الملائمة

  .1رف"واستقرار سوق الص

ة بنك الجزائر في ميادين النقد والقرض والصرف في توفير صياغته كما يلي: "تتمثل مهم 03/11أعاد الأمر و   

ض لهذا الغر ار الداخلي والخارجي للنقد و هر على الاستقر و سريع للاقتصاد، مع السّ أفضل الشروط والحفاظ عليها لنم

التعهدات  يسهر على حسن تسييروسائل الملائمة ، توزيع القروض و يراقب بكل اليكلف بتنظيم الحركة النقدية، ويوجه و 

  . 2ضبط سوق الصرف"المالية تجاه الخارج و 

"تتمثل مهمة بنك الجزائر  :نهأعلى ، ففي مادته الثانية تنص 03/11ل الأمر الذي عدّ و  10/04أما الأمر رقم   

في توفير أفضل الشروط في ميادين النقد السياسة النقدية و هدفا من أهداف في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره 

لهذا الغرض يكلف النقدي والمالي، و  الاستقراروالقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على 

تسيير  تنظيم السيولة ويسهر على حسنبكل الوسائل الملائمة، توزيع القروض و  يراقبركة النقدية، ويوجه و بتنظيم الح

وسوف نتطرق إليها  .3صلابته"لتأكد من سلامة النظام المصرفي و اضبط سوق الصرف، و التعهدات المالية تجاه الخارج و 

   بالتفصيل في الفصل الموالي.

  : أدوات السياسة النقديةثانيا

في هذا و  ،والأدوات الكيفية ،نقدية بما فيها الأدوات الكميةاستعرضنا في الفصل النظري أدوات السياسة ال  

  آليات عملها. حالة الجزائر و  علىط هذه الأدوات الإطار سوف نحاول إسقا

  الأدوات الكمية: .1

  الإجباري الاحتياطيتقنية  .1-1

القرض "يحق لبنك الجزائر أن يفرض على البنوك أن تودع لديه حساب مجمد من قانون النقد و  93حسب المادة   

ينتج فوائد أو لا ينتجها احتياطيا يحسب على مجموع ودائعها، أو على بعض أنواع هذه الودائع أو على مجموع توظيفا�ا 

                                                           
  .14/04/1990المؤرخ في  90/10نون ) من القا35لمادة (ا  1
2
  .26/08/2003المؤرخ في  03/11) من القانون 35المادة (  

للجمهورية  رسميةالريدة الجالقرض، المتعلق بالنقد و  2003 أوت 26لـ  03/11يعدل و يتمم الأمر رقم  2010 أوت 26المؤرخ في  10/04رقم  مرالأ  3

  .11ص. ،50عدد ال الجزائرية،
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حتياط بالاحتياطي ذلك بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية، يدعى هذا الاأنواع التوظيفات و أو على بعض 

% من المبالغ المعتمدة كأساس لحسابه كحد أقصى لا يمكن مبدئيا تجاوزه 28د الاحتياطي في حدود . يحدّ 1الإجباري"

- 04تم تعديلها بالأمر  2004، في سنة 2ورة المثبتة قانونائر أن يحدد حد أعلى في حالة الضر غير أنه يجوز لبنك الجزا

يمكن أن تساوي % و 15ز نسبة الاحتياطي الإلزامي )" لا يمكن أن تتجاو 5في المادة ( 2004مارس  04المؤرخ في  02

. 3الأجليمكن ضبط نسبة الاحتياطي الإجباري حسب طبيعة الاستحقاقات لا سيما الاستحقاقات طويلة و  2 10%

ص عليها، على أن يمكن أن يطبق بنك الجزائر الاحتياطي القانوني على المؤسسات المالية وفقا للشروط المنصو   

لاحتياطي الإجباري كل نقص في ا ،يأخذ بالاعتبار التسليفات الممنوحة للمؤسسات من طرف البنوك عوضا عن الودائع

هذه في البنك المركزي هذه الغرامة، و يستو من المبلغ الناقص و  %1المؤسسات المالية لغرامة يومية تساوي يلزم البنوك و 

في مادته الثانية على  13/05/2004 الصادر بتاريخ 02-04ينص النظام  50.4المادة يرة تخضع للمراجعة وفق الأخ

الودائع لأجل، الودائع السابقة  ة،الإجباري على الودائع بالدينار من كل نوع: الودائع الجاري الاحتياطيه يحتوي وعاء أن

الودائع الأخرى. كما ينص نفس شهادات الخزينة و  ،الاحتياطو التوفير  صناديق، الحسابات على الدفاتر في للاستيراد

وم يجباري تقدر بشهر بحيث تبدأ في ال"فترة تكوين الاحتياطي الإ ا يلي:بمعلى التوالي  06و 08النظام في المادتين 

تنتهي في اليوم الرابع عشر من الشهر المقبل"، "ويشكل الاحتياطي القانوني من الأرصدة الذاتية الخامس عشر و 

حول تعويض خلال فترة تكوين الاحتياطي ". و  سابات الجارية للبنوك المفتوحة في سجلات بنك الجزائر المسجلةللح

وجودات الاحتياطي أن تعطي عليها فوائد لم:"يمكن  يلي على ما 9في المادة  04/02الاحتياطي الإجباري فينص النظام 

يمكن أن تساوي هذه النسبة و  ،يات إعادة تمويل بنك الجزائرمللا يمكن أن تتجاوز نسبة الفائدة النسبة المتوسطة لع

0%"5. 

كل شهر، أي سبعة أيام  الواحد والعشرين من تدفع الفائدة في أجل أقصاه اليومفتنص على أنه " 10أما المادة   

انيات مراقبة لتنمية إمك 1994تم إدخال أداة نظام الاحتياطي القانوني سنة قد و ، انقضاء فترة تكوين الاحتياطي بعد

فإن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة  ،19/04/1994الصادرة بتاريخ  94- 16حسب التعليمة رقم السيولة النقدية. و 

بالاحتفاظ بمبالغ معينة من الاحتياطات لديها في شكل ودائع لدى البنك المركزي الجزائري في ظل الشروط المذكورة في 

ذلك لهدف تنظيم السيولة ، و 28/12/1994يخ بتار  94/73ي الجزائري تحت رقم كز التعليمة الصادرة عن البنك المر 

% على مجموع العناصر المذكورة في المادة 2.5حدد معدل الاحتياطي الإجباري في هذه التعليمة بـ الوطني و  الاقتصادفي 

. 11/02/2001اريخ الصادرة بت 01/2001% وفق التعليمة رقم 4بعدها رفعت إلى لثانية من هذه التعليمة، و ا

                                                           
1
  ، مرجع سابق.90/10من قانون النقد  93المادة   

2
  المرجع نفسه.  

، 27عدد ال يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،ر الجد شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي، ديح 2004مارس  04المؤرخ في  02-04نظام رقم   3

  .38ص
يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ر الج يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي الإجباري، 2004مارس  04الصادر في  04/02من النظام  05 المادة  4

  .38ص، 27 العدد
  رجع سابق.، م90/10والقرض من قانون النقد  93المادة   5
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عليمة بحوالي بعد تطبيق هذه التو  .وذلك عندما شعر البنك المركزي بتمادي البنوك التجارية في منح التسهيلات الائتمانية

% 4.25رفع نسبة الاحتياطي القانوني إلى ب 06/2001ئر تعليمة أخرى تحت رقم بنك الجزا عشرة أشهر فقط أصدر

سر رغبة بنك الجزائر بجعل هذه الأداة وسيلة هامة للتحكم في سيولة المصارف هذا يفو ، 25/12/2001ابتداء من 

يوضح الجدول التالي تطور معدلات الاحتياطي الإجباري . و الانكماشمعالجة استخدامها للحد من التضخم و و 

  .2001ومعدلات الفائدة الممنوحة عليها منذ سنة 

  2001 معدلات الاحتياطي الإجباري ومعدلات الفائدة الممنوحة عليها منذ سنة تطور: )III –4(الجدول رقم 

  الإجباري معدل الفائدة على الاحتیاطي  معدل الاحتیاطي الإجباري %  السنة

2001 4,25 4 

2002 6,25 2,5 

2003 6,25 2,5 

2004 6,5 1,75 

2005 6,5 1 

2006 6,5 1 

2007 6,5 1 

2008 8 0,75 

2009 8 0,5 

2010 9 0,5 

2011 9 0,5 

2012 11 0,5 

2013 12 0,5 

2014 12 0,5 

2015 12 0,5 

2016 8 0,5 

2017 4 0,5 

2018 10 0,5 

  .9)  ص2012(ماي 17: النشرة الإحصائية الثلاثية لبنك الجزائر، العدد المصدر

- Bulletin statistiques Trimestriel (Banque d’Algérie) N° 3 juin 2008) p12.N°10 (juin 2010) et 
«économique et monétaire en Algérie» Banque d’Algérie Rapports 2003-2010. 

  .17، ص2019، جوان 46بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم -
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 LEXEL  من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج المصدر:

تواصل ارتفاعه في سنتي و  2009و 2008كذا من سنة ، و 2002رفع معدل الاحتياطي الإجباري منذ  إن

يعتبر تشديدا من جانب السلطات النقدية على أهمية دور هذه الآلية في التأثير على سيولة البنوك  2011و 2010

لجزائرية من خلال الرفع التدريجي لنسبة لقد سعى بنك الجزائر إلى حل إشكالية فائض السيولة لدى البنوك ا  التجارية.

 23/04/2013الصادرة بتاريخ  20131-02بموجب التعليمة رقم % 12تبلغ ل حتياطي القانوني أو الإلزامي،الا

 وذلكالإجبارية، الاحتياطيات  المتعلقة بنظام 13/05/2004في المؤرخة  2004-02للتعليمة رقم  والمتممة المعدلة

في حال توجيهها  تضخميةثار آتفاديا لما قد ينجر عنها من  ،نوكجزء من حجم السيولة غير الموظفة في الب لامتصاص

، وبغية توفير 2014ونتيجة لتقلص السيولة المصرفية، الذي بدأ منذ السداسي الثاني من  .للاقتصادإلى قروض غير مجدية 

، حيث خفض 2016اطي الاجباري ابتداء من شهر ماي سيولة إضافية باشر بنك الجزائر في تخفيض معدل الاحتي

، ليرفع من جديد في 2017في أوت  % 4ثم إلى  2016في ماي  % 8 إلى  %12 معدل الاحتياطي الاجباري من 

                             .%10إلى  2018سنة 

  تقنية إعادة الخصم: .1-2

إعادة الخصم لدى  على شروط استخدام أداة معدل 90/10القرض من قانون النقد و  72و 71، 70، 69تنص المواد 

  يلي: تم توضيح ذلك فيمايسبنك الجزائر، و 

تنص على أنه "يمكن للبنك المركزي (بنك الجزائر) أن يعيد الخصم أو يأخذ تحت الأمانة من البنوك  69المادة  - 

تلزم على الأقل ثلاثة ارج تمثل عمليات تجارية و قبل الخوالمؤسسات المالية سندات مضمونة من قبل البنك الجزائري أو من 

، يمكن أن أشهر أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة من بينهم المظهر، يجب أن لا تتعدى مدة الضمان ستة طبيعيينأشخاص 

                                                           
  الصادرة عن بنك الجزائر.ة بنظام الاحتياطات الإجبارية، و المتعلقو  23/04/2013الصادرة بتاريخ  13-02ة رقم ) من التعليم2المادة (  1

  

0 2 4 6 8 10 12 14

2001

2003
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2017

تطور معدلات الاحتیاطي الإجباري ومعدلات ): III-7(الشكل رقم 
2001الفائدة الممنوحة علیھا منذ سنة 

معدل الفائدة على الاحتیاطي الإجباري %  معدل الاحتیاطي الإجباري 
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ه تثبت د التوقيعات بإحدى الضمانات التالية: سندات الخزينة، بيان استلام البضائع، وثيقة شحن لحاملحتستبدل أ

  .1مصحوبة بالمستندات المألوفة الأخرىبضائع من الجزائر و  تصدير

ة أو أن يقبل تحت نظام الأمانة لمدة ستة أشهر على اني"يمكن للبنك المركزي أن يخصم ثنه فتنص على أ 70أما المادة  - 

تحمل توقيع المؤسسات المالية مستندات تحويل تمثل قروض موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل ر من البنوك و الأكث

ديد هذه العمليات على أنه لا يتعدى معنويين ذي ملاءة أكيدة وأحدهما مظهر السند، يمكن تجأو  طبيعيينشخصين 

  .2مجموعة مهامه المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثني عشر شهرا

بل تحت نظام الأمانة من على أنه "يمكن البنك المركزي أن يخصم ثانية أو يق 90/10من القانون  71تنص المادة  - 

المؤسسات المالية لمدة أقصاها ستة أشهر سندات منشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل يمكن تحديد هذه البنوك و 

ين أو معنويين ذوي ملاءة ين طبيعيتحمل السندات توقيع شخص يجب أنعلى أن لا تتعدى ثلاثة سنوات، و  العمليات

جل إلى إحدى الغايات التالية: تطوير وسائل الإنتاج ن تمويل الصادرات، يجب أن �دف القروض متوسطة الأأكيدة و 

  .  3"إنجاز السكن

فتنص على أنه "يمكن للبنك المركزي أن يقوم بالعمليات التالية على سندات عمومية تصدرها الدولة أو  72المادة  - 

  تكفلها:

  ؛قية على استحقاقها ثلاثة أشهرخصم سندات للبنوك والمؤسسات المالية لا يتعدى الفترة المتب - 

ول بحق نظام الأمانة من البنوك والمؤسسات المالية قبإعطاء قروض على ثلاثين يوم وخصم لمدة محدودة تعاقديا و  - 

  ؛ستحقاقها أكثر من ثلاثة أشهرتبقى لاي سندات لم

أن  يجوز في أي حال من الأحواللا نة، و لمدة لا يمكن أن تتعدى السضمونة لغاية مبلغ يحدده ا�لس و منح قروض م - 

  4.تجرى هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات العمومية

  .2018إلى  1963ول الموالي يوضح تطور معدلات إعادة الخصم من والجد

  2018إلى  1963تطور معدلات إعادة الخصم من  ):III -5(الجدول رقم 

 يحسب ابتداء إلى المعدل

3.75% 31/12/1971 01/01/1963 

2.75% 30/09/1986 01/01/1972 

5% 01/05/1989 01/10/1986 

7% 21/05/1990 02/05/1989 

10.5% 30/09/1991 22/05/1990 

11.5% 09/04/1994 01/10/1991 

15% 01/08/1995 10/04/1994 

                                                           
1
  .14/04/1990المؤرخ في  90/10) من قانون النقد والقرض 69المادة (  

2
  من القانون السابق. 70المادة   

3
  من القانون السابق. 71المادة   

  من القانون السابق. 72المادة   4
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14% 27/08/1996 02/08/1995 

13% 20/04/1997 28/08/1996 

12.5% 28/06/1997 21/04/1997 

12% 17/11/1997 29/06/1997 

11% 08/02/1998 18/11/1997 

9.5% 08/09/1999 29/02/1998 

8.5% 26/01/2000 09/09/1999 

7.5% 21/10/2000 27/01/2000 

6% 19/01/2002 22/10/2002 

5.5% 31/05/2003 20/01/2002 

4.5% 06/03/2004 20/06/2003 

4%  30/09/2016  07/03/2004 

  30/09/2016 حتى يومنا هذا  3.5%

المؤرخ في  90/10القرض من قانون النقد و  72المادة  19ص ، 2014مارس  21بنك الجزائر النشرة الإحصائية الثلاثية رقم  :المصدر

14/04/1990 .  

  .19، ص2019، جوان 46بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم -  

  
 LEXEL  من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج المصدر:

% إلا أنه من 2.75 مقدر بـ 1986إلى  1963من الجدول السابق نلاحظ أن معدل الخصم بقي ثابتا منذ   

يحفز البنوك التجارية على كان أقل من معدل الفائدة الدائن مما لم عة، و شهد تغيرات متتاب 1989إلى غاية هذا التاريخ و 

تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي،  مع بداية 1994% سنة 15بلغ أقصى مستوى له بنسبة  .1الخاص الادخارتعبئة 

 على الكتلة النقدية يربالتالي التأثالبنوك على مستوى بنك الجزائر و  الغرض هو التأثير على حجم مبالغ إعادة تمويلو 
                                                           

  .171ص ،2001، جامعة الجزائر،راسة حالة الجزائر، مذكرة ماجيسترد ،استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية حسينة شملول، أثر  1
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معدلات إعادة الخصم  
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2Mالتضخم في هذه السنة إلى  لارتفاع معدلات ذا البحث عن تطبيق أسعار فائدة حقيقية موجبة نظرا، وك

                                   .90/10القرض تدريجيا منذ صدور قانون النقد و  ، حيث نلاحظ ارتفاع معدلات إعادة الخصم29.04%

، لتصبح إعادة 1998ول السابق الانخفاض المتتالي لمعدل إعادة الخصم بداية من سنة والملاحظ كذلك من الجد  

تسديد ديو�ا إلى البنوك التجارية في سنة بمع قيام الخزينة  2011تمويل البنوك لدى بنك الجزائر معدوما ابتداء من 

ا ترتبط بوضعية السيولة البنكية رتبط بتغيير معدل إعادة الخصم بقدر مت. إن احتياجات إعادة التمويل لم 2003

ساسا وسياسة تطهير محافظ البنوك التجارية ووضعية الخزينة العمومية التي تتأثر بدورها بوضعية القطاع الخارجي المرتبط أ

  .1اليةعبأسعار البترول في السوق ال

أن عملية إعادة تمويل البنوك من خلال اللجوء قد ورث وضعية مالية مزرية خاصة و يمكن القول أن بنك الجزائر و   

  :2ــــــــــالخصم أظهرت حدود ارتبطت مباشرة بإلى إعادة 

  ؛أصبحت هيكلية للمؤسسات العموميةمشاكل  - 

  ؛صعوبة سير النظام المصرفي - 

  ؛الجانب المتعلق بتوزيع القروض الاختلال الوظيفي لنظام التخطيط الذي لم يأخذ بالاعتبار إلاّ  - 

  ضيق السوق النقدية الذي لم يسمح للبنوك بتغطية احتياجا�ا من السيولة. - 

واستمرار تقلص السيولة المصرفية، باشر بنك ، 2014أسعار النفط خلال السداسي الثاني من سنة  تدهورمع و   

شهر مارس ، وابتداء من 2016الجزائر عمليات ضخ السيولة من خلال عمليات إعادة الخصم ابتداء من شهر أوت 

  3تم استبدال هذه الأداة بعمليات السوق المفتوحة. 2017

  سياسة السوق المفتوحة: .1-3

القرض باستعمال وسيلة السوق المفتوحة أي المتاجرة في السندات الحكومية التي لا تتجاوز سمح قانون النقد و   

دولة المثبتة % من الإيرادات العادية لل20ت مدة استحقاقها ستة أشهر، على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي لهذه السندا

ق عملية للسو تمت أول دة الخصم من قبل البنك المركزي و لإعا السندات الخاصة القابلةالسابقة، و  الماليةفي ميزانية السنة 

بمبلغ ة أشهر سندات عمومية لا تتجاوز مد�ا ستالمتمثلة في شراء بنك الجزائر ل، و 1996ديسمبر  30المفتوحة في 

ضمن  قسم الأدوات التي يمكن استعمالها. تن 4%14.94ر بـ ملايين دج بمعدل فائدة متوسط قدّ  4إجمالي يقدر بـ 

عمليات التنازل المؤقت حيث تمثل عمليات التنازل المؤقت الآليات التي من  :5ة إلى ثلاثة فئاتعمليات السوق المفتوح

نح قروض مضمونة بواسطة التنازل عن بماق المقبولة على سبيل الأمانة ور خلالها يقوم بنك الجزائر بأخذ أو وضع الأ

                                                           
تخصص علوم  ،. مذكرة ماجيستر2003-1994طيبة عبد العزيز، سياسة استهداف التضخم كأسلوب حديث للسياسة النقدية دراسة حالة الجزائر للفترة   1

  .180ص، 2004/2005جامعة الشلف ،  اقتصادية،
  .96ص 2013شهر ديسمبر  ،14، جامعة المسيلة، العدد ، أبحاث اقتصادية وإداريةبن عبيد فريد، تقييم السوق النقدية الجزائرية كأداة لإعادة التمويل  2
3
  .5، ص2018لس الشعبي الوطني، ديسمبر زائر أمام ا�، تدخل محافظ بنك الج2018وتوجّهات سنة  2017حوصلة حول التطورات النقدية والمالية لسنة  

4
  .14/04/1990المؤرخ في  90/10القرض من قانون النقد و  77-76ر المواد انظ  

  .20ص ،53عدد ، الرسميةالريدة الجأدوا�ا، تعلق بعمليات السياسة النقدية و الم 2009ماي  26المؤرخ في  09/02من النظام رقم  14المادة   5
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استرجاع السيولة  ؛بيع أوراق عمومية)(شراء و  العمليات المسماة النهائية ؛الأوراق الخاصة (مستحقات خاصة مقبولة)

  على بياض.

هي العمليات التي يقوم من خلالها بنك الجزائر بشراء أو بيع �ائي في سوق السندات المقبولة ولا : و العمليات النهائية أ.

ة كل مساهمالعمليات إلا لأهداف هيكلية و/ أو لغرض الضبط الدقيق، يمكن لهذه العمليات أن تأخذ شهذه تتم 

عمليات غير موحد، تقام هذه العمليات عن بالسيولة (شراء �ائي) أو سحب للسيولة (بيع �ائي) يعتبر تكرار هذه ال

  1.نكما يمكن أن لا يقنّ   ،ن يقنن تاريخ استحقاقات التنازلأالمناقصة أو وفق إجراءات ثنائية، يمكن  طريق الإعلانات عن

جاع السيولة المتعلقة بامتصاص أو استر  2002ريل فأ 11في  02/2002ليمة رقم صدرت التع استرجاع السيولة: ب.

 أي مرة يرى فيها ذلك تنص على أنه "يتمكن بنك الجزائر من استرجاع السيولة على بياض فيالنقدية، و  من السوق

بين الإعلان والتسجيل  عةسا 2الآنية (الفورية) في أجل يقدر بـ ه العملية من خلال نداءات العرض تتم هذضروريا، و 

ل أو لأجل بمعد عة،سا 24ولة لديه على شكل ودائع لــــلنتائج العملية، ويمكن لبنك الجزائر استدعاء البنوك لوضع سي

  .2كما يمكن استرجاع السيولة أن تتم في أي وقت يرغبه بنك الجزائر"  ،ثابت يسدد لدى استحقاق الوديعة

 صة أسلوبا مماثلا لآلية المزادات على القروض التي استخدمها بنك الجزائر سنةتعتبر آلية استرجاع السيولة بالمناقو    

 ارية حيث كانت تعاني عجزا في السيولة. غير أن إفراط السيولة التي عرفتها البنوك، من أجل تمويل البنوك التج1995

، لكن بعكس الأطراف إذ يمثل بنك الجزائر لجزائر إلى استخدام الآلية ذا�ا، دفعت ببنك ا2001التجارية بداية من سنة 

نحها لبنك تمالآلية في الحرية التي  لى مرونة هذهجوتت 3.هي الطرف المقرض الطرف المقترض في حين أن البنوك التجارية

خاصة وأن بنك  ،في حجم السيولة التي يرغب في سحبها من السوقيد سعر الفائدة المتفاوض عليه، و الجزائر في تحد

لهذه المرونة فقد أصبحت نظرا ، و 2002 السوق النقدية منذ سنة الجزائر أصبح يتدخل �ذه الآلية بصورة أسبوعية في

قد رفع بنك الجزائر بقوة مبالغ استرجاع السيولة . و 4هذه الآلية الأداة الرئيسية في تنفيذ السياسة النقدية لبنك الجزائر

مقابل الاتجاه التصاعدي للسيولة البنكية باعتبار العوامل المستقلة المساهمة في السيولة  2008ابتداء من منتصف يونيو 

بمعدل  2012لمسجل خلال سنة . بالنظر إلى الارتفاع الكبير لمعدل التضخم ا5غ العوامل المستقلة المقلصة لهايفوق مبل

هي أداة استرجاع و  2013ية ابتداء من منتصف جانفي ، أدخل بنك الجزائر أداة جديدة للسياسة النقد8.89%

 2013استرجاع السيولة ابتداء من جانفي  إضافة على تمديد فترات %1.5السيولة بستة أشهر بمعدل فائدة قدره 

  6لامتصاص أكبر للسيولة المستقرة للمصارف.

                                                           
1
  من القانون السابق. 24المادة   

2
  المتعلقة بامتصاص أو استرجاع السيولة في السوق النقدية. 2002أفريل  11الصادرة في  02/2002التعليمة رقم   

  .413ص ،2009عمان،  التوزيع،ة التقليدية، عماد الدين للنشر و حمزة الحاج شودار، علاقة البنوك الاسلامية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدي  3
 ،2013ربيع  شتاء، ،21،26 نداالعد )، بحوث اقتصادية عربية،2011-2000( محددات التضخم في الجزائر، تحديات السياسة النقدية و رايس فضيل  4

  .201ص
5
  ).2008(أكتوبرالمالية في الجزائر، مداخلة أمام ا�لس الشعبي الوطني اسي، تطورات الوضعية النقدية و صمحمد لك  

6
  .162ص ،2014، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمبر 2013السنوي بنك الجزائر، التقرير  
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، أن التسهيلات 2009ماي  26المؤرخ في  09/02من النظام رقم  26: تنص المادة تقنية التسهيلات الدائمة -

  : 1وك في شكلهي عمليات تتم بمبادرة من البنالبنوك بالسيولة أو سحبها منها و الدائمة مخصصة لتمويل 

بنك الجزائر  من التي تمثل العملية التي يمكن من خلالها لبنك ما أن يحصل على سيولةو  :تسهيلات القرض الهامشي -

سا بمعدل محدد مسبقا مقابل تقديم أوراق مقبولة تتم المساهمة بالسيولة في إطار القرض الهامشي بأخذ الأوراق 24لمدة 

  . 2سا 24العمومية المؤهلة على سبيل الأمانة لمدة 

 إلىلدى بنك الجزائر، ويمكن للبنوك الدخول  عةسا 24يداع لـتمثل عملية إ :تسهيلات الودائع المدرة للفائدة - 

يحدد أقصى وقت يأخذه بنك الجزائر  ءا على طلبها لدى بنك الجزائر، و تسهيلة الودائع المدرة للفائدة في كل يوم عمل بنا

بنك كن وتم ،3دقيقة بعد غلق السوق النقدي ما بين البنوك 30بعين الاعتبار لطلب تسهيلة الودائع المدرة للفائدة بـ

، 2005سحب سيولة معتبرة من النظام المصرفي منذ بداية تطبيقها سنة  من يداعئر من خلال آلية تسهيلات الإالجزا

إلى  2010مليار دينار في ديسمبر  1061.8طرف البنوك في هذه الأداة من فانتقلت فوائض السيولة الموظفة من 

ية هذه الأداة في الرقابة على السيولة المصرفية على الرغم من هو ما يؤكد أهم. و 4 2011 مليار دينار في ديسمبر 1258

  الجدول الموالي يوضح ذلك:قة على عمليات استرجاع السيولة و اض معدلات الفائدة عليها مقارنة بتلك المطبمن انخف

  )2018-2001): معدلات تدخل بنك الجزائر لاسترجاع السيولة (III -6الجدول رقم (

  فوائد تسھیلات الإیداع  أشھر 3المعدل لـ   أیام 7المعدل  لـ  السنة
2001       

2002 2,75     

2003 1,75     

2004 0,75     

2005 1.25 1.9 0.3 

2006 1.25 2.0 0.3 

2007 1.75 2.5 0.75 

2008 1.25 2 0.75 

2009 1.75 1.25 0.3 

2010 0.75 1.25 0.3 

2011 0.75 1.25 0.3 

2012 0.75 1.25 0.30 

2013 0.75 1.25 0.30 

2014 0.75 1.25 0.30 

2015 0.75 1.25 0.30 

2016 0.75 1.25 0.00 

2017     0.00 

2018 3,5     

                                                           
1
  مرجع سابق. ،أدوا�اتعلق بعمليات السياسة النقدية و الم 2009ماي  26المؤرخ في  09/02 من النظام رقم 14، المادة 25المادة   

2
  .26 المرجع نفسه، المادة  

3
  .27المرجع نفسه، المادة  

  .178ص ،، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، مرجع سابق2011السنوي بنك الجزائر، التقرير  4
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  .17ص ،2011: النشرة الاقتصادية الثلاثية لبنك الجزائر، سبتمبر درالمص

  .17، ص2019، جوان 46بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم -  

-Bulletin Statistique trimestriel N°3(Juin 2008) P12 et N°10 (Juin2010) P17. 

 

  
 LEXEL  من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج المصدر:

الربع سنوية مما يدل السيولة الأسبوعية و على استرجاع  الفائدة نلاحظ من خلال الجدول التذبذبات في معدلات

تسهيلات الودائع المغلة للفائدة. ساهمت بعلى ديناميكية هذه الأداة، في حين نلاحظ استقرار نسبي في المعدلات الخاصة 

لمرن لأدوات امتصاص فائض السيولة في ابنك الجزائر من خلال الاستعمال  الإدارة المنتظمة للسياسة النقدية من طرف

التوسع النقدي التوسع الميزاني و ذات الصلة ب 2012و2011للسنوات  التضخمية تواء الضغوطاتالسوق النقدية، في اح

  المرتبط به.

ب كبير بخصوص العمليات بطل 2015قد تميزت السوق النقدية ما بين البنوك خلال السداسي الأول من سنة و 

مليار  35.8، مقابل 2015غاية جوان  إلىمليار دينار  370.5 هذه السوق وبلغت السندات في ،اليومية وبالأجل

إن هذا الوضع دال بوضوح على مرحلة  ،مليار دينار 335أي بزيادة حوالي ، 2014دينار فقط في نفس الفترة من سنة 

باستخدام  2016ابتداء من شهر أوت عملية إعادة التمويل إلى لرجوع وهو ما دفع ل ،ارد المصرفيةصعبة تشهدها المو 

، تم استبدال هذه الأداة بعمليات السوق المفتوحة، مع استهداف جعل 2017صم، وابتداء من مارسعمليات إعادة الخ

  1) أيام، القناة الرئيسية في إدارة السياسة النقدية.07معدل الفائدة للعمليات لسبعة (

  :الأدوات المباشرة (الكيفية) .2

                                                           
1
، ص 2018لس الشعبي الوطني، ديسمبر ، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام ا�2018وتوجّهات سنة  2017حوصلة حول التطورات النقدية والمالية لسنة   

5.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,75

1,75

0,75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,5

0 0 0

2

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

معدلات تدخل بنك الجزائر لاسترجاع ): III-9(الشكل رقم 
)2018-2001(السیولة 

أیام 7المعدل  لـ  أشھر 3المعدل لـ  فوائد تسھیلات الإیداع
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  ن:النقدية في الجزائر في هذا الشأ نذكر أهم ما اعتمدته السياسةو 

  ؛على كمية إعادة الخصم من جانب البنوكئتمان المصرفي المقدم للمؤسسات و فرض حدود قصوى على الا - 

  ؛مؤسسة عامة كبيرة تخضع لإعادة الهيكلة الداخلية 23فرض حدود قصوى على صافي الائتمان المصرفي المقدم إلى  - 

  ؛ادة خصم الائتمان المصرفي المقدم إلى هذه المؤسساتفرض حدود قصوى فرعية على إع - 

  .1فرض حدود قصوى تقديرية على تدخلات بنك الجزائر في سوق المعاملات النقدية بين البنوك - 

أدوا�ا وإجراءا�ا تعلقة بعمليات السياسة النقدية و الم 09/02ما يتعلق بالسياسة النقدية الراهنة فوفق التعليمة و    

دية المسطرة من طرف مجلس النقد والقرض عند بداية كل سنة مالية، تنص "لبلوغ أهداف السياسة النق 10 فنجد المادة

القرض، الحد الأدنى للاحتياطات ة التالية: عمليات إعادة الخصم و يتوافر لدى بنك الجزائر أدوات السياسة النقدي

  .2 التسهيلات الدائمةجبارية، عمليات السوق المفتوحة و الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
نوفمبر  23، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد90/10القرضالنقدية بعد صدور قانون النقد و  مدوخ، أدوات السياسةماجدة   1

  .372، ص2001
2
  ، مرجع سابق.09/02النظام رقم   
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 خلاصة:

 المصرفية الإصلاحات من جملة بتبني قامت كما وطني، مصرفي جهاز بناء إلى الاستقلال بعد الجزائر سارعت

-90والقرض النقد قانون الإصلاحات هذه أهم من، ولعل الجهاز لهذا التمويلية الوظيفة إصلاح  �دف وذلك المتعاقبة،

 ،كبيرة أهمية الإصلاحات هذه اكتست وقد، تعديلات من تلاه وماوالذي أعطى استقلالية واسعة لبنك الجزائر، ، 10

 .المصرفي الجهاز داخل السليمة الممارسات من زيتعز الو والمصرفي،  المالي النشاط وعولمة تحرير لتواكب جاءت لأ�ا

 التي تمثل النهائية أهدافها تحقيق على ومنه النقدية السياسة أداء على الكبير قعالاصلاحات الو  لهذه كان وقد

 وتفعيل لإصلاح كسياسة المالي منهج التحرير لتطبيق الوطنية السلطات سعت وقد ،الاقتصادية للسياسة الكبرى المحاور

 بين فصل والذي، 01-01مر بالأ 10-90تعديل القانون  خلال من النقدي الاستقرار وتحقيق والمصرفي المالي نظامها

 والذي، 10- 90والقرض النقد المعدل والمتمم لقانون 11- 03مر ثم الأ ،والقرض النقد ومجلس الجزائر  بنك إدارة مجلس

 حسن قواعد تعزيز مع ،10-90ضمن قانون  تالمحتوا النقدية السياسة بوسائل المتعلقة الأحكام من كبير بجزء احتفظ

 تطوير مجال في النقدية للسلطة كبيرة مرونة القانوني الإطار هذا أعطى كما  ،النقدية السياسة وإدارة صياغة مجال في السير

وأمام بروز فائض السيولة  الوطنية، للعملة والخارجي الداخلي الاستقرار تحقيق إطار فيوذلك ، الملائمة النقدية الوسائل

وبالتالي كبح  ،للتحكم في حجم السيولة الفائضةئر عدة أدوات غير مباشرة از ذي أصبح هيكليا استحدث بنك الجال

، وأداة الاسترجاعات  2002أيام والتي استعملت منذ أفريل  07جماح التضخم تتمثل في: أداة استرجاع السيولة لمدة 

  .2005ة للفائدة ابتداء من جوان وتسهيلة الودائع المغلّ ، 2005أشهر المدخلة في أوت  03لمدة 

والذي ، 04-10 بالأمر ليُعدل ،2004حتياطي الاجباري ابتداء من تم تنشيط أداة الا فقد ،فضلا عن ذلك

ل هدف عوتم خلاله ج ،2013أشهر اعتبارا من جانفي 06أداة جديدة تمثلت في استرجاع السيولة لمدة  بإدخالتميز 

   .النقدية للسياسة الرئيسية الأهداف من الأسعار استقرار

أسعار المحروقات في  انخفاضوالناتجة عن ، 2014الوطني منذ عام  الاقتصادنتيجة للأوضاع الصعبة التي شهدها   

في  استعمالهاتم  حديثة داة تمويلأ لىإ، قررت الحكومة اللجوء احتياجا�الى تغطية إالدولية ، ونظرا لحاجة الخزينة  السوق

   .السنوات الأخيرة عبر العالم، والمعروفة تحت تسمية  التمويل غير التقليدي أو التسهيلة الكمية

وذلك عبر تعديل الأمر  2017أكتوبر  11داة التمويل هذه، تم تعديل قانون النقد والقرض بتاريخ أوقصد إدراج  

يكون  انتقاليالتعديل الأخير تعديلا ذو طابع  والمتعلق بالنقد والقرض، ويعد هذا 2003أوت  26المؤرخ في  03-11

  تنفيذه محدودا في الزمن، 

 ومباشرة الاصلاحات ،ئري منذ صدور قانون النقد والقرضاز فعنا لتتبع مسيرة الاقتصاد الجكل ذلك يد  

تحقيق  ومدى قدر�ا على ،ومعرفة مدى قدرة السياسة النقدية على مسايرة التحولات الاقتصادية من جهة ،الاقتصادية

 لدرجات هلما مدى استقلالية بنك الجزائر؟ و : " هو مطروحا يبقى الذي والسؤال .أهدافها النهائية من جهة أخرى

 نحاول سوف ما هذا ،"النقدية؟ تحقيق أهداف سياسته على أثر مهامه الجزائر بنك خضمها في يمارس التي الاستقلالية

  .والأخير الموالي الفصل في عليه الإجابة
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  تمهيد:

، وتعرضنا في ظل الاستقلالية لبنك الجزائرتناولنا في الفصل السابق معالم السياسة النقدية  أن بعد

ومختلف التعديلات ثناء صدور قانون النقد والقرض وأ ،الاستقلاللى تطور الجهاز المصرفي الجزائري منذ بالتفصيل إ

و استخدام الأدوات الكمية وكذا توجها�ا نح ،وبعد تحليلنا للجانب النقدي ومسار السياسة النقدية، الطارئة عليه

أثر استقلالية بنك الجزائر في رسم ة، نتطرق في هذا الفصل إلى غير المباشرة  في ظل استقلالية السلطة النقديأو 

تحليل  من خلال ذلكو عامة،  قتصادية بصفةوأهداف السياسة الا ،بصفة خاصة وتنفيذ أهداف السياسة النقدية

وفقا  الاستقلاليةيضا بقياس درجة ، كما سنقوم أواقع ومسار استقلالية بنك الجزائر في ظل قانون النقد والقرض

يلا قياسيا لأثر استقلالية بنك الجزائر في تحل بإجراءنقوم سوف خير على حدى، وفي الأ لكل قانون أو تعديل

تحقيق أهداف سياسته النقدية مركزين في ذلك على: هدف الحد من التضخم، مكافحة البطالة، تحقيق نمو 

  تقسيم هذا الفصل إلى العناصر التالية:ب قمنا من أجل ذلكو اقتصادي، توازن ميزان المدفوعات.

  ؛2018-1990واقع استقلالية بنك الجزائر ومسارها خلال الفترة  تحليل وتقييم -

وفقا لقانون النقد والقرض ومختلف التعديلات الطارئة عليه خلال قياس درجة استقلالية بنك الجزائر  -

  ؛2018- 1990الفترة 

  أهداف سياسته النقدية.على  الجزائربنك  استقلاليةقياس أثر  -
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:تحليل وتقييم واقع استقلالية بنك الجزائر ومسارها خلال الفترةحث الأول: مبال  

                  ) 1990-2018  (  

عرفت المنظومة المصرفية الجزائرية إصلاحا جذريا منذ مطلع التسعينات من خلال ما يعرف بقانون         

، والذي أعاد لبنك الجزائر كافة صلاحياته في تسيير 1990 أفريل 14الصادر بتاريخ  10-90النقد والقرض 

النقد والائتمان في ظل استقلالية واسعة، ومنذ ذلك الحين شهدت المنظومة المصرفية الجزائرية عدة تطورات أظهرت 

، وهذا ما تم فعلا من خلال مجموعة من الأنظمة 10- 90الحاجة إلى ضرورة تعديل وتتميم قانون النقد والقرض 

 11المؤرخ في  10-17وحتى آخر تعديل القانون  11-03، الأمر01- 01والأوامر والقوانين أبرزها: الأمر 

، وقد جاءت هذه التعديلات �دف التحديد الدقيق لكافة صلاحيات مختلف هيئات القطاع 2017أكتوبر 

، والتوجهات الجديدةدية العالمية بما يتماشى وطبيعة الأنظمة الاقتصا ،وعلى رأسها بنك الجزائر ،البنكي الجزائري

 مع الأخذ بعين الاعتبار مصالحها الوطنية.

  10-90 قانون النقد والقرض بنك الجزائر في إطار يةستقلالا وتقييم تحليلالمطلب الأول: 

قتصادي ة النقدية والعينية في الجانب الانظرا للصعوبات التي كانت تشهدها الجزائر على مختلف الأصعد  

النظام المصرفي على مسار والذي وضع ، 1990أفريل  14 المؤرخ في10-90قانون النقد والقرض تمّ صدور 

وإرجاع صلاحيات  ،تطور جديد تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية، وإبراز دور النقد والسياسة النقدية

  .ستقلال حقيقي للنظام المصرفياظل ورسم السياسة النقدية في  ،السلطات النقدية في تسيير النقد

 الجزائر لبنك العضوي الاستقلال :أولا

 .المركزي البنك إدارة مجلس وأعضاء المسؤولين كبار تعيين كيفية خلال من العضوي الاستقلال يقاس  

 :نوابهو   المحافظ .1

 :المحافظ .1-1

 لمرة للتجديد قابلة فترة وهي سنوات، ست لمدة الجمهورية رئيس عن يصدر مرسوم بواسطة المحافظ يُـعَين  

 الأساسية المهام وتتمثل الفادح، الخطأ أو الصحي العجز حالة في الشكل بنفس المحافظ مهام وتنهى واحدة،

 الهيئاتو  الأجنبية المركزية البنوك وسائر ،العمومية السلطات لدى وتمثيله، المركزي البنك أعمال إدارة في للمحافظ

 من فنيين بمستشارين الاستعانة يمكنه كما م،تهوصلاحيا نوابه من واحد كل مهام المحافظ يحدد الدولية، المالية

    1:الثلاثة نوابه كل وصلاحيات مهام ويحدد  المركزي البنك دوائر خارج

 :ومهامهم عضويتهم ومدة المحافظ نواب تعيين .2- 1 

                                                           
  المتعلق بالنقد والقرض 10- 90من القانون  29و  20،22،18المواد   1
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 سنة كل ويتم منهم، واحد كل رتبة فيه يحدد أيضا، الجمهورية رئيس من بمرسوم المحافظ نواب تعيين يتم  

 سنوات خمس عضويتهم مدة حين في ،التعيين لرتبة المعاكس الاتجاه حسب نائب كل تبديل رتبة تلقائية وبصفة

  منصب ورغش عند يمكن كما م،تهصلاحيا ومختلف نوابه مهام المحافظ يحدد كذلك، واحدة ومرة للتجديد قابلة

  .1التصاعدي الترتيب حسب المحافظ نواب مكانه يحل أن له، مانع وقوع حالة في أو المحافظ

يتضح  ،ما حد إلى طويلة تعتبر التي عضويتهم ومدة المحافظ ونواب للمحافظ التعيين طريقة خلال فمن

 طرف من خارجية ضغوطات أية عن بمعزل وجعلهم الجزائر، بنك مسؤولي كبار واستقلالية لحرية عالية درجة وجود

 .2التشريعية حتى أو التنفيذية السلطة

 الوظيفة استقلالية .3-1

 أخرى مهام ةأيّ  ممارسة أو ،أخرى حكومية وظائف وتقلد الوظائف بين الجمع ونوابه للمحافظ يمكن لا  

 .اللمجا هذا في صريحة والقرض النقد قانون نصوص جاءت وقد الجزائر، بنك دائرة خارج

 ولايتهم، مدة خلال منصب أي يتولوا أن أو مهنة أو نشاط أي يمارسوا أن ونوابه للمحافظ يمكن لا

 القانون هذا ذهب وقد بل اقتصادي، أو نقدي أو مالي طابع ذات العمومية المؤسسات لدى الدولة تمثيل ماعدا  

 في يعملوا أو يسيروا أن عضويتهم مدة ايةنه بعد سنتين وخلال ونوابه للمحافظ يجوز فلا ذلك، من أبعد إلى

 يعملوا أن يمكن لا كما بنك الجزائر، عليها يسيطر شركة أو المركزي البنك رقابة أو لسلطة خاضعة مؤسسة

 راتب يعادل تعويضا المدة هذه خلال ونوابه المحافظى ويتقاض والشركات، المؤسسات لتلك مستشارين أو كوكلاء

 3.الجزائر بنك يتحمله سنتين

 والقرض النقد مجلس .2

 بنك من المكونة الأغلبية ذات والقرض النقد مجلس تشكيلة خلال من النقدية السلطة استقلالية نلمس  

 النحو على أعضاء سبعة من لسلمجا ويتكون أخرى، جهة من أعضائه تعيين وكيفية وكفاءة جهة، من الجزائر

 : 4الآتي

 ؛رئيسا المحافظ؛ -

 ؛أعضاء الثلاثة؛ المحافظ نواب -

                                                           
  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  27و  21،22المواد   1
  .والقرضالمتعلق بالنقد  10- 90من القانون  24و 23المادتان   2
  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  26و  23،25المواد   3
  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  32المادة   4
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 الشؤون في متهوخبرا متهلكفاء نظرا كأعضاء، الحكومة رئيس من مرسوم بموجب ساميين موظفين ثلاثة -

 ويتداول ويعمل الاقتضاء، عند السابقين الموظفين محل ليحلوا مستخلفين ثلاثة تعيين يتم كما والمالية، الاقتصادية

 .حرية بكل الثلاثة المستخلفين الموظفين ويصوت

 أربعة حضور ويتطلب أعماله، جدول ويحدد جلساته ويرأس ،للاجتماع لسلمجا المحافظ ويستدعي

 اتخاذ ويتم لس،لمجا جلسات في يمثله آخر شخص تعيين عضو لأي يجوز ولا اجتماعه، لعقد الأقل على أعضاء

     1.الجلسة رئيس صوت يرجح الأصوات تساوي حالة وفي ،للأصوات البسيطة بالأغلبية القرارات

 :المركزي البنك إدارة مجلس بصفته صلاحياته .2-1

 هذا في عليها المنصوص الحدود ضمن المركزي البنك شؤون دارةلإ الصلاحيات بأوسع لسلمجا يتمتع  

  2:يلي فيما تلخيصها ويمكن ،القانون

 ؛وإقفالها ووكالاته الفروع فتح وفي المركزي للبنك العام التنظيم في لسلمجا يتداول  -

 ؛رواتبهم وسلم المركزي البنك مستخدمي نظام على يوافق  -

 ؛المنقولة وغير المنقولة الأموال وبيع شراء في ثيب  - 

 ؛والمعاملات المصالحات بإجراء يرخص  -

 ؛ويوقفها حساباته المركزي البنك له يضع الذي والشكل الشروط يحدد  -

 ؛الضرورة عند تعديلها ويمكنه المركزي البنك ميزانية سنة كل يحدد  -

  .المركزي للبنك العائدة الخاصة الأموال توظيف ويحدد الأرباح، بتوزيع يقوم  -

 نقدية سلطة بصفته صلاحياته .2-2  

 تتعلق مصرفية أنظمة إصدار خلال من، نقدية سلطة باعتباره صلاحيات والقرض النقد لسلمج يخول  

 : 3الآتية  بالأمور

 ورهن الأمانة، نظام تحت السندات وقبول بالخصم يتعلق فيما سيما ولا ،المركزي البنك عمليات وشروط أسس  -

 ؛الأجنبية والعملات الثمينة بالمعادن المرتبطة والعمليات ،والخاصة العامة السندات

 ؛القروض وحجم النقدية الكتلة عناصر مختلف تطور يخص فيما المتوخاة الأهداف  -

 ؛زبائنها وحماية الجزائر، في والأجنبية المحلية المالية والمؤسسات البنوك إقامة شروط  -

 المخاطر وتوزيع بتغطية يتعلق فيما وخاصة المالية، والمؤسسات البنوك على تطبق التي والنسب الأسس  -

 ؛والملاءة والسيولة

                                                           
  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  39، و34،35،37،38المواد   1
  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  43المادة   2
  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  44المادة   3
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 ؛المالية والمؤسسات البنوك على تطبق التي المحاسبية والقواعد النظم  -

 .سوقه وتنظيم الصرف مراقبة  -

 التي السلطات وشساعة إليه أوكلت التي المهام عظمة بوضوح تتبين السابقة الصلاحيات خلال ومن    

 .المركزي البنك استقلالية درجة شك دون يعزز مما له، منحت

 والشفافية الرقابة . 3

 المسؤولة الوحيدة المؤسسة منه وتجعل المسؤولية، من المزيد الحقيقة في عليه يتلق الجزائر بنك استقلالية إن  

 في الكلي الاقتصادي النشاط مستوى على أساسي دور من الأخيرة هذه تحتله وما النقدية، السياسة نتائج على

 .المحققة النتائج بخصوص المسؤولية كامل أعضائه تحمل وبالتالي البلاد،

 اقتراح على بناء الجمهورية رئيس من يصدر بمرسوم يعينان مراقبان الجزائر بنك بمراقبة يقوم ذلك أجل ومن  

 وتمتد المحاسبة، ميدان في خاصة الإداري اللمجا في عالية بكفاءات المراقبان ويتميز بالمالية، المكلف الوزير

 يتمتع أين للإدارة مجلسا باعتباره، والقرض النقد مجلس اجتماعات لتشمل المركزي، البنك دوائر جميع إلى مهامهما

 نتائج عن لسلمجا ويطلعان مناسبة، انهيريا ملاحظة أو اقتراح أي تقديم لهما يسمح استشاري بصوت منهما كل

 . 1المراقبة أعمال

 الثلاثة الأشهر خلال المنقضية المالية السنة حسابات حول تقريراً بالمالية المكلف للوزير المراقبان ويقدم    

وينشر بنك الجزائر مقابل ذلك تقريرا سنويا يتضمن التطورات  2،للمحافظ منه نسخة تسلم كما الموالية،

  .3والنقدية للدولة الاقتصادية

 من مراقبا أو ةمعين جهة أمام مسؤولا يكون أن الحاجة تلغي لا استقلاليته المركزي البنك منح أن والواقع    

 .والمساءلة للرقابة وخضوعه ،المركزي البنك مسؤوليات من تزيد الاستقلالية فإن العكس بل أخرى، سلطة طرف

 الجزائر لبنك الوظيفي الاستقلال :ثانيا

 البنك ابه المكلف والمسؤوليات والأهداف المهام خلال من الوظيفي الاستقلال يقاس معلوم هو كما

 جهة أية من التدخلات أو الضغوطات أنواع كل عن بعيدا النقدية السياسة أدوات استخدام وحرية المركزي،

 الأهداف تحديد استقلالية باستثناء الأساسية مكوناته بعض تناول سيتم ،الوظيفي الاستقلال مجال ولسعة رسمية،

  .مستقل جزء لهما سيخصص حيث النقدية السياسة أدوات استخدام واستقلالية

 والمؤسسي المالي الاستقلال . 1

                                                           
  .المتعلق بالنقد والقرض 10- 90من القانون  53و 52المادتان   1
  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  54المادة   2
  .المتعلق بالنقد والقرض 10- 90من القانون  106و 102،105المواد   3
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 المعنوية بالشخصية تتمتع وطنية مؤسسةبنك الجزائر  عتبرأ، 10 -90 والقرض النقد قانون ظل في  

 بل المحاسبة، مجلس لمراقبةو ، العامة بالمحاسبة المتعلقة والتنظيمية القانونية للأحكام يخضع لا كما،  المالي والاستقلال

 يخضع ولا الغير مع معاملاته في تاجراً الجزائر بنك يعتبر حيث ،التجارية المحاسبة في تطبق التي المادية القواعد ينتهج

 عمومية مؤسسة كان أن بعد وسلطاته صلاحياته المركزي البنك استرجع وبذلك 1،التجاري السجل في للقيد

 .السابقة القوانين ضمن اقتصادية

 في   40%نسبة حدود في الخاصة لأمواله توظيفه خلال من الجزائر لبنك المالي الاستقلال ويبرز  

 :الآتية العمليات

 .عقارات واستبدال وبيع شراء  -

 .الدولة طرف من مكفولة أو مصدرة سندات  -

 .خاصة قانونية لأنظمة خاضعة مالية مؤسسات طرف من مصدرة سندات  -

 أفريل  غاية إلى والمتراكمة ،العمومية الخزينة إلى المركزي البنك قبل من الممنوحة التسبيقات تسديد يجب كما -

  2.بينهما تعاقديا المقررة الشروط حسب سنة عشرة خمس أجل في ، 1990

 الإشرافي الاستقلال . 2

 قرض مجال في خاصة ،الجزائر لبنك الوظيفي الاستقلال ضعف نقاط من الإشرافي الاستقلال يعتبر  

 المركزي، للبنك النقدية السياسة مصداقية لتاليباو  ،البنكي بالنظام تعصف قد التي الأزمات وإدارة ،الجزاءات

 من عالية درجة أعطى والقرض النقد فقانون موظفيه، وكباره مسيري من الثقة سحب حتى أو استقلاليته وتعرقل

 على سلبا ينعكس قد ،المركزي البنك ومسيري لهيئات الإشراف سوء أن إلا ،الجزائر لبنك التشريعي الاستقلال

  .مباشرة غير بصفة استقلاليتهعلى  ثم مباشرة بصفة عمله

 الجزائر لبنك التنظيمي الاستقلال :ثالثا

 الأوامر وإصدار، مناسبة تحوطية تنظيمات لوضع الفعال المؤسسي الإطار التنظيمي ستقلالالايمثل   

 الجزائر بنك موظفي إلى التنظيمية اللوائح تلك تنفيذ مهمة وإسناد ،اتساعا الأكثر القانوني الإطار ضمن الضرورية

 خلال من المالية والمؤسسات البنوك أعمال ومتابعة مراقبة في المختصة واللجان الهيئات من مجموعة خلال من

 الأنظمة يصدر من النقدية السلطة بصفته والقرض النقد مجلس ويعتبر ،احترامها يجب وشروط معايير وضع

 استقلاله الجزائر بنك ويمارس النقدية، السوق في المتغيرة للحاجات ومرونة بسرعة تستجيب التي والتعليمات

 يحدد كما الجزائر، في المالية والمؤسسات البنوك تأسيس ضمنها يرخص التي العامة الشروط خلال من التنظيمي

                                                           
  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  13و 11المادة   1
  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  213المادة   2
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 تغطية قصد والحيطة الحذر معايير وضع جانب إلى التراخيص هذه إلغاء أو تعديل ظلها في يمكن التي الشروط

 ،ومؤطريها المالية والمؤسسات البنوك مديري في تتوفر أن يجب التي الشروط يحدد أن يمكن بل 1،المحتملة المخاطر

 :نذكر التنظيمي للاستقلال المدعمة الإشراف هيئات أهم ومن تسييرها، نظم يحدد وأن

 :المصرفية اللجنة .1

 للسلطة تكون أن يتطلب السوق، قواعد على يقوم الذي الجزائري البنكي للنظام الجديد التنظيم إن  

 وهي والقرض، النقد مجلس بعد الرقابة هيئات أهم المصرفية اللجنة وتعتبر والمتابعة، للرقابة وهيئات آليات النقدية

 المثبتة المخالفات وبمعاقبة ،المالية والمؤسسات البنوك لها تخضع التي والأنظمة القوانين تطبيق حسن بمراقبة مكلفة

     :2 ذكرهمالآتي الأربعة الأعضاء ومن ،كرئيس محله يحل الذي نائبه أو ،المحافظ من المصرفية اللجنة وتتشكل

 الأعلى لسلمجا رأي أخذ بعد ،المحكمة لهذه الأول الرئيس يقترحهما العليا المحكمة من ينتدبان قاضيان  -

 ؛للقضاء

 .بالمالية المكلف الوزير يقترحهما المحاسبية، وخاصة والمالية المصرفية الشؤون في ماتهلكفاء اختيارهما يتم عضوان  -

 :المخاطر مركزية . 2

 مصلحة المركزي البنك ويسير ينظم " على 160 مادته في والقرض بالنقد المتعلق 10- 90 قانون ينص    

 الممنوحة القروض وطبيعة، القروض من المستفيدين أسماء بجمع تكلف، "المخاطر مركز " تدعى للمخاطر مركزية

 من المخاطر مركزية تعتبرو ، "المالية والمؤسسات البنوك جميع من قرض لكل المعطاة والضمانات المسحوبة والمبالغ

 ،قرض هيئة كل مستوى على متواجد الجزائر لبنك معلومات نظام الحقيقة في ويمثل المركزي، البنك هيئات بين

 الاستدانة بوضعية، شهرين كل ومنتظمة دورية بصفة لتزويد، (أخرى قرض مؤسسة وكل مالية ومؤسسات بنوك

   .3)دينار مليون 2 قرض سقف تصريح من ابتداء مؤسسة لأية البنكية

 :المدفوعة غير المستحقات مركزية . 3 

 113المواد خلال من المدفوعة غير المستحقات مركزية الجزائر بنك أنشأ رض،قوال النقد قانون ظل في  

 متعلقة معلومات مسبقا تقدم انهأ رغم ،الأخير هذه المخاطر مركزية جانب إلى تعمل، 121 و  96، 110،

 تحدث قد حيث القروض، ذهبه المرتبطة المخاطر كامل بشكل يلغي لا ذلك أن إلا والزبائن، القروض أنواع ببعض

 4   .القروض هذه استرجاع مستوى على المشاكل بعض

                                                           
  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  95و 91،92المواد   1
  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  45و 43،44المواد   2
  .338سابق، ص مرجع ، بن باحان محمد  3
 .339ص  ،بن باحان محمد، المرجع نفسه  4
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 هذه إلى الانضمام وفرض المدفوعة، غير المستحقات مركزية الجزائر بنك أنشأ 1992 مارس 22 ففي  

 الخزينة المالية، المؤسسات البنوك، من المالية الوساطة مؤسسات كل على الضرورية المعلومات مختلف وتقديم المركزية

 دفع وسائل الزبائن ةبحوز  تضع التي الأخرى المؤسسات وكل، والمواصلات للبريد المالية والمصالح العمومية،

 ،القروض استرجاع عند تظهر التي والمشاكل الحوادث بكل المرتبطة المعلومات بتنظيم الهيئة هذه وتقوم ،وتسييرها

  : 1عنصرين في نلخصها أن يمكن الدفع عوارض ومركزية ومهمة ،الدفع وسائل باستخدام علاقة لها التي تلك أو

 بشأن المسجلة الحوادث وكل ،الملف هذا وتسيير عنها ينجم قد وما ،الدفع لعوارض مركزي ملف تنظيم  -

  .القروض تسديد أو الدفع مشاكل

 أية الماليين أو الوسطاء إلى وتبليغها ،تبعات من عنها ينتج أن يمكن وما ،الدفع لعوارض دورية بصفة قائمة نشر -

 .معنية أخرى سلطة

 :الموازنات مركزية.4

 44، 47، 55، 56، 160 :مواده خاصة والقرض بالنقد المتعلق 10- 90 القانون إلى بالنظر    

 على الموازنات مركزية تصميم تم وقد،  1996جويلية 03 بتاريخ رسمية بصفة الموازنات مركزية إنشاء تم،  161و

 Sur) يحتوي الذي الملف خلال من والاستراتيجية، المالية القرارات اتخاذ لتسهيل موجه معلومات نظام شكل

support informatique)  للوضعية التحليل جداول مختلف على آلية بطريقة المقدم للمؤسسة والقطاعي الفردي 

 إلى الضرورة حالة في المالي التشخيص يؤدي وقد التنافسي، الوسط ظل في المؤسسة في الاقتصادي والتوجه المالية

 والنمو، التوسع وسياسة التصنيع استراتيجية من المؤسسة في الاقتصادية الخصائص حول عام، تقرير إعداد

 .الخ ... 2الاقتراض سياسة المالي، الهيكل المالية، المردودية من المالية الخصائص حول أو ... التجارية والسياسة

إضافة  ،لى مراقبة توزيع القروض، وتحسين شفافية ومصداقية المعلومات المحاسبيةو�دف مركزية الموازنات أساسا إ

  دوات التسيير المالي التقديري.المالية للمؤسسة من خلال ألوضعية لى  اعتماد البعد الديناميكي لتطور اإ

 11-03و 01-01بنك الجزائر في إطار الأمرين  يةستقلالاوتقييم  تحليل :الثاني المطلب

 كابحا يمثل طويلة لفترات والأنظمة للقوانين التشريعي الاستقرار أصبح والتطور، بالحركة يتميز عصر في  

 على قادرة غير جامدة، والأنظمة القوانين هذه كانت وإن خاصة مؤسساته ومختلف تعاتملمجا لتطور حقيقيا

   .الخ ...وسياسية واجتماعية اقتصادية ومتغيرات ظروف من المستجدات مواكبة

 بأنه ،امتهالا لهذا والقرض بالنقد والمتعلق،  1990 أفريل 14 في المؤرخ 10-90 القانونقد تعرض و    

 حتى ،والمالي البنكي النظام في حقيقيا زلزالا أحدثت التي الثغرات بعض احتوائه على نتيجة الزمن يواكب يعد لم

                                                           
1  Banque d’Algérie, Règlement N° 92-02 du 22 Mars 1992, Portant organisation et fonctionnement de la 
centrale des Impayés. 
2 Banque d’Algérie, Media BANK, le journal interne de la banque d’Algérie. Publication bimestrielle. N° 50 
Octobre – Novembre 2000, P 28.     
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 المؤرخ 01- 01 الأمر خلال من كامل عقد من أكثر بعد الأول التعديل فجاء مصداقيته، يفقد الأخير هذا كاد

  البنك هيئات بتنظيم مباشرة بصفة ترتبط التي الجوهرية التغييرات بعض طياته في حاملا ،2001 فيفري  27 في

   .الجزائر بنك وحرية لاستقلالية جديدة حدود ورسم، المركزي

 كانت الذي،  2003 أوت 26 في المؤرخ 11- 03 الأمر خلال من فكان الثاني التعديل أما  

 المرتبطة الأحداث تلك خاصة مضمونه، وأبعاد صياغته طريقة في واضحا أثرا صدوره سبقت التي للأحداث

 لبنك سلبي بموقف المصحوبة  "والصناعي التجاري الجزائر بنك"و  "بنك خليفة آل" لحقت التي المالية بالفضائح

 11- 03 الأمر صدور ترجمه ما وذلك والمخالفات، التجاوزات تلك عن المسؤولية كامل تحمل الذي الجزائر

 صلاحيات تقليص خلال من الجزائر بنك لاستقلاليةحدا  وضع الحقيقة في والذي ،والقرض بالنقد المتعلق

  .أعضائه

 01-01 الأمر ظل في الجزائر بنك استقلالية: أولا   

ة مرتبط ،المتعلق بالنقد والقرض 10-90المعدل والمتمم للقانون  01-01 الأمر تعديلات مجمل كانت    

رغم  خاصة بصفة العضوي الاستقلال تقليص على الأمر هذا عمل حيث الجزائر، بنك باستقلالية إلى حد كبير

 بالقانون مقارنة ملحوظا انخفاضا عرفت التي ،الجزائر بنك لمحافظ الشخصي الاستقلال درجة نخفاضانصه على 

 :خلال من ذلك توضيح ويمكن، الأساسي

 :الشخصي الاستقلال.1

 22 المادة إلغاء خلال من الثلاثة ونوابه ،للمحافظ الشخصي الاستقلال تعزيز ،01- 01 الأمر حاول    

  واحدة مرة ونوابه المحافظ ولاية تجديد إمكانية على تنص التي ،والقرض بالنقد المتعلق 10-90 القانون من 

 . 1ثانية بعهدة محدودة وغير، للتجديد قابلة عضويتهم مدة بذلك فأصبحت فقط،

 على التنفيذية السلطة ضغوطات من يزيد قد أنه إلا ،الشخصي الاستقلال يعزز ما بقدر ،الإجراء وهذا

 على الحفاظ يحاولون ونوابه المحافظ فتجد ولايتهم، تجديد قصد عليهم والتأثير ،المركزي البنك موظفي كبار قرارات

 .2 مستقلة نقدية سياسة تطبيق دون يحول قد ما وذلك، التنفيذية السلطة قمة مع جيدة علاقة

 الذي – كرمان الوهاب عبد السيد – الجزائر بنك محافظ عهدة ايةنه قرب مع التعديل هذا تزامن وقد  

القانون   من 22 المادة إلغاء أن الجميع ظن حيث ، 1990أفريل 15 في المؤرخ الرئاسي المرسوم بموجب تعيينه تم

 طياته في حمل 2001 جوان 2 في الصادر الرئاسي المرسوم أن إلا متتاليتين، عهدتين من لتمكينه جاء 90-10

 الجزائر بنك لمحافظ الأول النائب منصب يشغل كان الذي – لكصاسي محمد – السيد جديدا محافظا تعيين

                                                           
1
  المتعلق بالنقد والقرض. 10-90، المعدل والمتمم للقانون 2001فیفري  27المؤرخ في  01- 01من الأمر  13المادة   

 342بن باحان محمد، مرجع سابق، ص  
2
  



النقدية السياسة أهداف وتنفيذ رسم في الجزائر بنك ستقلاليةاأثر              :الرابع الفصل    

 

 
 

199 

 تاإطار  الحقيقة في مسؤوليه كبار مختلف نأو  خاصة استقلاليته، وازدادت المركزي البنك مصداقية تعززت وبذلك

 .الوقوع وشيكة كانت أزمة تجاوز من مكن مما ،النقدية الدائرة من عليا

 :العضوي الاستقلال . 2

 العضوي الاستقلال أن إلا الشخصي، الاستقلال مجال في تظهر أن يمكن التي الإيجابية المواقع تلك رغم  

 النقدية السلطة كيان زعزعت ،قاضية ضربة استقبل ،التشريعي للاستقلال الفقري العمود يمثل الذي الجزائر لبنك

 مواد في الواردة التعديلات خلال من ذلك نلمس أن ويمكن أخرى، جهة من استقلاليتها ودهورت ،جهة من

 .01-01 الأمر

 يتقاسمان مجلسان إنشاء تم وبذلك فقط، نقدية سلطة واعتباره ،والقرض النقد مجلس صلاحيات تقليص - 

 إلى أعضاء الثلاثة ونوابه رئيسا المحافظ من يتشكل الذي وهو المركزي البنك تسيير يتولى إدارة مجلس الصلاحيات،

 والقرض النقد بمجلس يعرف ظل فقط الثاني لسلمجا أما 1،الجمهورية رئيس يعينهم ساميين موظفين ثلاثة جانب

 .مغايرة وبتشكيلة أقل بصلاحيات

 وثلاث ،الجزائر بنك إدارة مجلس أعضاء من يتكون أصبح الذي والقرض، النقد مجلس تشكيلة توسيع  -

 بذلك فانتقل ،رئاسي مرسوم بموجب ويعينون ،والنقدية الاقتصادية المسائل في متهكفاء بحكم يختارون شخصيات

 :2الآتي النحو على تسييره ويتم أعضاء، عشرة إلى أعضاء سبعة من النقدية السلطة أعضاء تعداد

 على لسلمجا من أعضاء ستة حضور ويكون أعماله، جدول ويعد ويرأسه، لسلمجا ،المحافظ يستدعي  − 

 ؛اجتماعاته لعقد ضروريا الأقل

 ؛مرجحا الرئيس صوت يكون الأصوات عدد تعادل حالة وفي ،للأصوات البسيطة بالأغلبية القرارات تتخذ  −

 للاجتماع يستدعى أن ويمكن رئيسه، من استدعاء على بناء الأقل على أشهر ثلاثة كل مرة لسلمجا يجتمع  −

 .منه أعضاء أربعة أو رئيسه من بمبادرة ذلك إلى الضرورة دعت كلما

 النقد مجلس تشكيلة خلال من النقدية السلطة على التنفيذية السلطة سيطرة درجة بوضوح وتظهر  

 الحكومة، رئيس يعينهم منهم ثلاثة التنفيذية، السلطة يمثلون أعضاء العشرة مجموع من أعضاء ستة فنجد والقرض،

 أن على يدل مما المركزي، البنك إلى ينتمون فقط أعضاء أربعة حين في الجمهورية، رئيس يعينهم الآخرين والثلاثة

 خاضعة النقدية السلطة يجعل خطير استراتيجي تحول وهو التنفيذية، السلطة قبضة في أصبحت الأصوات أغلبية

 رئيس المركزي للبنك رئيس باعتباره صلاحياته بكامل يتمتع المحافظ يبقى حين في التنفيذية، السلطة لأوامر مباشرة

 .3المصرفية للجنة رئيسا وكذلك ،والقرض النقد ومجلس ،الإدارة لسلمج

                                                           
  .2001فيفري  27المؤرخ في ، 01-01من الأمر  2لمتممة بالمادة قرض، المعدلة واالمتعلق بالنقد وال 10-90من القانون  19المادة   1
  المتعلق بالنقد والقرض. 10-90، المعدل والمتمم للقانون 2001فيفري  27المؤرخ في  01-01من الأمر  10المادة   2

     343بن باحان محمد، مرجع سابق، ص  
3
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 :التنظيمي الاستقلال . 3

 الرقابة هيئات فعالية نقص تبين التي التجاوزات بعض إثر برزت التي النقائص تغطية الجزائر بنك حاول  

 تتعلق جديدة أنظمة بإصدار ثانية، جهة من الزمن تجاوزها التي والتنظيمية القانونية النصوص وتقادم جهة، من

 .والإشراف الرقابة معايير أرقى على تعتمد ،المالية والمؤسسات البنوك في الداخلية بالمراقبة

 في والقرض النقد مجلس طرف من عليه والمصادق 2002 نوفمبر 14 في المؤرخ 02 رقم النظام وكان    

 البنوك في تتوفر أن يجب التي ،الداخلية الرقابة محتوى بوضوحو  حدد قد ، 2002 أكتوبر 28 في المنعقد اجتماعه

 يعكس حين في، التطبيق حيز هالوضع الضرورية والإجراءات المتطلبات كل تتخذ أن يجب التي ،المالية والمؤسسات

 :1مستويات ثلاثة على أساسية أهمية 03-02 النظام

 ؛وتطبيقها احترامها يجب التي الجيد التسيير قواعد أدنى لمعرفة ا،تهذا حد في المالية والمؤسسات لبنوكبالنسبة ل  -

 للتحكم الضرورية بالأدوات تتمتع الجزائر في المالية والمؤسسات البنوك أن من يتأكدوا حتى الأجانب، لشركائنا  -

 ؛المخاطر في الجيد

 للقواعد المالية والمؤسسات البنوك احترام مدى بمراقبة المكلفة البنكي، والتوجيه الإشراف لسلطات بالنسبة  -

 في تدخل أو تقييد دون المالية، الوضعية نوعية وحماية الاستغلال شروط فحص خلال من، والتنظيمية التشريعية

 .للضريبة الخاضعة المؤسسات تسيير

 أكثر وظيفة تعد بل فقط، محاسبية أو إدارية رقابة كوظيفة الداخلية الرقابة راعتبا يمكن لا عامة وبصفة  

 خلال من مالية، مؤسسة أو لبنك الاستراتيجي الاختيار الخطوات، المشاريع، أمثلية تحقيق تستهدف اتساعا

  .المتعددة والمخاطر التكاليف كل في والتحكم الإجراءات

 لتعزيز التنفيذية للسلطة السياسة الإرادةتعبر عن  01- 01 الأمر ابه جاء التي التعديلات تبقى الأخير، وفي     

 خطط إعداد تم ،والتنظيمية القانونية النصوص احترام عن وبعيدا الصراع هذا ظل وفي الجزائر، بنك على قبضتها

  .والتنظيمية القانونية الثغرات باستغلال العام، المال بنهو المواطنين ودائع على للسطو محكمة

 11-03 الأمر ظل في الجزائر بنك استقلالية: ثانيا

كس والمتعلق بالنقد والقرض، فيعتبر نصّا تشريعيا يع ،2003أوت  26المؤرخ في  11-03 مرالأ أما   

نهّ جاء مدعما لأهم الأفكار والمبادئ التي أام البنكي، إذ ن يكون عليها النظأبصدق أهمية المكانة التي يجب 

والتي تتمثل أساسا في  ،الجزئية، مع إدخال بعض التعديلات القرضو  بالنقد والمتعلق ،10- 90تجسدت في قانون 

 معالم 11-03 الأمر حملوقد  ،فيما يخص الهيكل التنظيمي ،الفصل بين مجلس الإدارة، ومجلس النقد والقرض

 واستقلالية حرية تقليص خلال من ،والنقدي المالي الميدان في والحكومة المركزي البنك بين العلاقة لتغيير واضحة

                                                           
1 Banque d’Algérie, Règlement N°20-02-03 du 28 octobre 2002, Portant sur le contrôle interne des Banques et 
Etablissement financiers.    
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 دفته التعديلات هذه أن الجمهورية لرئاسة بيان أوضح حيث ،1المنتهجة النقدية السياسة مجال فير الجزائ بنك

 :2أساسية أهداف ثلاثة تحقيق إلى

 بين المركزي البنك داخل الفصل خلال من ،أفضل بشكل صلاحياته ممارسة من الجزائر بنك تمكين :أولا - 

 مجال في اختصاصات له تخول الذي ،الأخير هذا صلاحيات وتوسيع ،والقرض النقد ومجلس الإدارة مجلس

 ؛والإشراف والتنظيم الصرف وسياسة النقدية السياسة

 المؤسسات مختلف إعلام طريق عن وذلك المالي، اللمجا في والحكومة الجزائر بنك بين التشاور تعزيز  :ثانيا - 

 ؛الأرصدة لإدارة المالية ووزارة المركزي البنك بين مشتركة لجنة وإنشاء دورية بتقارير الدولية

  .المواطنين ولادخار للبنوك أفضل حماية أجل من المناسبة الظروف يئةته  :ثالثا - 

 :الجزائر لبنك العضوي الاستقلال .1

  والقرض، بالنقد المتعلق 11- 03 الأمر ظل في كبيرا انخفاضا الجزائر لبنك العضوي الاستقلال عرف    

 التغييرات بعض رغم والقرض، النقد لقانون والمتمم المعدل ،01- 01الأمر  في الواردة الأفكار على أكد حيث

 في التنفيذية السلطة تدخل خلال من ،فعلية وغير صورية كانت الجزائر بنك استقلالية أن تأكد حيثة، الواضح

 الهيئات مختلف لحساب الجزائر، بنك محافظ وبشكل كبير من صلاحيات التعديل هذا ة، حيث قلّصمر  كل

 النقد مجلس غرار على وذلك ،مهامها أو أعضائها ةتشكيل حيث من كبيرة تعديلات عرفت التي المركزي بالبنك

 :خلال من ذلك توضيح ويمكن ،المصرفية واللجنة والقرض

    إلا والقرض، النقد ومجلس إدارته مجلس بين الفصل خلال من المركزي البنك صلاحيات بين الفصل تأكيد  - 

  01-01 بالأمر والمتمم المعدل والقرض، النقد قانون من 43 المادة بإلغاء ملحوظا تغييرا عرفت تشكيلته أن

 : 3من يتكون وأصبح

 ؛الجزائر بنك إدارة مجلس أعضاء  −

 .رئاسي مرسوم بموجب تعينهما يتم والنقدية، الاقتصادية المسائل في ماتهكفاء بحكم تختاران شخصيتين  −

 لسلمجا ويحدد ،أعماله جدول ويحدد، للاجتماع يستدعيه الذي الجزائر بنك محافظ لسلمجا ويرأس  

 حالة في مرجحا الرئيس صوت يكون أن على للأصوات، البسيطة بالأغلبية القرارات وتتخذ الداخلي، نظامه

 يتشكل يجده أعضاء، تسعة من المتكونة والقرض النقد مجلس أعضاء لتركيبة المتمعن أن إلا  .4الأصوات تساوي

                                                           
  .2003وت أ 27ة في ر ، الصاد52لجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالنقد والقرض، ا 2003وت أ 26 المؤرخ في 11-03الأمر   1

2 R-Akli, « Banque d’Algérie : la délicate question de l’autonomie », LIBERTE économie, Publication 
hebdomadaire,  N° 249 Cinquième  année, Novembre 2003, P 04.  
 

  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003اوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  59و 58المادتان   3
  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003اوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  60المادة   4
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 السلطة إلى ينتمون أعضاء بأربعة مقارنة الأغلبية تمثل يجعلها مما ،التنفيذية السلطة يمثلون أعضاء خمسة من

 على الحكومة سيطرة يتأكد وبالتالي اجتماعاته، لسلمجا عقديل أعضاء ستة حضور يكفي حين في النقدية،

 .مباشرة بصفة النقدية السياسة مجال في لسلمجا قرارات

 حراسة تتولى رئاسي، مرسوم بموجب تعينهما يتم اللذان 1المراقبين دور تعزيز خلال من "مراقبة هيئة" إحداث -

 الأصلية، ماتهإدار من انتداب وضعية في ويكونان الكامل بالدوام وظائفهما المراقبان يمارس حيث الجزائر، بنك

 الإدارة لسلمج تسند حين في المركزية، بالبنوك المتصلة والمحاسبة المالية في لاسيما بمعارف يتمتعان أن على ويشترط

 .تصرفها تحت الموضوعة والمادية البشرية الوسائل وتوفير، المراقبة هيئة تنظيم مهمة

 ضرورية انهيعتبرا التي والمراقبة التدقيق عمليات ،حدى على كل أو، معا المراقبان يجريا أن يمكن كما    

 ما وهذا  2،أجرياها التي المراقبة نتائج عن لسلمجا ويطلعان ي،استشار  بصوت الإدارة مجلس دورات ويحضران

 خلال مننشاطاته  مختلف ومتابعة ،للمراقبة وإخضاعه ،المركزي البنك مصالح جميع على الحكومة سيطرة يؤكد

 .المراقبة هيئة

 الأخير، هذا طلب على بناء بالمالية المكلف الوزير إلى يستمع ،والقرض النقد مجلس أن إلى الإشارة وتجدر  

  على تنعكس أن يمكن مسائل أو ،والقرض بالنقد تتعلق أمور في تداولت كلما لسلمجا الحكومة وتستشير

 . 3النقدي الوضع

 :الجزائر لبنك التنظيمي الاستقلال . 2

 11- 03 الأمر به جاء الذي التعديل جوهر المركزي البنك لأعضاء التنظيمي الاستقلال تقليص يعتبر     

 عاجزاً وقف أنه إلا، الجزائر بنك وهيئات لأعضاء التي منحت الواسعة الصلاحيات فرغم والقرض، بالنقد المتعلق

 جانب إلى المودعين، لتعويض ضخمة مبالغ الدولة خزينة فكلّ  مما ا،وقوعه دون يحل ولم الأزمات، تلك أمام

 التعديلات فجاءت الجزائري، والبنكي المالي النظام على الخطيرة وآثارها الخاص البنكي القطاع مصداقية فقدان

 وتشديد ،البنوك ومسيري ،البنوك اعتماد معايير تعزيز خلال من ،العمومي والادخار والمودعين البنوك لحماية

  .المصرفية النشاطات بممارسة الخاص والتنظيم للتشريع المخالفين على العقوبات

 :يلي فيما التنظيمي الاستقلال على والقرض بالنقد المتعلق 03-11الأمر آثار أهم تلخيص ويمكن    

 في الاستقلالية من عالية بدرجة يتمتع حيث الجزائر، لبنك ورقابي تنظيمي جهاز أهم المصرفية اللجنة تمثل  - 

 النحو على أعضاء ستة إلى توسعت المصرفية اللجنة تشكيلة أن نجد حيث والمتعددة، الواسعة صلاحياته مجال

 : 1الآتي

                                                           
  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003اوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  26المادتان   1
  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003اوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  27المادة   2
  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003اوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  62المادة   3
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 ؛رئيسا المحافظ، −

 ؛والمحاسبي والمصرفي المالي اللمجا في متهكفاء بحكم يختارون أعضاء ثلاثة −

 .للقضاء الأعلى لسلمجا استشارة بعد المحكمة لهذه الأول الرئيس يختارهما العليا، المحكمة من ينتدبان قاضيان −

 وفي البسيطة، بالأغلبية فيها القرارات وتتخذ ؛سنوات خمس لمدة اللجنة أعضاء الجمهورية رئيس ويعين  

 حيث اللجنة، تعداد تغيير جوهر بوضوح ونلمس 2،مرجحا الرئيس صوت يكون الأصوات عدد تساوي حالة

 متصل النقدية للسلطة وحيد صوت مقابل أصوات بثلاثة اللجنة تشكيلة في أغلبية التنفيذية السلطة ممثلي أصبح

 المسائل من تعتبر التي القضاء استقلالية إشكالية محل القضائية السلطة صوتا يبقى حين في المحافظ، بشخص

 .الواقع أرض على الفعلي تطبيقها تجد لا والتي ،المعقدة

 عملها، تنظيم وكيفيات اتهصلاحيا البنك إدارة مجلس يحدد ،عامة بأمانة المصرفية اللجنة تزويد تم كما

 قابلة وحدها التأديبية والعقوبات مؤقتا، بالإدارة قائم بتعيين اللجنة قرارات تكون حين في، منها اقتراح على بناءا

 بعد وذلك للتنفيذ موقفة غير وهي ،الدولة مجلس اختصاص من أصحبت الطعون بعض أن إلا القضائي، للطعن

 القانون استقلال على يدل ما وهو، (سواها دون العليا للمحكمة الإدارية الغرفة اختصاص من كانت أن

 .)الإداري

 حقيقية أزمات إلى تؤدي قد التي الانحرافات أنواع كل مواجهة قصد المصرفية اللجنة صلاحيات نطاق توسيع -

 البنوك اعتماد معايير تعزيز خلال من ذلك فتجسد الجزائري، والبنكي المالي بالنظام تعصف أن على قادرة

 الرئيس على المطبقة العقوبة تصل أن يمكن أين ،الجزائية وحتى والمالية التأديبية العقوبات وتشديد، البنوك ومسيري

 تبلغ مالية غرامة إلى تجاوزات ارتكاب عند، مالية مؤسسة أو ،لبنك العامون المديرون أو ،الإدارة مجلس أعضاء أو

 مرتكب يتعرض أن يمكن كما ،سنوات عشر إلى بالحبس وعقوبة، دج10.000.000   دينار ملايين عشرة

 المنع ومن العقوبات، قانون من 14 المادة في عليها المنصوص الحقوق أحد من للحرمان ذلك، على زيادة المخالفة

   . 3الأكثر على سنوات وخمس، الأقل على سنة لمدة وذلك ،الإقامة من

 :الجزائر لبنك الوظيفي الاستقلال . 3

 النقد قانون ضمن المتوفرة تلك مع مقارنة مغايرة نوعية نقلة الجزائر لبنك الوظيفي الاستقلال سجل  

 النقدية السياسة مجال في اختصاصات له تخول التي الجزائر بنك صلاحيات توسيع نتيجة ،الأساسي والقرض

 :تعديلها تم التي الأساسية العناصر أهم ومن الخارجية، والمديونية الصرف وسياسة

                                                                                                                                                                                     
  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003اوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  106المادة  1
  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003اوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  26المادة  2
  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003وت أ 26لمؤرخ في ا 11-03من الأمر  132و 131المادتان   3
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 إمكانية الإطلاق، على التعديلات هذه أبرز ولعل ،جوهرية تعديلات الجزائر لبنك المالي الاستقلال شهد  -

 بعد الخارجية، العمومية للمديونية النشط للتسيير موجه تسبيق لأي كضمان الذهب من الأرصدة استعمال

   .النقد لتغطية كضمان فقط مخصصة كانت بعدما 1،الجمهورية رئيس وإخطار ،والقرض النقد لسلمج الاستماع

  أن على السنوية، الصافية الأرباح من المقتطع % 10 إلى % 15 من القانوني الاحتياطي نسبة تقليص تم كما

   . 2المال رأس قيمة الاحتياطي بلوغ بمجرد الاقتطاع هذا إلزامية تتوقف

 ،  المصرفية ا وعمليا� صندوقها عمليات لجميع بالنسبة للدولة المالية المؤسسة هو الجزائر بنك وباعتبار  

 هذا على تتم التي والدائنة المدينة العمليات بجميع ويقوم ،للخزينة الجاري الحساب مسك مصاريف دون ويتولى

 الرصيد نسبة عن % 1 بمعدل تقل بنسبة فوائد ينتج الجاري للحساب الدائن الرصيد أصبح أنه إلا، الحساب

 إطار في الصرف سوق الجزائر بنك ينظم كما،  3فوائد ينتج لا الخزينة لحساب الدائن الرصيد كان أن بعد ،المدين

 . 4الجزائر ابه تعهدت  التي الدولية الالتزامات احترام وضمن والقرض، النقد مجلس يقررها التي الصرف سياسة

 ةيالخارج الاستدانة ستراتيجيةا تنفيذ على بالإشراف تكلف، المالية ووزارة الجزائر بنك بين مشتركة لجنة إنشاء  -

 والوزير ،المحافظ التوالي، على يعنيهما عضوين من اللجنة هذه وتتكون الخارجية، والمديونية الأرصدة تسيير وسياسة

 . 5بالمالية المكلف

    بالنقد المتعلق 11- 03 الأمر ظل في الجزائر بنك استقلالية مكونات مختلف تناول وبعد الأخير، وفي    

 الذي المركزي البنك استقلالية في الكبير التراجع بوضوح يتبين ووظيفي، وتنظيمي عضوي استقلال من والقرض،

 شخص في المتمثلة التنفيذية السلطة طرف من والمالية الإدارية شؤونه في السياسي للتدخل عرضة أكثر أصبح

 جهةمن  بالمالية المكلف الوزير خلال من المالية وزارة أو، جهة من الأدبي الإقناع خلال من ،الجمهورية رئيس

 التشريع في محدد هو كما الرسمي الوضع لأن واضحة، غير مسألة الجزائر بنك استقلالية تبقى ذلك ورغم أخرى،

  .والأهداف المهام خلال من الواقع أرض في العملية الممارسة إلى التطرق يجب بل منها، فقط جزء هو

  

  10-17والقانون 04-10ستقلالية بنك الجزائر في ظل الأمرا :الثالث المطلب

- 10 الأمر إصدار، ب2010 سنة منذ الجزائر في البنكية الإصلاحات تلتواص بعد التعديلين السابقين،    

ع من صلاحيات بنك الجزائر لتشمل ، والذي وسّ  11- 03المعدل والمتمم للأمر  2010أوت  26بتاريخ  04

                                                           
  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003وت أ 26المؤرخ في  11- 03من الأمر  39المادة     1
  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003وت أ 26المؤرخ في  11- 03من الأمر  28المادة     2
  المتعلق بالنقد والقرض.، 2003وت أ 26المؤرخ في  11- 03من الأمر  81المادة     3
  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003وت أ 26المؤرخ في  11-03من الأمر  127المادة    4

  ، المتعلق بالنقد والقرض.2003وت أ 26المؤرخ في  11-03من الأمر  128المادة  5
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 17- 10ثم جاء القانون رقم باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية،  استقرار الأسعارالسعي نحو تحقيق 

، وذلك عقب الأوضاع الصعبة التي عاشتها الجزائر منذ 11-03المعدل والمتمم للأمر  2017أكتوبر  11بتاريخ 

المطلب سوف نفصل في والناتجة عن تدهور أسعار المحروقات، ومن خلال هذا ، 2014السداسي الثاني من سنة 

  فحوى هاذين التعديلين.

 04-10ستقلالية بنك الجزائر في إطار الأمر أولا: ا

 :1أساسية نقاط ثلاثة علىالمتعلق بالنقد والقرض  11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10الأمر زركّ 

 ؛الداخلية التوازنات ىلع المحافظة وفي ،الوطني الاقتصاد أداء في النقدي مالعام النظا يةهمأ - 

 ؛البنكية الأنشطة إلى النفاذ حرية متنظي - 

   .البنكية للمراقبة الضروري التعزيز -

  :والمتمثلة في إصداره مبادئمن خلال تحليل  04-10الأمر مضمون توضيح ويمكن

المركزي وضمن هذا الصدد جاء هذا الأمر بغرض توسيع صلاحيات البنك توسيع صلاحيات بنك الجزائر: . 1

من  35والمعدلة المادة  04-10من الأمر  02لتشمل السعي نحو تحقيق استقرار الأسعار، حيث تنص المادة 

باعتباره هدفا من  ،ستقرار الأسعارمهمة بنك الجزائر في الحرص على ا يلي: تتمثل على ما 11-03الأمر 

صرف والحفاظ عليها، لنمو سريع والضل الشروط في مجال النقد والقرض أهداف السياسة النقدية، وفي توفير أف

بتنظيم الحركة النقدية، ويوجه  بنك الجزائر ستقرار النقدي والمالي، ولهذا الغرض يكلفللاقتصاد، مع السهر على الا

المالية تجاه ويراقب بكل الوسائل الملائمة، توزيع القرض وتنظيم السيولة، ويسهر على حسن تسيير التعهدات 

   .2والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته ،وضبط سوق الصرف ،الخارج

المعدلة  04-10من الأمر  06كما تمت إضافة وتعديل بعض صلاحيات مجلس النقد والقرض من خلال المادة   

  .11-03من الأمر  62والمتممة للمادة 

من الأمر  06فمن خلال المادة بعض الخدمات الجديدة لمحفظة البنوك والمؤسسات المالية:  إضافة .2

حيث تمت إضافة خدمات جديدة يمكن أن ، 11- 03من الأمر 83، 80، 72المواد تم تعديل  10-04

الية. وبشكل عام كل ستشارة والتسيير المالي والهندسة الم، والمتمثلة في الاتقدمها البنوك التجارية والمؤسسات المالية

مع ضرورة مراعاة الأحكام القانونية في هذا  ،الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات والتجهيزات وإنمائها

   .  3ا�ال

                                                           
 قتصادية، تخصص:ة ماجستير غير منشورة في العلوم الار المصرفية، مذكجارة على المنظومة لى المنظمة العالمية للتإ الجزائر انضمامخزندار وردة، تأثير   1

  .176، ص 2012قتصادي، جامعة قسنطينة، الجزائر، ستشراف الاالتحليل والا
  المتعلق بالنقد والقرض. 11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10من الأمر  02المادة  2
  المتعلق بالنقد والقرض. 11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10من الأمر  06المادة  3
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وذلك بغية تعزيز حماية على البنوك والمؤسسات المالية:  ستثمار الأجنبيمتعلق بالاتطبيق القانون ال. 3

من خلال النص على إنشاء أي بنك أو مؤسسة مالية في المستقبل من طرف مستثمر أجنبي  ،مصالح الدولة

  .1%51تقل عن  يتطلب مساهمة وطنية في الرأسمال لا

على ضرورة حرص بنك الجزائر على السير  56حيث ينص الأمر في مادته رقم  توفير وإدارة وسائل الدفع: .4

لتزام البنوك بوضع من نفس الأمر على ضرورة ا 119ادة ، كما تنص الم2الحسن لنظم الدفع وفعاليا�ا وسلامتها

جال معقولة، وإعلام الزبائن بطريقة دورية بوضعيتهم إزاء البنك ع الملائمة تحت تصرف زبائنها في آوسائل الدف

 .3وط الخاصة بالبنكر الذي يلتزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالش

لتزام على ضرورة ا 04- 10من الأمر  97دة وفي هذا الصدد تنص الماتعزيز أمن وسلامة الجهاز البنكي:  .5

لتزام البنوك والمؤسسات ، من خلال ابنك الجزائر بالمهمة المتمثلة في السهر على سلامة وتماسك النظام البنكي

بنكي وصلابته فرض بنك الجزائر على البنوك . وفي إطار سلامة النظام ال4المالية بوضع جهاز رقابي داخلي ناجع

 ،العاملة في الجزائر أن يكون لها حساب جاري دائن لديه لتلبية حاجيات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع

 .5مالكي يحرص على السير الحسن لهذا النظ

على ضرورة الإنشاء  98في مادته  04-10نص الأمر  ،تفاديا لخطر زيادة ديون العائلات مركزية المخاطر: .6

 .6الإجباري لمركزية خاصة بمخاطر العائلات، ومركزية أخرى خاصة بمخاطر الشركات

، 11-03من الأمر  106المعدلة للمادة  04-10من الأمر  08وفقا لنص المادة لجنة الرقابة البنكية:  -7

  : 7تتكون اللجنة المصرفية من

 ؛المحافظ رئيسا - 

 كفاء�م في ا�ال المصرفي والمالي والمحاسبي.  ثلاثة أعضاء يختارون بحكم - 

لدولة ويختاره وينتدب الثاني من مجلس ا ،ثنان، ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسهاقاضيان ا - 

 ؛ستشارة ا�لس الأعلى للقضاءرئيس ا�لس، بعد ا

 ؛ولينممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا ا�لس من بين المستشارين الأ - 

                                                           
  المتعلق بالنقد والقرض. 11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10من الأمر  06المادة  1
  المتعلق بالنقد والقرض. 11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10من الأمر  56المادة  2
  رض.المتعلق بالنقد والق 11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10من الأمر  119المادة  3
  المتعلق بالنقد والقرض. 11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10من الأمر  97المادة  4
  المتعلق بالنقد والقرض. 11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10من الأمر  04المادة  5
  المتعلق بالنقد والقرض. 11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10من الأمر  98المادة   6
  المتعلق بالنقد والقرض. 11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10من الأمر  08المادة   7
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 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. - 

 .1لى رئيس الجمهوريةإن تقدم تقريرا سنويا أكما يطلب من اللجنة المصرفية 

 ممثل وكذا ،الدولة مجلس من قاض تعيين خلال من المصرفية اللجنة تشكيلة على طفيف تغيير نلاحظ

 .2أكثر اللجنة أداء تفعيل بغية وهذا ،المالية وزير ممثل إلى إضافة المحاسبة سللمج

 التنظيم مجالات في المتخصصة الجزائر بنك هيئات صلاحيات وتوسيع تعزيز بوضوح يتبين الأخير، فيو 

 توفير خلال من الاعتمادات منح مجال في خاصة المالية، والمؤسسات البنوك نشاطات على والرقابة والإشراف

  .والخاصة العامة الشروط من مجموعة

  10 -17ون بنك الجزائر في ظل القان ستقلاليةا: ثانيا 

مات الخارجية الحادة عدة مشاكل وصعوبات بسبب الصد ،2014قتصاد الجزائري منذ عام لقد شهد الا  

نخفضت قيمة او  ،نخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية، حيث تراجعت قيمة الصادرات النفطيةاالناتجة عن 

مليار دينار،  2763 هملحوظا، كما سجل ميزان المدفوعات عجزا قدر نخفاضا احتياطات الرسمية للصرف الا

وجب على الحكومة الجزائرية  ،وأمام كل هذه المؤشرات ،نتشار البطالةاو  ،رتفاع معدلات التضخما إلىإضافة 

عتماد المطلق على الوطني من دائرة الا الاقتصادتستطيع من خلالها إخراج  ،جديدة وآلياتالتوصل إلى سبل 

 إلىيزال يحتاج لا الذي  ،والتي من بينها القطاع المصرفي ،قتصاديةوالقيام بإصلاح كافة القطاعات الاالمحروقات، 

قتصاد بعض مؤشرات الا استقرار، وتساهم ولو بقدر محدود في أدائهعدة إصلاحات تشريعية تضمن تحسين 

 الكلي.

الخزينة إلى تغطية احتياجا�ا، قررت الحكومة اللجوء إلى أداة تمويل تم لأوضاع ونظرا لحاجة ذه اجة لهنتيو 

وقصد إدراج التمويل غير التقليدي أو التسهيلة الكمية.   باسمبر العالم، والمعروفة عستعمالها في السنوات الأخيرة ا

 11- 03عديل الأمر وذلك عبر ت ،2017أكتوبر  11داة التمويل هذه، تم تعديل قانون النقد والقرض بتاريخ أ

نتقالي يكون اع والمتعلق بالنقد والقرض، ويعد هذا التعديل الأخير تعديلا ذو طاب ،2003أوت  26المؤرخ في 

يؤثر في  مكرر لا 45تنفيذه محدودا في الزمن، وقد تمت صياغة هذا القانون ضمن مادة واحدة وهي المادة 

السابق الذكر على  10-17ص المادة الأولى من القانون رقم مضمون بقية أحكام قانون النقد والقرض، وعليه تن

خول هذا الحكم حيز التنفيذ يلي: "بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يقوم بنك الجزائر إبتداءا من د ما

لية التي تصدوها هذه الأخيرة ستثنائي ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشرة عن الخزينة العمومية السندات الماابشكل 

                                                           
  المتعلق بالنقد والقرض. 11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10من الأمر  106المادة  1
  المتعلق بالنقد والقرض. 11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10من الأمر  106المادة  2
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حتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدين العمومي الداخلي، تمويل اساهمة على وجه الخصوص في: تغطية جل المأمن 

  .1ستثمار"ندوق الوطني للاالص

في مدة خمس سنوات، يجب أن يكون  نتقاليا محدودااداة غير التقليدية، تكتسي طابعا إنّ هذه الأ

قتصادية وميزانية اسيتم مرافقتها ببرنامج إصلاحات  بشكل مضبوط وخاضعا لمتابعة متواصلة، كما ستعمالها مؤطراا

  قتصادية الكلية.لى تحقيق التوازنات الاإيل الموارد الجبائية وتحص ،سيفضي بفضل عقلنة النفقات العمومية

ل تخوف كبير لدى خبراء ظ إلاّ أنهّ وفي الأخير، يجب الإشارة أنّ المصادقة على هذا التعديل تأتي في

عنها  رتي ينجالساحة المصرفية والمالية الجزائرية الذين يعتبرونه بمثابة عملية تجميل لطبع النقود المحفوفة بالمخاطر، وال

ة الشرائية للدينار، وإخلال كبير بدور البنك المركزي في كبح جماح ر وتراجع رهيب للقد ،زيادة كبيرة لنسب التضخم

 والمحافظة على استقرار العملة الوطنية.التضخم 

وفقا لقانون النقد والقرض ومختلف : قياس درجة استقلالية بنك الجزائر الثانيالمبحث 

  2018-1990التعديلات الطارئة عليه خلال الفترة 

كما تعمل السلطة النقدية   ،تقاس الاستقلالية الفعلية لهذه الهيئة، من خلال المهام والأهداف المكلفة �ا

ا�سدة في مجلس النقد والقرض، ذات الأغلبية المكونة من بنك الجزائر، على تحديد المعايير وضمان التنفيذ الخاص 

، ومختلف التعديلات 10- 90النقد والقرضلية بنك الجزائر حسب قانون ولنتمكن من معرفة مدى استقلا ،�ا

لحسا�ا، وهذا النموذج لا يعني  Neyaptiو Webbو Cukiermanذج نعتمد على نمو  الطارئة عليه، سوف

  بالضرورة إمكانية قياس درجة الاستقلالية بدقة كبيرة، ولكن بشكل نسبي.

  10-90 وفقا لقانون النقد والقرضاستقلالية بنك الجزائر  قياسالمطلب الأول: 

والقرض صلاحيات واسعة باعتباره  الاعتبار لبنك الجزائر ومنح �لس النقد 10-90لقد أعاد قانون 

نص تشريعي طالب بإعادة هيكلة كل أول يعتبر ، وهو على رسم وتنفيذ السياسة النقدية المسؤول الأول والأخير

وجعله يتمتع بالشخصية  ،حيث شمل هذا الإصلاح منح البنك المركزي الاستقلالية ،النظام المصرفي الجزائري

  وهذا ما سوف نؤكده من خلال قياس درجة الاستقلالية.  ،المعنوية والاستقلالية المالية

 %.20 نسبي وزن وله فرعية مؤشرات أربعة يتضمن والذي :المحافظ معيارأولا: 

ومنه فدرجة  ،)10-90من قانون النقد والقرض  22) سنوات ( حسب المادة 6ستة ( فترة الوظيفة: .1

 .0.75الترتيب تساوي 

                                                           
  المتعلق بالنقد والقرض. 11-03المعدل والمتمم للأمر  10-17رقم  من القانون 01المادة   1
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- 90من قانون النقد والقرض  20قبل رئيس الجمهورية ( حسب المادة من الجهة التي تعين المحافظ:  .2

 .0.00) ومنه درجة الترتيب تساوي 10

 ،)10- 90من قانون النقد والقرض  22لأسباب لا تتعلق بالسياسة ( المادة  الرفض أو الطرد للمحافظ: .3

 .0.83ومنه درجة الترتيب تساوي 

ما عدا محافظ  ،لا يسمح له بشغل مناصب عمل أخرى هل تقلد المحافظ وظائف أخرى في الحكومة: .4

 .1.00ومنه درجة الترتيب تساوي  ،)10- 90من قانون النقد والقرض  23البنك المركزي (حسب المادة 

  وبذلك يمكن حساب درجة الاستقلالية بالنسبة لمعيار المحافظ كما يلي:

0.129  درجة استقلالية المحافظ= = 0.2 × (0.25 × 0.1 + 0.25 × 0.83 + 0.25 × 00 + 0.25 × 0.75)     

وبنفس الطريقة نحسب درجة الاستقلالية بالنسبة لكل معيار (صياغة السياسة النقدية، أهداف البنك 

ونأخذ درجة استقلالية كل معيار ثم نضر�ا في أوزا�ا لنحصل على درجة  ،المركزي، فرض حدود إقراض الحكومة)

  الاستقلالية.

 %.15 نسبي وزن وله فرعية يتضمن ثلاثة مؤشرات والذي :النقدية السياسة صياغة معيار ثانيا:

المتعلق  10-90من القانون  56حسب المادة  الجهة الموكل لها صياغة وإعداد السياسة النقدية: .1

 .0.33بالنقد والقرض فإن البنك المركزي يوصي الحكومة فقط، ومنه درجة الترتيب تساوي 

فإن الكلمة الأخيرة في حالة التضاد في القرارات تعود  10-90من القانون  46حسب المادة  حل التنازع: .2

 .1.00للمصرف، ومنه درجة الترتيب تساوي 

منصوص عليه في القانون، وبالتالي فإن درجة هذا الأمر غير  دور البنك في إعداد الموازنة العامة للدولة: .3

 .0.00الترتيب تساوي 

  حساب درجة الاستقلالية لهذا المعيار كما يلي:وبالتالي يمكننا 

0.0665 = درجة الاستقلالية = 0.15 × (0.33 × 0 + 0.33 × 1 + 0.33 × 0.33)       

 %.15 نسبي وزن وله يتضمن مؤشر فرعي واحد والذي:  النقدية السياسة أهداف معيار :اثالث

المتعلق  10-90من أحكام القانون  44التي يسعى إلى تحقيقها البنك المركزي، حسب نص المادة  الأهداف - 

لكنها متعارضة مثل هدف أهداف تدعم الاستقرار النقدي، واستقرار قيمة العملة،  هي بالنقد والقرض،

  .0.40 تساوي الترتيب درجة فإن الاستقرار النقدي مع هدف العمالة، وبالتالي

0.06=  درجة الاستقلالية في رسم الأهداف ومحاولة بلوغها = 0.15 × 0.40  

 % 50وله وزن نسبي  ،ف من ثمانية مؤشراتوالذي يتألّ : الحكومة إقراض حدود معياررابعا: 
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مرنة، وبالتالي فإن درجة فإن التسليف مسموح بحدود  ،10-90حسب قانون  التسليف غير المورق: .1

 .0.33تساوي:  الترتيب

فإنه يمكن للبنك المركزي أن يخصم أو يقبل خصم الأوراق  ،10- 90حسب قانون  إقراض توريقي: .2

 .0.67تساوي:  أشهر، وبالتالي فإن درجة الترتيبتستحق الدفع خلال ثلاثة التي المالية 

بين المصرف والسلطة التنفيذية،  وبالتالي فإنه متفق عليها  ،10- 90حسب قانون  شروط الإقراض: .3

 .0.33تساوي:  رجة الترتيبفإن د

فإنهّ  ،10 - 90 قانون من 78و 74 ،73حسب المواد  المقترضون المحتملون من البنك المركزي: .4

 .0.33 تساوي الترتيب درجة فإنّ  وعليه يمكن أن تمنح قروضا للخزينة، البنوك والمؤسسات المالية،

كومة، فإ�ا عبارة عن نسبة من إيرادات الح ،10- 90حسب قانون  حدود إقراض البنك المركزي: .5

 .0.33تساوي:  وبالتالي فإن درجة الترتيب

سنة، وبالتالي فإن درجة  فإنه استحقاق القرض من خلال ،10- 90حسب قانون  استحقاق القرض: .6

 .0.67تساوي:  الترتيب

 درجة فإن وبالتاليعليها،  منصوص غير فإ�ا ،10- 90 قانون حسب أسعار الفائدة على القروض: .7

   .0.25 تساوي ترتيبها

من القانون  76نص المادة  حسبف السوق الأولية لصالح الخزينة: الأوراق المالية من شراء أو بيع  .8

 ،، فإنهّ ممنوع على بنك الجزائر شراء أو بيع الأوراق المالية من السوق الأولية لصالح الخزينة90-10

  .1.00 هي المؤشر هذا درجة ترتيب فإن وبالتالي

  كما يلي:  درجة الاستقلالية لعنصر الإقراض الحكوميوبالتالي يمكن حساب 

 =الاستقلالية  درجة

)0.15×0.33)+(0.10×0.67)+(0.10×0.33)+(0.05×0.33)+(0.025×0.33)+(0.025×0.67)+(0.025×0.25)+(

0.025×1.00  (=  0.2222  

  التالي:ويمكننا اختصار النتائج السابقة في الجدول 
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   10-90قانون لل ارجة استقلالية بنك الجزائر وفق: قياس د)IV -1( الجدول رقم

  درجة الترتيب  الوزن  توصيف المتغير 

  0.129  0.20  المحافظ

  0.75    فترة الوظيفة...

  0.00    تعيين المحافظ...

  0.83    الرفض أو الطرد...

  1.00    هل تقلد المحافظ وظائف أخرى في الحكومة...

  0.0665  0.15  صياغة السياسة النقدية

  0.33    من يصوغ السياسة النقدية...

  1.00    ..من له الكلمة الأخيرة في حل التعارض

  0.00    دور المصرف في عملية إعداد الموازنة..

  0.06  0.15  أهداف البنك المركزي

  0.22225  0.50  الحدود على الإقراض

  0.33  0.15  التسليف غير المورق...

  0.67  0.10  التسليف المورق...

  0.33  0.10  شروط الإقراض

  0.33  0.05  المقترضون المحتملون من المصرف...

  0.33  0.025  حدود إقراض المصرف...

  0.67  0.025  استحقاق القرض...

  0.25  0.025  أسعار الفائدة على القروض...

  1.00  0.025  من شراء أو بيع أوراق مالية للحكومة... المصرف المركزي ممنوع

  0.47775  1  10-90درجة الاستقلالية الكلية لبنك الجزائر وفق قانون النقد والقرض 

  .من إعداد الباحث بالاعتماد على المعطيات السابقة المصدر:

نستنتج بالاعتماد على الجدول أعلاه، أن درجة استقلالية بنك الجزائر وفق قانون النقد والقرض 

الدول الموضحة في الجدول رقم  بعضوإذا قمنا بمطابقة هذه النتيجة مع درجات استقلالية  ،0.47775هي

)IV  -2 :نحصل على ما يلي (  
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  المركزية لمجموعة من الدول.: درجات استقلالية البنوك )IV -2( الجدول رقم

  درجة الاستقلالية  الدولة  الرقم

  0.69  ألمانيا  01

  0.17  النرويج  02

  0.46  مصر  03

  0.40  لبنان  04

  0.20  قطر  05

  0.14  المغرب  06

  .: صندوق النقد الدوليالمصدر

الموضحة في  الدول بمقارنة درجة استقلالية السلطة النقدية لبنك الجزائر وفق قانون النقد والقرض ببقية

والذي يعتبر أكثر البنوك المركزية  ،نلاحظ بأن بنك الجزائر يحتل المركز الثاني بعد البنك الألماني ،دول أعلاهالج

نستنتج من المطابقة التي قمنا �ا، بأن قانون النقد والقرض سمح لبنك الجزائر باحتلال مرتبة  ،استقلالا في العالم

  الاستقلالية مقارنة بالدول المتبقية.مهمة من ناحية درجة 

  :01-01لأمر ل وفقا رات الاستقلالية على بنك الجزائرمدى انطباق مؤش المطلب الثاني:

ة مرتبط ،المتعلق بالنقد والقرض 10-90المعدل والمتمم للقانون  01-01 الأمر تعديلات مجمل كانت

الواقع عن الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية لتعزيز قبضتها وهي تعبر في  الجزائر، بنك باستقلالية إلى حد كبير

على بنك الجزائر، وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح أهم التعديلات التي جاء �ا هذا التعديل، ثم نقوم بقياس درجة 

 .01-01استقلالية بنك الجزائر في إطار الأمر 

  :01- 01لأمر وفقا ل 10-90أهم التعديلات التي أدخلت على قانون أولا: 

 14المؤرخ في  10- 90ليعدل ويتمم القانون رقم  2001فبراير  27بتاريخ  01- 01صدر الأمر رقم  

 والمتعلق بالنقد والقرض، وأهم ما جاء به هذا التعديل يتمثل في الآتي: ،1990أبريل 

يتولى "  كالآتي:، لتصبح  10-90من القانون رقم  19يمس تعديل المادة : 01-01من الأمر  02المادة . 1

اب محافظ ومجلس الإدارة ) نو 03تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته، على التوالي، محافظ يساعده ثلاثة (

يقوم بتسيير البنك المركزي  "كالتالي:   10- 90في القانون  19حيث كانت الصياغة الأولى للمادة  ،" ومراقبان
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يتصرف مجلس النقد والقرض ، "له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان ثلاثة نواب يساعدهوإدارته ومراقبته محافظ 

  وكسلطة إدارية تصدر تنظيمات نقدية ومالية ومصرفية. ،كمجلس إدارة البنك المركزي،  المسمى "ا�لس" 

يتبين أن نية المشرع قد تذهب �ذا التعديل إلى  لها، والصياغة المعدلة 19 فمن خلال الصياغة الأولى للمادة

  .قد يكلف بالشؤون النقدية والعمليات الفنية والآخرإيجاد مجلسين أحدهما مجلس إدارة، 

: تعدل أحكام الفقرتين الأولى 10-90من القانون رقم  23ل المادة تعدّ : 01-01من الأمر  03المادة . 2

لا تخضع وظائف المحافظ ونواب المحافظ إلى قواعد "  كما يأتي:،10- 90م من القانون رق 23والثانية من المادة 

  ."وتتنافى مع كل نيابة تشريعية أو مهمة حكومية أو وظيفة عمومية ،الوظيف العمومي

محافظ ونواب المحافظ أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما تكن أثناء ممارسة وظائفهم، ما لللا يمكن " 

  الدولة لدى مؤسسات عمومية دولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي".عدا تمثيل 

تتنافى وظائف المحافظ ونواب المحافظ مع  " كما يلي:  10- 90في صلب القانون  23حيث كانت صياغة المادة 

   ."النيابة التشريعية أو مهمة حكومية أو أية وظيفة عمومية

شاط أو مهنة وأن يتولوا أي منصب خلال مدة ولايتهم ما عدا تمثيل لا يمكن للمحافظ ونوابه أن يمارسوا أي ن"

  ."الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي

ولا يقبل أي تعهد صادر عنهم في  ،كما لا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أي مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية" 

  ."ولا في محفظة أي بنك عامل في الجزائر ،محفظة البنك المركزي

وقد يكون هذا ، 10- 90لقانون ل وفقا 23ألغى الفقرة الثالثة من المادة  2001ما يلاحظ هو أن تعديل 

الإجراء حاجزا لعدم استغلال المحافظ ونوابه للمنصب في الحصول على قروض أو تمويلات بتعهدات شخصية، 

قد يتاح للمحافظ ونوابه تحصيل قروض وتمويلات سواء من مؤسسات  2001وبزوال هذا القيد حسب تعديل 

  ومحافظ بقية البنوك العاملة في الجزائر. ،أجنبية أو جزائرية، وكذا التعامل في محفظة بنك الجزائر

تنص المادة  . إذ10- 90من القانون رقم  22تلغى أحكام المادة  :01-01من الأمر رقم  13المادة . 3

ويعين كل من نواب المحافظ لمدة  ،يعين المحافظ لمدة ست سنوات " على الصيغة: 10- 90من القانون رقم  22

  ."خمس سنوات

  يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة. 

إقالة المحافظ ونواب المحافظ في حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم يصدره رئيس  تتم

  لا يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية. ،الجمهورية

التي الأخرى ات والتعديلات ير إن إلغاء هذه المادة له تأثير واضح على درجة استقلالية بنك الجزائر ناهيك عن التغي

  .01-01وفقا للأمر  10- 90ها القانون فعر 
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  01- 01لأمر ل اقياس درجة استقلالية بنك الجزائر وفقثانيا: 

  :01-01لأمر ل القياس درجة استقلالية بنك الجزائر وفق سوف نعتمد على نفس النموذج السابق 

 %.20 نسبي وزن وله فرعية مؤشرات أربعة يتضمن والذي :المحافظ معيار.1

-90من القانون  22لغاء أحكام المادة ، فقد تم إ01- 01من الأمر  13ادة بحسب الم  فترة الوظيفة:.1-1

 .0.00 تساوي الترتيب درجة ومنه  10

بمرسوم  ، فإنّ تعيين المحافظ يكون01- 01من الأمر  10بحسب المادة  الجهة التي تعين المحافظ: .1-2

 .0.00 تساوي الترتيب درجة ومنه ،رئاسي

من  22، تمّ الغاء أحكام المادة 01-01من الأمر  13بحسب نص المادة  الرفض أو الطرد للمحافظ: .1-3

 . 0.00ومنه درجة الترتيب تساوي  10-90القانون 

لا يمكن للمحافظ أو نوابه تقلّد أي مناصب أخرى  د المحافظ وظائف أخرى في الحكومة:هل تقلّ .1-4

  . 1.00ومنه فإنّ درجة الترتيب تساوي  ،01- 01من الأمر  03وهذا حسب المادة  ،خلال مدة ولايتهم

  وبذلك يمكن حساب درجة الاستقلالية بالنسبة لمعيار المحافظ كما يلي:

  0.05=    0.20×]4÷ )1.00+0.00+0.00+0.00(= [ درجة استقلالية المحافظ

 %.15 نسبي وزن وله فرعية مؤشراتيتضمن ثلاثة  والذي :النقدية السياسة صياغة معيار. 2

 فإن ،01-01الأمر  من 56 المادة حسب الجهة الموكل لها صياغة وإعداد السياسة النقدية: .2-1

 درجة ومنه والنقدية، المالية بالأمور يتعلق تنظيمي ونص قانون مشروع كل في الجزائر بنك تستشير الحكومة

 .0.33 تساوي الترتيب

 بنك لىإ ترجع التنازع حالة في الأخيرة فإن الكلمة ،01- 01 الأمر من 46 المادة حسب حل التنازع: .2-2

 .1.00 تساوي الترتيب درجة ومنه الجزائر،

 وبالتالي ،01- 01الأمر  في عليه منصوص غير الأمر هذا دور البنك في إعداد الموازنة العامة للدولة: .2-3

  .0.00 تساوي الترتيب فإن درجة

  الاستقلالية لهذا المعيار كما يلي:وبالتالي يمكننا حساب درجة 

.� = درجة الاستقلالية ���� = 0.15 × (0.33 × 0 + 0.33 × 1 + 0.33 × 0.33)   

  %.15 نسبي وزن وله يتضمن مؤشر فرعي واحد والذي:  النقدية السياسة أهداف معيار. 3
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 بالنقد المتعلق ،01-01 الأمر من 55 المادة نص حسب تحقيقها إلى المركزي البنك يسعى التي الأهداف

 تساوي الترتيب درجة فإن وبالتالي ،متعارضة أهداف وكذلك النقدي، الاستقرار تدعم أهدافوهي  والقرض،

0.40.  

  :كما يلي  درجة الاستقلالية في رسم الأهداف ومحاولة بلوغهاوبالتالي يمكننا حساب 

.�=  درجة الاستقلالية �� = 0.15 × 0.40  

 .% 50وله وزن نسبي  ،لّف من ثمانية مؤشراتوالذي يتأ: الحكومة  إقراض حدود معيار .4

 حدود في به مسموح التسليف فإن ،01- 01 الأمر من 78 المادة نص حسب حدود التسليف: .4-1

 . 0.33 تساوي الترتيب درجة فإن وبالتالي مرنة،

 يخصم أن المركزي للبنك يمكن فإنه ،01- 01الأمر  من 77و 76 المادتان نص حسب إقراض توريقي: .4-2

 صارمة بحدود التوريقي التسليف أي يسمح أشهر، ثلاثة خلال الدفع تستحق المالية التي الأوراق خصم يقبل أو

 .  0.67 تساوي الترتيب درجة فإن وبالتالي

 بين الشروط هذه على الاتفاق تم فإنه ،01- 01من الأمر  78 المادة نص حسب شروط الإقراض:. 4-3

  .0.33 الترتيب تساوي درجة فإن وبالتالي والحكومة، الجزائر بنك

 فإنهّ ،01- 01 الأمر من 78و 73،74 المواد حسب المقترضون المحتملون من البنك المركزي: .4-4

 .  0.33 الترتيب تساوي درجة فإنّ  وعليه المالية، والمؤسسات البنوك للخزينة، قروضا تمنح أن يمكن

 من نسبة عن عبارة فإ�ا ،01-01 الأمر من 77 المادة حسب حدود إقراض البنك المركزي: .4-5

  .0.33 تساوي الترتيب درجة فإن وبالتالي الحكومة، يراداتإ

 للمؤسسات القروض تمنح ،01-01 الأمر من 78و 74 المادتان نص حسب استحقاق القرض: .4-6

 تساوي ترتيب درجة ذلك ويقابل يوم، 240 أقصاها لمدة للخزينة كشوفات وتمنح الأكثر، على سنة لمدة المالية

0.67. 

 درجة فإن عليها، وبالتالي منصوص غير فإ�ا ،01- 01 الأمر حسب أسعار الفائدة على القروض: .4-7

 .  0.25 تساوي ترتيبها

 الأمر من 76المادة  نص حسب المصرف المركزي ممنوع من شراء أو بيع أوراق مالية للحكومة: .4-8

 فإن وبالتالي ،الخزينة لصالح الأولية السوق من المالية الأوراق بيع أو شراء الجزائر بنك على ممنوع فإنهّ ،01-01

 .1.00 هي المؤشر هذا ترتيب درجة
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=  الاستقلالية درجة

)0.15×0.33)+(0.10×0.67)+(0.10×0.33)+(0.05×0.33)+(0.025×0.33)+(0.025

×0.67)+(0.025×0.25)+(0.025×1.00=  (0.2222 

  .0.22225ستقلالية حدود الإقراض الحكومي= درجة اومنه فإن 

  .01- 01الجدول الموالي، يوضح درجة استقلالية بنك الجزائر وفق الأمر 

   01-01: قياس درجة استقلالية بنك الجزائر وفق الأمر )IV -3(الجدول رقم 

  درجة الترتيب  الوزن    توصيف المتغير 

  0.05  0.20  المحافظ

  0.00    فترة الوظيفة...

  0.00    تعيين المحافظ...

  0.00    الرفض أو الطرد...

  1.00    هل تقلد المحافظ وظائف أخرى في الحكومة...

  0.0665  0.15  صياغة السياسة النقدية

  0.33    من يصوغ السياسة النقدية...

  1.00    من له الكلمة الأخيرة في حل التعارض..

  0.00    دور المصرف في عملية إعداد الموازنة..

  0.06  0.15  أهداف البنك المركزي

  0.22225  0.50  الحدود على الإقراض

  0.33  0.15  التسليف غير المورق...

  0.67  0.10  التسليف المورق...

  0.33  0.10  شروط الإقراض

  0.33  0.05  المقترضون المحتملون من المصرف...

  0.33  0.025  حدود إقراض المصرف...

  0.67  0.025  استحقاق القرض...

  0.25  0.025  أسعار الفائدة على القروض...

  1.00  0.025  المصرف المركزي ممنوع من شراء أو بيع أوراق مالية للحكومة...

  0.39875  1  01/01درجة الاستقلالية الكلية لبنك الجزائر وفقا للأمر 

  من إعداد الباحث بناءا على المعطيات السابقة.المصدر: 

، نستنتج بأن 01-01والأمر  10- 90قانون القارنة بين درجة استقلالية بنك الجزائر وفق المبإجراء 

ونبرر هذا ، 0.39875قد تراجعت حيث أصبحت تقدر ب  01- 01درجة استقلالية بنك الجزائر وفق الأمر 
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إقدام السلطات النقدية على في المحصلة يظهر أن ، و بإلغاء مدة تعيين المحافظ ونوابهالانخفاض في درجة الاستقلالية 

 ، أدى إلى تراجع الاستقلالية القانونية لبنك الجزائر.01- 01بالأمر رقم  10-90تعديل القانون 

 11- 03لأمر ل وفقا رات الاستقلالية على بنك الجزائرمدى انطباق مؤش المطلب الثالث:

  :10- 17والقانون 

وخاصة بعد  ،داءلجهاز المصرفي في ضعف كبير في الأفي ظرف تميّز بتخبط ا عديلانالت نهذا القد جاء  

والذي بّين بصورة واضحة عدم فعالية أدوات المراقبة والإشراف  ،إفلاس بنك الخليفة، والبنك الصناعي والتجاري

أهم التعديلات التي جاء �ا  ، وفيما يلي سوف نحاول توضيحلجزائر باعتباره السلطة النقديةالتي يديرها بنك ا

  وفقا لكل منهما. ، ثم نقوم بقياس درجة استقلالية بنك الجزائرنالتعديلاهذان 

  : 11-03أهم التعديلات التي جاء بها الأمر الرئاسي أولا: 

والمتعلق بالنقد والقرض مدعما لأهم الأفكار والمبادئ التي  2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر  جاء

، والتي تتمثل أساسا في الفصل بين مجلس الإدارة، عليهايلات مع إدخال بعض التعد 10- 90تجسدت في قانون 

المتعلق  11- 03ومجلس النقد والقرض فيما يخص الهيكل التنظيمي، حيث أنه في الفصل الثاني من الأمر الرئاسي 

  ) بكيفية تشكيل مجلس إدارة بنك الجزائر والذي يتكون من:18بإدارة بنك الجزائر، أشارت المادة (

  ؛ئيساالمحافظ ر  - 

  ؛النواب الثلاث أعضاء - 

 ثلاث موظفين يعينون بمرسوم رئاسي بحكم كفاء�م في ا�ال المالي والمصرفي. - 

) على مهام ووظائف مجلس الإدارة، والذي يعتبر السلطة التشريعية القائمة على 19كما نصت المادة (

المخول له قانونا البت في المنازعات والتأسيس  إصدار النصوص والقواعد التنظيمية المطبقة في بنك الجزائر، كما أنه 

  كطرف مدني في الدعاوي القضائية.

عدم الإشارة  و) المتعلق بالمحافظ، ه13المادة (الفصل الأول من في الأمر، هذا  به إن أهم تعديل آخر جاء

) 06بستة ( 10-90إلى المدة الزمنية التي يقضيها المحافظ ونوابه في وظيفتهم، بعدما كانت محددة في قانون 

  ) سنوات بالنسبة للنواب.05سنوات بالنسبة للمحافظ، وخمسة (

) الفقرة "ج" بتحديده 62كذلك توسيع مهام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية حيث نصت المادة (

فيما يتصل للسياسة النقدية والإشراف عليها، ومتابعتها وتقييمها، ولهذا يحدد ا�لس الأهداف النقدية لا سيما 

وكذا وضع قواعد الوقاية في السوق النقدية، ويتأكد من  ،بتطور ا�اميع النقدية والقرضية، ويحدد استخدام النقد

 1نشر معلومات في السوق ترمي إلى مخاطر الاختلال.

                                                           
  المتعلق بالنقد والقرض. 03-08- 26المؤرخ في:  11- 03: الفقرة  "ج " من الأمر الرئاسي 62المادة   1
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 تدعيم ،الية في مجال المعاملات المصرفيةوهكذا أوكلت للمجلس مهمة حماية زبائن البنوك والمؤسسات الم

   :التشاور والتنسيق ما بين البنك الجزائري والحكومة فيما يخص الجانب المالي، وذلك من خلال

 ؛ية والماليةإثراء مضمون وشروط التقارير الاقتصاد - 

 ؛ية لتسيير الحقوق والدين الخارجيإنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المال - 

 ؛الطبيعية التي تقع في البلدوارث تمويل إعادة البناء الناجمة عن الك - 

 العمل على انسياب أفضل للمعلومة المالية. - 

  ): 11- 03قياس درجة استقلالية السلطة النقدية بعد الأمر الجديد (: ثانيا

يجب أن نستعمل مختلف مؤشرات  11-03لنتمكن من معرفة مدى استقلالية بنك الجزائر حسب الأمر 

ومعايير الاستقلال التشريعي للمصرف المركزي السابقة، وهذه المعايير لا تعني بالضرورة إمكانية قياس درجة 

  الاستقلالية بدقة كبيرة، ويمكن استعمالها على النحو التالي:

 %.20 نسبي وزن وله فرعية مؤشرات أربعة يتضمن والذي :المحافظ " معيار. 1 

 تساوي الترتيب درجة ومنه، 11- 03فترة الوظيفة غير منصوص عليها ضمن الأمر فترة الوظيفة: . 1-1

0.00. 

 ، ومنه11- 03من الأمر  13يعين المحافظ من قبل رئيس الجمهورية حسب المادة  تعيين المحافظ: .1-2

 0.00 تساوي الترتيب درجة

، يقال المحافظ في حالة العجز 11- 03من الأمر  15حسب نص المادة  الرفض أو الطرد للمحافظ: .1-3

  . 0.83ومنه دوجة الترتيب تساوي  ،الصحي أو الخطأ الفادح، أي لأسباب لا تتعلق بالسياسة النقدية

 محافظ ماعدا أخرى مناصب بشغل له لا يسمحد المحافظ وظائف أخرى في الحكومة: هل تقلّ  .1-4

 تساوي الترتيب درجة ومنه المتعلق بالنقد والقرض،  11- 03الأمر  من 14 المادة حسب وهذا ،المركزي البنك

1.00. 

 وبذلك يمكن حساب درجة الاستقلالية بالنسبة لمعيار المحافظ كما يلي:  

  =  درجة استقلالية المحافظ

�. ���� = 0.2 × (0.25 × 1 + 0.25 × 0.83 + 0.25 × 0.00 + 0.25 × 0.00) 

-03نقصت في الأمر  وأقد ضاقت  بالنسبة لمعيار المحافظ، وما يمكن ملاحظته هو أن درجة الاستقلالية

لا يعكس  هيشير إلى درجة الاستقلالية العضوية أو الشخصية، ولكن وهذا المعيار، 10-90مقارنة بالقانون  11

  .درجة الاستقلالية الكلية، وبالتالي يجب حساب باقي المعايير الأخرى

 %.15 نسبي وزن وله فرعية ثلاثة مؤشراتيتضمن  : النقدية السياسة صياغة معيار .2
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، فإنّ بنك 11-03من الأمر  62بحسب نص المادة  من هو المشرف على صياغة السياسة النقدية:. 2-1

  .1.00ومنه درجة الترتيب تساوي  ،الجزائر هو من يقوم بصياغة السياسة النقدية

- 03الفقرة "د" من الأمر  63و  62طبقا لأحكام المواد  الكلمة الأخيرة في حل التعارض:من له . 2-2 

، فإن البنك المركزي هو الذي تعود له الكلمة الأخيرة في سيادة القرار، حتى وإن منح لوزير المالية حق الطعن، 11

 بحكم أن القرار المتخذ من قبل مجلس النقد والقرض هو الذي يكون ساري المفعول في ،إلا أن ذلك ليس له تأثير

ما عدا توسيع في عدد الأيام  10- 90الحكومة، وهذا نفسه بالنسبة للقانون  ضيالمداولة الثانية حتى وإن لم ير 

 .1.00تساوي  لمرة الثانية، ومنه درجة الترتيباللازمة للطعن والاجتماع الثاني اللازم لعملية التداول ل

كما هو   ،11- 03هذا الأمر غير منصوص عليه في الأمر  دور البنك في إعداد الموازنة العامة للدولة:. 2-3

، وهذا مؤشر على أن البنك ليس له دور في عملية الإعداد، وهذا بالرجوع 10-90الشأن بالنسبة للقانون 

 .0.00تساوي  انين المالية، ومنه درجة الترتيبالمتعلق بقو  17- 84لأحكام القانون 

  نسبة لهذا المعيار كما يلي:ومنه يمكننا حساب درجة الاستقلالية بال

.�  درجة الاستقلالية = � = 0.15 × (0 × 0.33 + 1 × 0.33 + 1 × 0.33)  

 %.15 نسبي وزن وله يتضمن مؤشر فرعي واحد:  النقدية السياسة أهداف معيار  .3

يمكننا القول بأن الأهداف المرجو من البنك المركزي تحقيقها عديدة ومتنوعة، وليست مقتصرة على هدف استقرار 

يسعى  التي الأهدافوبالتالي فإنّ  ،اف السياسة النقدية عموماالأسعار، ولكنها إلى حد ما لا تتعارض مع أهد

 منهو  النقدي، والاستقرار تتناغم  أهداف ،11-03من الأمر  35المادة  نص حسب تحقيقها إلى المركزي البنك

   .0.60 تساوي الترتيب درجة فإن

.�=  رسم الأهداف ومحاولة بلوغها درجة الاستقلالية في �� = 0.15 × 0.66   

 .% 50لّف من ثمانية مؤشرات وله وزن نسبي يتأ:  الحكومة إقراض حدود معيار .4

 حدود في به مسموح التسليف فإن ،11- 03الأمر  من 46 المادة نص حسبالإقراض غير المورق:  . 4-1

  . 0.33 تساوي الترتيب درجة فإن وبالتالي مرنة،

 بحدود مرنة التوريقي التسليف يسمح ، 11- 03 الأمر من 45المادة  نص حسبالإقراض التوريقي:  .4-2

 .  0.33 تساوي الترتيب درجة فإن وبالتالي

فإنّ شروط الإقراض تمّ الاتفاق عليها بين  ،11- 03 الأمر من 46 المادة نص حسب شروط الإقراض: .4-3

  .0.33 تساوي الترتيب درجة فإن إلى مجلس النقد والقرض، وبالتالي بنك الجزائر والخزينة العمومية، بعد الاستماع

كشوفات  تمنح أن يمكن فإنهّ ،11-03 من الأمر 46و 43المادتان  حسب الجهة المقترضة:. 4-4 

  .  0.33 تساوي الترتيب درجة فإنّ  وعليه للخزينة والبنوك، (قروضا)
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 يراداتإ من نسبة عن عبارة فإ�ا ،11-03 الأمر من "أ" ، الفقرة46 المادة حسب حدود الإقراض: .4-5

  .0.33 تساوي الترتيب درجة فإن وبالتالي الحكومة،

مدة  ،11- 03 الأمر من 46و 43 المادتان نص حسب استحقاقية القروض: مدة القرض أو .4-6

  .0.67 تساوي ترتيب درجة ذلك ويقابل استحقاق القروض تكون أقل من سنة،

يجب على أسعار الفائدة أن لا  ،11- 03 الأمر من 49نص المادة حسب  حدود أسعار الفائدة: .4-7

 .  0.50 تساوي ترتيبها درجة فإن %)، وبالتالي1تتجاوز الحدود الدنيا (

-03 القانون من 45المادة  نص حسب إمكانية دخول البنك المركزي للسوق الأولية في البورصة: .4-8

 درجة فإن وبالتالي ،الخزينة لصالح الأولية السوق من المالية الأوراق بيع أو شراء الجزائر بنك على ممنوع فإنهّ ،11

 .1.00 هي المؤشر هذا ترتيب

  ومنه يمكننا حساب درجة الاستقلالية لهذا المعيار كما يلي:

  = درجة الاستقلالية

)0.15×0.33)+(0.10×0.33)+(0.10×0.33)+(0.05×0.33)+(0.025×0.33)+(0.025×0.67)+(

0.025×0.50)+(0.025×1.00=  ( 0.1945     

في الجدول  11- 03ويمكن تلخيص ما سبق ذكره بالنسبة لدرجة استقلالية البنك المركزي حسب الأمر 

  التالي:

  11-03لأمر ل ا: قياس درجة استقلالية بنك الجزائر وفق)IV -4( الجدول رقم

  درجة الترتيب  الوزن  توصيف المتغير 

  0.0915  0.2  المحافظ

  0.00    الوظيفة...فترة 

  0.00    تعيين المحافظ...

  0.83    الرفض أو الطرد...

  1.00    هل تقلد المحافظ وظائف أخرى في الحكومة...

  0.1  0.15  صياغة السياسة النقدية

  1.00    من يصوغ السياسة النقدية...

  1.00    من له الكلمة الأخيرة في حل التعارض..

  0.00    الموازنة.. دور المصرف في عملية إعداد

  0.09  0.15  أهداف البنك المركزي

  0.1945  0.50  الحدود على الإقراض

  0.33  0.15  التسليف غير المورق...

  0.33  0.10  التسليف المورق...

  0.33  0.10  شروط الإقراض
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  0.33  0.05  المقترضون المحتملون من المصرف...

  0.33  0.025  حدود إقراض المصرف...

  0.67  0.025  القرض... استحقاق

  0.50  0.025  أسعار الفائدة على القروض...

  0.00  0.025  المصرف المركزي ممنوع من شراء أو بيع أوراق مالية للحكومة...

  0.476  1  11-03زائر وفق قانون النقد والقرض درجة الاستقلالية الكلية لبنك الج

   .على المعطيات السابقة من إعداد الباحث بناءا المصدر:

 01-01بالمقارنة بالأمر  11-03نلاحظ بأن درجة استقلالية بنك الجزائر قد ارتفعت وفقا للأمر 

  .0.476بلغت  حيث

  :10-17 لقانونل وفقا: قياس استقلالية بنك الجزائر ثالثا

والتي  ،مكرر 45والمتمثل في تعديل المادة  ،الذي قامت به الحكومة 10-17 القانونيعتبر التعديل الأخير 

وبشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء، مباشرة من الخزينة، السندات  ، يقوم بنك الجزائر " جاء فيها ما يلي:

  المالية التي تصدرها هذه الأخيرة، من أجل المساهمة على وجه الخصوص في: 

 ؛تغطية احتياجات تمويل الخزينة - 

 ؛الدين العمومي الداخلي ويلتم - 

 تمويل الصندوق الوطني للاستثمار. - 

وبعد لجوء الحكومة إلى خيار التمويل غير تقليدي، وذلك بتمكين بنك الجزائر من إقراض الخزينة العمومية 

أي أن هناك تراجع واضح في  ،واضحة على درجة استقلالية بنك الجزائر ورةبص أثرّ ذلك .1لتمويل الاقتصاد

  المعايير التالية:

 %.20 نسبي وزن وله فرعية مؤشرات أربعة يتضمن : المحافظ معيارأولا: 

 .0.00 تساوي الترتيب درجة ومنه،  10- 17وظيفة غير منصوص عليها ضمن الأمر فترة الفترة الوظيفة: . 1

 درجة ومنه ،10-17 القانون من 13 المادة حسب الجمهورية رئيس قبل من المحافظ يعين: تعيين المحافظ .2

  0.00 تساوي الترتيب

 العجز حالة في المحافظ يقال ،10-17 القانون من 15 المادة نص حسب الرفض أو الطرد للمحافظ: .3

  . 0.83 الترتيب تساوي دوجة ومنه النقدية بالسياسة لا تتعلق لأسباب أي الفادح، الخطأ أو الصحي

                                                           
  .2017-10-11المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في:  10- 17مكرر، القانون رقم:  45المادة   1
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 البنك محافظ ماعدا أخرى مناصب بشغل له لا يسمحتقلد المحافظ وظائف أخرى في الحكومة:  هل .4

 تساوي الترتيب درجة ومنه  والقرض، بالنقد المتعلق 10-17 القانون من 14 المادة حسب وهذا ،المركزي

1.00.  

 وبذلك يمكن حساب درجة الاستقلالية بالنسبة لمعيار المحافظ كما يلي:  

.�استقلالية =  درجة ���� = 0.2 × (0.25 × 1 + 0.25 × 0.83 + 0.25 × 0.00 + 0.25 × 0.00)  

 %.15 نسبي وزن وله فرعية يتضمن ثلاثة مؤشرات:  النقدية السياسة صياغة معيار ا:ثاني 

 بنك فإنّ  ،10- 17 القانون من 62 المادة نص بحسب :من هو المشرف على صياغة السياسة النقدية .1

 .1.00 الترتيب تساوي درجة ومنه ،النقدية السياسة بصياغة يقوم من هو الجزائر

، 03- 11الفقرة "د" من الأمر  63و  62طبقا لأحكام المواد من له الكلمة الأخيرة في حل التعارض:   .2

فإن البنك المركزي هو الذي تعود له الكلمة الأخيرة في سيادة القرار، حتى وإن منح لوزير المالية حق الطعن، إلا 

 ذلك ليس له تأثير بحكم أن القرار المتخذ من قبل مجلس النقد والقرض هو الذي يكون ساري المفعول في أن

ما عدا توسيع في عدد الأيام  10- 90الحكومة، وهذا نفسه بالنسبة للقانون  ضيالمداولة الثانية حتى وإن لم ير 

تمم للأمر الم 10- 17 القانونهو نفسه في و ثانية، اللازمة للطعن والاجتماع الثاني اللازم لعملية التداول للمرة ال

 .1.00 الترتيب تساوي درجة تكون وبذلك، 63و 62في مواده  03-11

- 17 والقرض النقد قانون في عليه منصوص غير الأمر هذا دور البنك في إعداد الموازنة العامة للدولة:. 3

مؤشر على أن البنك ليس له دور في عملية الإعداد،  وهذا، 0.00 تساوي الترتيب فإن درجة وبالتالي ،10

 المتعلق بقوانين المالية. 17- 84بالرجوع لأحكام القانون،  وذلك

  ومنه يمكننا حساب درجة الاستقلالية بالنسبة لهذا المعيار كما يلي:

.�  الاستقلالية = � = 0.15 × (0 × 0.33 + 1 × 0.33 + 1 × 0.33)  

 .%15يتضمن مؤشر فرعي واحد وله وزن نسبي : النقدية السياسة أهداف معيار ثالثا:

تعتبر الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها، أهدافا تتناغم مع استقرار العملة، بحكم أنه لا  

، 11-03من الأمر:  62يوجد هدف العمالة أو التشغيل، ولكنها أهداف متعددة، وهذا طبقا لأحكام المادة 

ة في ظل زيادة فإن البنك لا يستطيع المحافظة على الأسعار وقيمة العمل، 10- 17 للقانونمع التعديلات الجديدة 

  .0.60تساوي:  ومنه درجة الترتيب، طبع النقود (تضخم)

.� = درجة الاستقلالية في رسم الأهداف ومحاولة بلوغها �� = (0.15 × 0.60)  
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تحقيقها عديدة ومتنوعة، وليست مقتصرة بأن الأهداف المرجو من البنك المركزي  وبالتالي يمكننا القول

  على هدف استقرار الأسعار، ولكنها إلى حد ما لا تتعارض مع أهداف السياسة النقدية عموما.

  .% 50لّف من ثمانية مؤشرات وله وزن نسبي يتأ  : الحكومة إقراض حدود معيارا: رابع

 فإن 11-03المعدّل والمتمم للأمر  10- 17 الأمر من 46 المادة نص حسب :مورقالالإقراض الغير  .1

   . 0.33 تساوي الترتيب درجة فإن وبالتالي مرنة، حدود في به مسموح التسليف

 يسمح  ،11- 03المعدّل والمتمم للأمر  ،10-17 القانون  من 45 المادة نص حسب الإقراض التوريقي .2

 .  0.00 الترتيب تساوي درجة فإن وبالتالي ،بدون حدود التوريقي التسليف

 شروط فإنّ  ،11- 03المعدّل والمتمم للأمر  10-17 القانون من 46 المادة نص حسب الإقراض:شروط  .3

 فإن وبالتالي والقرض، النقد مجلس لىإ الاستماع بعد العمومية، والخزينة الجزائر بنك بين عليها الاتفاق تمّ  الإقراض

  .0.33 تساوي الترتيب درجة

 فإنهّ ،11-03المعدّل والمتمم للأمر  10-17 القانون من  46و 43 المادتان حسب الجهة المقترضة:. 4

 .0.33 الترتيب تساوي درجة فإنّ  وعليه ، والبنوك للخزينة) قروضا( كشوفات تمنح أن يمكن

تكون بنسبة من الإيرادات العادية المثبتة في الموازنة العامة للدولة، وهذا وفقا لأحكام المادة  حدود الإقراض:. 5

 .0.33تساوي:  ومنه درجة الترتيب ،11-03، المعدل والمتمم للأمر 10- 17من القانون الفقرة "أ"،  46

المعدل والمتمم  ،10- 17 القانون من 46و 43 المادتان نص حسب مدة القرض أو استحقاقية القروض: .6

  .0.67 تساوي ترتيب درجة ذلك ويقابل سنة، من أقل تكون القروض استحقاق مدةفإنّ  ،11- 03للأمر 

 يجب ،11-03المعدل والمتمم للأمر  ،10- 17 القانون  من 49 المادة نص حسب حدود أسعار الفائدة:. 7

  .  0.50 تساوي ترتيبها درجة فإن وبالتالي ،%)1(الدنيا  الحدود تتجاوز أن لا الفائدة أسعار على

 ،10- 17 القانون من 45 نص المادة حسب إمكانية دخول البنك المركزي للسوق الأولية في البورصة:. 8

 من المالية الأوراق بيع أو شراء الجزائر وبالتالي على بنك ،بنك الجزائر بشراء مباشرة عن الخزينة السنداتقوم ي

 .0.00 هي المؤشر هذا ترتيب درجة فإن منهو  ،الخزينة لصالح الأولية السوق

 ومنه يمكننا حساب درجة الاستقلالية لهذا المعيار كما يلي: 

= الاستقلالية  درجة 

)0.15×0.33)+(0.10×0.00)+(0.10×0.33)+(0.05×0.33)+(0.025×0.33)+(0.025×0.67)+(

0.025×0.50)+(0.025×0.00=  (0.1365   

  في الجدول التالي: 10-17حسب الأمر  الجزائرويمكن تلخيص ما سبق ذكره بالنسبة لدرجة استقلالية البنك 
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  10-17 للقانون ا: قياس استقلالية السلطة النقدية وفق)IV - 5( الجدول رقم

  درجة الترتيب  الوزن  توصيف المتغير 

  0.0915  0.2  المحافظ

  0.00    فترة الوظيفة...

  0.00    المحافظ... تعيين

  0.83    الرفض أو الطرد...

  1.00    هل تقلد المحافظ وظائف أخرى في الحكومة...

  0.10  0.15  صياغة السياسة النقدية

  1.00    من يصوغ السياسة النقدية...

  1.00    من له الكلمة الأخيرة في حل التعارض..

  0.00    دور المصرف في عملية إعداد الموازنة..

  0.09  0.15  البنك المركزيأهداف 

  0.1365  0.50  الحدود على الإقراض

  0.33  0.15  التسليف غير المورق...

  0.50  0.10  التسليف المورق...

  0.33  0.10  شروط الإقراض

  1.00  0.05  المقترضون المحتملون من المصرف...

  0.33  0.025  حدود إقراض المصرف...

  0.00  0.025  استحقاق القرض...

  0.50  0.025  الفائدة على القروض...أسعار 

  0.00  0.025  المصرف المركزي ممنوع من شراء أو بيع أوراق مالية للحكومة...

  0.418  1  10-17  القانونق درجة الاستقلالية الكلية لبنك الجزائر وف

  من إعداد الطالب بناءا على المعطيات السابقة.  المصدر:

نحصل على الاستقلالية  Neyaptiو Cukierman ،Webb لنموذج الاستقلالية للمعايير الأربعة وبجمع

 كما هي موضحة في الجدول الموالي:  ،القانونية لبنك الجزائر عبر مختلف التشريعات المعدّلة لبنك الجزائر

والقرض وأبرز التعديلات ) : قياس درجة استقلالية بنك الجزائر في ظل قانون النقد IV -6الجدول رقم (

 الطارئة عليه

  10-17  11-03  01-01  10-90    قانون النقد والقرض وأبرز التعديلات الطارئة عليه

درجة  الوزن  المعايير

 الترتيب

  درجة الترتيب  درجة الترتيب  درجة الترتيب

  0.0915  0.0915  0.05  0.129 0.20 المعيار الأول: معيار المحافظ.

  0.00  0.00  0.00 0.75  الوظيفة....فترة 

  0.00  0.00  0.00 0.00  تعيين المحافظ....
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  0.83  0.83  0.00 0.83  و الطرد....أالرفض 

  1.00  1.00  1.00 1.00  خرى في الحكومة....أهل تقلد المحافظ وظائف 

  0.1  0.1  0.0665 0.0665 0.15 المعيار الثاني:  معيار صياغة السياسة النقدية

  1.00  1.00  0.33 0.33  يصوغ السياسة النقدية.... من

  1.00  1.00  1.00 1.00  خيرة في حل التعارض...من له الكلمة الأ

  0.00  0.00  0.00 0.00  عداد الموازنة...إدور البنك المركزي في 

  0.09  0.09  0.06 0.06 0.15 المعيار الثالث: معيار أهداف السياسة النقدية

  0.1365  0.1945  0.2222 0.2222 0.50 الرابع: معيار حدود إقراض الحكومة المعيار

  0.33  0.33  0.33 0.33 0.15 التسليف غير المورق....

  0.00  0.33  0.67 0.67 0.10 التسليف المورق....

  0.33  0.33  0.33 0.33 0.10 قراض....شروط الإ

  0.33  0.33  0.33 0.33 0.05 المقترضون المحتملون من المصرف....

0.02 قراض البنك المركزي....إحدود 

5 

0.33 0.33  0.33  0.33  

0.02 استحقاق القرض.........

5 

0.67 0.67  0.67  0.67  

0.02 سعار الفائدة على القروض.....أ

5 

0.25 0.25  0.50  0.50  

وراق مالية أو بيع أالبنك المركزي ممنوع من شراء 

 للحكومة....

0.02

5 

1.00 1.00  1.00  0.00  

درجة الاستقلالية الكلية لبنك الجزائر وفق قانون النقد 

 وأبرز التعديلات الطارئة عليه.10-90والقرض 

1.00 0.4777 0.3987  0.476  0.418  

الباحث اعتمادا على: عدادإ: من المصدر  

، 16، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 1990 أفريل 14المؤرخ في  10-90القانون رقم  -

 .1990أفريل  18مؤرخ في 

المتعلق بالنقد والقرض،  10-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 1990فيفري  27المؤرخ في  01- 01الأمر رقم  -

  .2001فيفري  28، مؤرخ في 14الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

، 52، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 2003أوت  26المؤرخ في  11-03 الأمر رقم -

  .2003أوت  27مؤرخ في 

، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة 11-03المتمم للأمر  2017أكتوبر  11المؤرخ في  10-17القانون رقم  -

  .2017أكتوبر 12، مؤرخ في 57الرسمية الجزائرية، العدد 

)، نستنتج بأن IV-6إذا قمنا بمقارنة بسيطة بين مختلف نسب الاستقلالية الموضحة في الجدول رقم (

 ثم  0.4777حيث قدرت بــــــ ،10-90قانون النقد والقرض  في إطارالاستقلالية حققت أكبر درجة لها 

-03الأمر  لتعرف تحسنا من جديد بموجب 0.3987مسجلة قيمة  01-01الأمر  تقلصت قليلا بموجب
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، ومنه 0.418مسجلة قيمة  10- 17القانون ، ثم عرفت انخفاضا طفيفا في إطار 0.476حيث بلغت ،11

، 10- 90 والقرض النقدلقانون  الأوامر المعدلةنستنتج بأن درجة استقلالية بنك الجزائر قد تقلصت منذ صدور 

المشار إليها في وك المركزية للدول الأخرى البن بمختلف مستويات استقلالية بالمقارنةلا بأس به  لكنها بلغت مستوى

  ).IV-2دول رقم (الج

  أهداف سياسته النقديةعلى  الجزائربنك  استقلاليةقياس أثر  :ثالثالمبحث ال

باعتبارها (   CBIالبنك المركزي استقلالية تتركه الذي الأثر على الوقوف إلى المبحث هذا يهدف 

معدل ، )P (  inflation التضخم فيوالمتمثلة  زائرفي الجأهداف السياسة النقدية  بعض في متغير مستقل)

وميزان  ،)(unemployment Un   البطالة، )(Economic growth rate EGR  النمو الاقتصادي

  تتأثر به. تابعة متغيرات بوصفها )  BOP) Balance of Paymentsالمدفوعات

المركزي هي نسبة مئوية مقاسة في سنة معينـة حسـب قـانون البنـك المركـزي، أي بما أن استقلالية البنك و  

 (��)م طريقـــة  المتغـــير الـــوهمي  اســـتخدنلجـــأ إلى اســـوف  ،لا توجـــد سلســـلة زمنيـــة تعـــبر عـــن تلـــك الاســـتقلالية

)dummy variable( 1  ( اســتقلالية البنــك المركــزي ) وذلــك  (���)ونرمــز لــه بــالرمزليعــبر عــن المتغــير المســتقل

للأعوام التي تسبق صدور قانون البنك المركـزي الـذي بموجبـه حصـل هـذا البنـك علـى اسـتقلاليته  0بإعطاء الرقم 

للأعـوام بعـد  1باعتبار أن هذا البنك المركزي كان لا يتمتع بالاستقلالية قبل صدور هذا القـانون، وإعطـاء الـرقم 

للوصـول   Simple Linear Regression Model نحـدارصدور هذا القانون. وقد تم استعمال أسلوب تحليـل الا

  .للنتائج المطلوبة

يتكـــون النمـــوذج مـــن معادلـــة لكـــل مؤشـــر اقتصـــادي يقـــدر علـــى أســـاس تـــأثير اســـتقلالية البنـــك المركـــزي   

(   :عليه من خلاله وكما يأتي	(

� = �(���) = �(��)……………… . . .01 
��� = �(���) = �(��)…………… . .02 
�� = �(���) = �(��)…………… .… .03 
BOP= �(���) = �(��)……………… .04 

  وبعد وضع المعادلات السابقة بالصيغة القياسية سوف تصبح:  

�� = �0 − �1��� + �� …………… . . .01 
��� = �0 + �1��� + �� ………… . . .02 
�� = �0 − �1��� + �� ……… . . … . . .03 
BOP = �0 + �1��� + �� ……… .… . . .04 

                                                           
دراسة تطبيقية على اقتصاديات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية  –"الاقتصاد القياسي التطبيقي"  ،جعفر باقر علوشنظر: ألمزيد من التفاصيل   1

  .105-102ص ،2004، ، المكتبة الجامعية1الاشتراكية العظمى ، ليبيا، ط
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ثــــــــر أ واختبـــــــار ) عـــــــام 29( ولمـــــــدة الجزائـــــــرفي  الاقتصــــــــادي الاســـــــتقراربيانـــــــات مؤشـــــــرات  تحليـــــــل تم 

 متغـــــــيرات بوصـــــــفها فيـــــــه الاقتصـــــــادي الاســـــــتقرارمؤشـــــــرات  علـــــــى مســـــــتقل كمتغـــــــير  الجزائـــــــربنـــــــك  اســـــــتقلالية

  .Eviews8 تابعة وباستخدام البرنامج الاحصائي

-1990( الجزائر خلال الفترةفي  للمؤشرات الاقتصاديةالتحليل الوصفي : المطلب الأول

2018(  

فبعد أن حصلنا على درجة استقلالية بنك الجزائر بواسطة المؤشرات التشريعية في المبحث الثاني من هذا 

الفصل سنتناول في هذا المطلب تحليل وصفي للمؤشرات الاقتصادية، والتي تعتبر أهدافا �ائية للسياسة النقدية، 

  التضخم، معدل النمو الاقتصادي، معدل البطالة ورصيد ميزان المدفوعات.وذلك من خلال عرض لمعدلات 

إن فعالية السياسة النقدية تكمن أساسا في استقلالية البنك المركزي عن السلطة النقدية، واختيار أدوات 

نصت ، حيث الرقابة النقدية التي تتناسب مع الواقع الاقتصادي للدولة من أجل تحقيق أهداف السياسة النقدية

على أن مهمة بنك الجزائر في مجال النقد والقرض والصرف تتمثل ، 10-90من قانون النقد والقرض  55المادة 

نتاجية الوطنية مع والحفاظ عليها بإنماء جميع الطاقات الإ ،في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني

المعدل  2010أوت  26في  04- 10لا أنه وبصدور الأمر السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد. إ

المتعلق بالنقد والقرض، فقد أصبح الحد من التضخم الهدف  2003الصادر في أوت  11- 03والمتمم للأمر 

 النهائي والصريح للسياسة النقدية إلى جانب الأهداف الأخرى.

  

  : التضخم.أولا

اسات التي قام �ا المؤيدون للاستقلالية، وجدت أن إن معظم الدراسات في هذا الموضوع ولاسيما الدر 

هناك علاقة عكسية بين استقلالية البنك المركزي ومعدل التضخم، فكلما زاد معدل التضخم دل ذلك على 

يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن أهم العوامل التي تتولد عنها الضغوط ، و 1ضعف في استقلالية البنك المركزي

زائر ناجمة عن التوسع في مكونات الإنفاق، الزيادة في تكاليف الإنتاج والمتمثلة أساسا في ارتفاع التضخمية في الج

الرواتب والأجور  دون أن تقابلها زيادة مماثلة في الإنتاجية، ارتفاع الكتلة النقدية، ارتفاع أسعار السلع المستوردة 

تطور  والجدول الموالي يوضح ،من واردات الجزائر تتم �ذه العملة %60بسبب ارتفاع سعر صرف اليورو علما أن 

 ).2018- 1990معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة (

                                                           
دية والإدارية ، هيل عجمي، رنا رسمي، استقلالية البنوك المركزية مع إشارة خاصة إلى قياس مدى استقلالية البنك المركزي الأردني، مجلة العلوم الاقتصا  1

   .246ص  ،2015سنة  ،83، العدد 21ا�لد 
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  ).2018-1990( الفترة : تطور معدل التضخم في الجزائر خلال)IV-7(جدول رقم 

  معدل التضخم  السنة
1990 16,6525344 

1991 25,8863869 

1992 31,6696619 

1993 20,5403261 

1994 29,0476561 

1995 29,7796265 

1996 18,6790759 

1997 5,73352275 

1998 4,95016164 

1999 2,64551113 

2000 0,33916319 

2001 4,22598835 

2002 1,41830192 

2003 4,26895396 

2004 3,9618003 

2005 1,38244657 

2006 2,31149919 

2007 3,67899575 

2008 4,85859063 

2009 5,73706036 

2010 3,91106196 

2011 4,52421151 

2012 8,89145091 

2013 3,25423911 

2014 2,91692692 

2015 4,78444701 

2016 6,3976948 

2017 5,59111591 

2018 4,2699902 

  : المصدر

يوم  تم الاطلاع عليه http://donnees.banquemondiale.org : من موقع البنك الدولي1999-1990 من -

  .16:25على الساعة  21/12/2015

  :2003-2000من  -
 Alegria statical appendix, IMF country report n 05/51, February 2005,  P14. 

  : 2011-2007من   -
Algeria statical appendix, IMF country report n 13/49, February 2013, P12. 

  : 2013-2012من  -
statistical appendix, the IMF’s Middle East and Central Asia Departement (MCD), regional 
economic outlook UPDATE, P8. 

2014:  

http://donnees.banquemondiale.org/
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 Stabilité macroéconomique et financement bancaire de la croissance, Bank of Alegria, 
 11 juin 2015, P3. 

  .17، ص2019، جوان 46بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم  -

  

 
 LEXELمن إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج  المصدر :

إلى ارتفاع معدلات التضخم في  1990لقد أدى تحرير الأسعار وتخفيض العملة الوطنية أوائل عام 

مما أدى إلى استمرار  ،الجزائر، الأمر الذي تسبب في عجز الموازنة العامة للدولة الذي تم تمويله بالإصدار النقدي

. ومع تطبيق برنامج 1992عام  %31.7و  %16.70نسبة  1990تزايد معدلات التضخم التي بلغت عام 

 %10الذي ركز على تخفيض معدل التضخم إلى أقل من  ،)1998- 1995التثبيت الاقتصادي خلال الفترة (

وذلك في إطار الاعتماد على سياسة نقدية انكماشية �دف إلى  ،1998عام   %5فقد تراجع هذا الأخير إلى 

  وبالتالي الحد من الطلب على النقد من قبل الأعوان الاقتصاديين.  ،التحكم في الطلب الكلي

ويعزى هذا الانخفاض إلى  ،2000عام  %0.34 ـــــــــــأدنى قيمة له ب واستمر تقلص معدل التضخم ليبلغ

وأثر ارتفاع أسعار النفط من ناحية أخرى. إلا أنه سرعان ما ارتفع  ،السياسة الحذرة التي انتهجتها الجزائر من جهة

و جراء نم  %22.3  بنسبةM2 1ومرد ذلك نمو ا�مع النقدي  ،%4.2إلى  2001معدل التضخم عام 

                                                           
من إجمالي التضخم، تليها أسعار الانتاج الصناعي للنشاط الزراعي  %67المحدد الرئيسي للتضخم حيث تساهم بنسبة  M2 تمثل الكتلة النقدية 1

  .%5، وسعر الصرف الفعلي الاسمي ب %11، ثم أسعار الواردات بنسبة %17الغذائي بنسبة 
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والتي تزامنت مع انطلاق برنامج الإنعاش الاقتصادي الهادف إلى خفض معدلات البطالة مع  ،احتياطات الصرف

حيث بلغ  ،)2006- 2002السماح بمعدلات تضخم مرتفعة نسبيا. وقد تقلص معدل التضخم خلال الفترة (

 %3.7إلى  2007ليرتفع عام ، 2004كأقصى حد سنة    %3.6و 2002كأدنى حد له عام   1.4%

وانطلاق برنامج دعم النمو الاقتصادي، مما دعا بصندوق النقد الدولي إلى تحذير  ،بفعل التوسع في السياسة المالية

وارتفاع عجز الموازنة خارج  ،الجزائر من عواقب ارتفاع التضخم جراء السياسة التوسعية للإنفاق والموازنة العامة

  .قطاع المحروقات

سنة  %5.7و %4.9 ـــــــــسجل معدل التضخم ارتفاعا ملحوظا قدر ب 2008وابتداء من سنة  

، حيث أدت الأزمة المالية العالمية إلى ارتفاع سعر 2008تبعا لارتفاع معدل التضخم المستورد منذ سنة  2009

سنة  %6.8لغذائية المستوردة بنسبة وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الأولية الزراعية وا ،صرف اليورو مقابل الدولار

إلى  2008سنة  %63فضلا عن ارتفاع السيولة النقدية من  ،1منتجات غذائية طازجة %14.3منها  2009

سنة  %68.9و  2008سنة  %71.4نتيجة ارتفاع السيولة في السوق البنكية بنسبة  ،2009سنة  72%

بفعل  %8.89قدر ب  2012قياسيا سنة وقد استأنف معدل التضخم ارتفاعه ليسجل رقما  2009.2

التضخم المستورد الناتج عن الآثار السلبية غير المباشرة للأزمة المالية على ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الغذائية في 

الأسواق المالية العالمية خاصة بعض المنتجات الطازجة كاللحوم والأغنام، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور ابتداء من 

 2011و 2010الذي كان له أثر رجعي على سنتي  - وخاصة في قطاع الوظيف العمومي -، 2008نفي جا

  .2011سنة  %20ثم إلى  2010سنة  %15.4إلى  2009سنة  %3.2فانتقل نمو الكتلة النقدية من 

ليبلغ المتوسط  2015، عاد التضخم نحو الارتفاع في سنة 2014و 2013بعد تراجعه المعتبر في سنتي  

لى ضعف المراقبة والتنظيم على إويعود ذلك  %6.4معدل  2016وبلغ في ديسمبر  %4.8السنوي لوتيرته 

إضافة إلى ذلك   والتي يتميز البعض منها بتواجد وضعيات مهيمنة ،سواق السلع والخدماتأمستوى العديد من 

 بعدها ليعرف 2014.3سنة  %8.4مقابل  2015سنة  %14.4تسارع نمو الكتلة النقدية التي سجلت نسبة 

ويعود ذلك إلى نشوء توقعات تضخمية  ،2018في سنة  %4.27و %5.6بمعدل  2017تراجعا في سنة 

                                                                                                                                                                                     
-Narimen MEDACI, Evaluation de l’efficacité de la politique monétaire pour la maitrise de l’inflation : cas de 
l’Algérie, International Journal Economics & strategic management of business process, 2nd International 
conference on Business, Economics, Marketing & Management Research, BEEM’14, vol 5, P2. 

  .21، ص 2009ي، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام ا�لس الشعبي الوطني، تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر، سمحمد لكصا  1
2 Banque d’Algérie, rapport 2013. 
3 Mohamed Cherif ILMANE, L’indépendance de la banque centrale d’une économie en transition : le cas de la 
banque d’Algérie, le 10 éme colloque internationale sur l’efficacité de la Politique Monétaire dans les PVDs : les 
expériences passées et les défis futurs ; université Hassiba Ben Bouali, Chlef, le 15 et 16 novembre 2015, P34.  
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قليلة الرشادة في ظل استمرار الاختلالات في التنظيم والوضعيات المهيمنة في غالبية أسواق السلع والخدمات، 

  .1الحذرة للسياسة النقدية وبالخصوص المنتجات الفلاحية الطازجة في ظل الإدارة

 2018إلى غاية  1997) نلاحظ بأن معدلات التضخم ابتداءا من سنة 7فمن خلال الجدول رقم (

) عام 0.339، حيث وصل معدل التضخم إلى (1996- 1990أصبحت متحكم فيها أكثر بالمقارنة بالفترة 

المستورد الناتج عن الآثار السلبية  التضخم، والذي شهد معدل تضخم مرتفع بفعل 2012باستثناء عام  2000

ويمكن أن يعزى الانخفاض في معدلات التضخم خلال هذه المدة إلى تطبيق برامج  ،غير المباشرة للأزمة المالية

الإصلاح الاقتصادي واللجوء إلى جملة من التدابير لمواجهة الأزمة، منها زيادة نسبة استقلالية البنك المركزي 

وتبني نموذج اقتصادي أكثر انفتاحا  2003) لعام  11-03الجزائر ) من خلال القانون ( الجزائري ( بنك 

  والدخول في اقتصاد السوق، وإجراء سلسلة من الإصلاحات الهيكلية �دف استعادة النمو الاقتصادي.

  : النمو الاقتصادي.ثانيا

لاستقلالية، إلا أن هناك من قال بينت معظم الدراسات عدم وجود علاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وا

يعتبر تحقيق النمو بوجود علاقة طردية، فكلما كان الناتج المحلي الإجمالي كبير كان البنك المركزي أكثر استقلالا، و 

الاقتصادي أحد الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية، والذي يتحقق من الاستثمار وتحريك الطاقات الإنتاجية 

ني تفعيل الطلب الكلي عن طريق سياسة نقدية توسعية. ويتم حساب معدل النمو بشكل مستمر، مما يع

الاقتصادي على أساس الناتج المحلي الاجمالي. وفيما يلي جدول يوضح تطور معدل النمو الاقتصادي في الجزائر 

  ).2018-1990خلال الفترة (

  )2018-1990النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة ( : تطور معدل)IV-8(جدول رقم ال

  %معدل النمو الاقتصادي  السنة

1990 0,80000058 

1991 -1,200000584 

1992 1,800002301 

1993 -2,100000759 

1994 -0,899996549 

1995 3,79999479 

1996 4,09999847 

1997 1,099999938 

1998 5,100003611 

1999 3,200001551 

2000 3,819678496 

2001 3,008395466 

                                                           

  1 2018، ديسمبر  2018وتوجهات السنة المالية  2017التطورات النقدية والمالية لسنة  
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2002 5,60932319 

2003 7,201872244 

2004 4,301624264 

2005 5,907791268 

2006 1,684488319 

2007 3,372875154 

2008 2,360134861 

2009 1,632243838 

2010 3,634145353 

2011 2,891865995 

2012 3,374768651 

2013 2,767638867 

2014 3,789121212 

2015 3,763466958 

2016 3,3 

2017 1,600000001 

2018 2,1 

   المصدر:

تم الاطلاع عليه يوم   ale.orghttp://donnees.banquemondi من موقع البنك الدولي 1998-1990من  -

 .18:46 على الساعة 12/10/2015

  :2003-1999من  -

Algeria statistical appendix, IMF report N° 05/51, February 2005, P3 . 

  .2013إلى غاية  2004: التقارير السنوية لبنك الجزائر من 2004-2013 -

2014 : statistical appendix, the IMF’s Middle East and Central Asia Department (MCD), 

regional economic outlook UPDATE, P2. 

  .17، ص2019، جوان 46بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم -
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 LEXELمن إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج  المصدر :

وعلى معدلات  ،بشكل عميق على أداء الاقتصاد الجزائري عموما 1986النفطية عام لقد أثرت الأزمة 

عام  %-1ثم  1987عام  %-0.7إلى  1986سنة  %0.4والتي عرفت انخفاضا حادا من  ،النمو خصوصا

حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء. ومن أجل ذلك فقد عمدت الجزائر إلى القيام بجملة من التدابير  1988

لإجراءات التي تمكنها من النهوض باقتصادها من خلال تحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي بمساندة وا

مؤسسات النقد الدولية، فكانت خطى التصحيح في البداية بطيئة وجزئية أدت إلى رصد معدلات نمو سلبية 

  . %1.4) بلغ متوسطها 1994-1989خلال الفترة (

ئرية جهودها في التصحيح الاقتصادي الكلي من خلال تنفيذ برامج إصلاح كما عززت الحكومة الجزا

�دف أساسا إلى تحقيق معدلات نمو موجبة ومرتفعة، وذلك عبر  ،اقتصادي جديدة بمساندة صندوق النقد الدولي

ازن تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في إعادة التو 

أدت إلى عودة معدلات  ،الاقتصادي الوطني. فانطوى البرنامج على تنفيذ سياسات صارمة لإدارة الطلب الكلي

النمو الاقتصادي الايجابي دون انتعاشه الذي بقي بطيئا جراء تغير أسعار النفط في الأسواق الدولية، حيث يساهم 

، وقد بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي 1المحققمن إجمالي النمو الاقتصادي  %25قطاع المحروقات بنسبة 

وتحسن الظروف المناخية من  ،بفعل ارتفاع أسعار النفط من جهة %3.95نسبة  1996-1995 الفترة خلال
                                                           

1Algérie, Perspectives économiques en Afrique, BAFD/OCDE, 2006, P 115. Valable sur le site : 
www.oecd.org/dev/publications/perspectivesafricaines    consulté le 18/02/2017 à 14:44. 
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والتي سمحت برفع الانتاجية الزراعية من خلال تزايد نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي  ،جهة أخرى

أسعار النفط عام  ي. وعلى الرغم من �او 1996عام  % 21.5إلى  1995ة سن % 15جمالي من الإ

ترجم أساسا في ارتفاع المحاصيل الزراعية  ،% 5.1سجلت معدلات النمو الاقتصادي ارتفاعا بواقع  1998

فقد وبالمقابل  1وانتعاش بعض الصناعات الناتجة عن عمليات إعادة الهيكلة المطبقة خلال الأربع سنوات السابقة.

رغم ارتفاع أسعار النفط آنذاك، حيث وصل سعر البرميل إلى  2000و 1999تراجعت معدلات النمو سنتي 

بنسبة  ىالذي نم ،قطاع خارج المحروقاتنمو ويعزى ذلك أساسا إلى تراجع ، 2000دولار أمريكي عام  28.5

شديد في المحاصيل الزراعية من والانخفاض ال ،وذلك نتيجة تباطؤ قطاع البناء والخدمات من جهة ،فقط 2.7%

والذي أثر بشكل أساسي على قطاع الحبوب، وقد  ،الذي انجر عن حدوث الجفاف في تلك الفترة ،جهة أخرى

قطاع خارج نمو إلى تعويض التأخر المسجل في  2000أدى ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من سنة 

وهو ما يدل على هشاشة وعدم استقرار  2،%6 ـــــــــقدر ب المحروقات جراء رصد معدل نمو لقطاع المحروقات

  التوازنات الاقتصادية الكلية. 

والقيام  ،لذا فقد تطلب ذلك الاستمرار باستكمال الإصلاحات الهيكلية الخاصة بجانب العرض الكلي

اش الاقتصادي بالإصلاحات المؤسساتية التي يتطلبها اقتصاد السوق، وعلى إثرها تم اعتماد برنامج الإنع

وازاة مع ارتفاع  أسعار النفط بتسجيل معدلات نمو مرتفعة نسبيا، إلا أ�ا تعد بالم) الذي سمح 2001-2014(

إلى  2001سنة  % 2.6ضعيفة مقارنة بالموارد والإمكانيات التي تزخر �ا الجزائر. حيث نجدها انتقلت من 

، ليتسارع بعدها مسجلا %5.3 ــــــــوالذي قدر ب ،تبفعل ارتفاع معدل النمو خارج المحروقا 2002سنة  4%

في نفس السنة. ليستقر بعدها عند  %6.1حيث عرف النمو خارج المحروقات نسبة  2003عام   %6.9نسبة 

، قطاع %7.1حيث ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة  ،2005و 2004سنتي  %5حوالي 

من الناتج  %45ل قطاع المحروقات نسبة . حيث مثّ %5.6 نسبةب ، وقطاع الخدمات%5.8المحروقات بنسبة 

تراجعا في معدل النمو الاقتصادي بمعدل  2006. وبالمقابل رصدت سنة 2005سنة  PIBالداخلي الخام 

نتاج قطاع المحروقات بسبب أعمال الصيانة، وقد عرف النمو خارج المحروقات نسبة مرتفعة إنتيجة تراجع  1.8%

وذلك بنسبة  ،كان لقطاع البناء والأشغال العمومية حصة الأسد فيها  2006سنة  %5.3 نسبيا قدرت ب

                                                           
1 Mekarssi Lemya, Yang  Kaijun, Analysis of the results of structural adjustment program on Algerian economy, 
international conference on Information, Business and Education Technology. ICIBIT, 2013, P 477. 
2 Mohamed Abdelbassat Chemingui, what Macroeconomics Factors Explain Algeria’s Poor Economic Growth 
performance, Background Paper for the GDN Global Research Project on explaining Growth in Developing 
Countries : The Case of Algeria, January 2003, P 8.  
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في  %5.5بمعدل  2001وعليه فقد عرف النمو خارج قطاع المحروقات نموا معتبرا ابتداء من  1.11.6%

كنها ول ،2007سنة  %6.5 ـــــــــ( ليسجل بعدها ارتفاعا طفيفا قدر ب 2006- 2002المتوسط خلال الفترة 

، ومن MENAفريقيا إتعد ضعيفة مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للنفط كدول منطقة الشرق الأوسط وشمال 

نظرا لتركز الاستثمار الأجنبي المباشر في  ،ناحية أخرى تبقى جاذبية الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات محدودة

جمالي من الناتج المحلي الإ %50حيث يمثل نسبة  ،ذا القطاعقطاع المحروقات والغاز، بالإضافة إلى تبعيته المتزايدة له

PIB تمثل الصناعة خارج لا إذ  ،نتاجي المحلييرادات الجبائية، والتي تدل على ضعف الجهاز الإمن الإ %60و

من الناتج المحلي الاجمالي، أما   %8ويساهم قطاع الزراعة بنسبة  PIB،2من  %5.8قطاع المحروقات سوى نسبة 

من الناتج المحلي الاجمالي، وعموما يتسم النمو الاقتصادي في الجزائر بعدم  %5قطاع الصناعة فيمثل نسبة 

  3جاذبية مناخ الاستثمار فيها.

، مقارنة %19إلى زيادة من صادرات المحروقات بواقع  2017أدى الانتعاش في أسعار البترول في سنة 

. بلغت الإيرادات من صادرات %2.3على الرغم من انخفاض الكميات المصدرة بــــــــــ  2016المسجل في  بمستواه

، وبصفة عامة وخلال سنة 2016مليار دولار في  27.9مقابل  2017مليار دولار في  33.2المحروقات 

ط قطاع المحروقات. شهد النشاط الاقتصادي الإجمالي تباطؤ واضحا، بسبب التراجع القوي في نشا 2017

في المقابل بقي  %1.4بالفعل، بلغت وتيرة توسع النشاط الاقتصادي المقاسة بمعدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 

، لكن بوتيرة أدنى بكثير من 2016مثل وتيرة سنة  % 2.2النمو خارج المحروقات مستقرا نسبيا عند وتيرة قدرها 

  4).% 6الوتيرة المتوسطة للسنوات السابقة ( 

-1990) نلاحظ أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ( 8من خلال الجدول رقم (

) كان متباينا، ففي بعض السنوات شهد ارتفاعا،  وفي سنوات أخرى مال للهبوط، نتيجة لعوامل بعضها 2018

ري، حيث تشكل إيرادات المحروقات أكثر خارجية، فقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثيرا كبيرا في الاقتصاد الجزائ

                                                           
1
 Achour Tani Yamna, op-cit, P 33. 

2
 IBID, P 29. 

3
 Lahcen Achy, The price of stability in Algeria, The Carnegie papers, Carnegie Middle East Center, 

Carnegie Endowment For International Peace, April 2013, P 19. 
الوطني، ديسمبر  الشعبي ، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام ا�لس2018، وتوجهات سنة 2017حوصلة حول التطورات النقدية والمالية لسنة   4

  .4 - 1، ص ص: 2018
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مما انعكس على  1% 38من إيرادات الميزانية، وتزيد نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام عن  %60من 

انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وكانت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في بعض السنوات تعود لارتفاع 

 ،تحسن الظروف المناخية من جهة أخرىسا بمخفض الناتج المحلي الإجمالي من جهة و المستوى العام للأسعار مقا

، وهنا جمالينتاجية الزراعية من خلال تزايد نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإوالتي سمحت برفع الإ

الناتج المحلي الإجمالي لا خلال نستطيع القول أن خلال هذه المدة لم يكن لاستقلالية بنك الجزائر أثر واضح على 

  مدة الرواج أو الانكماش.

 ميزان المدفوعات: لثاثا

نه كلما كان البنك أ من زاويةيمكن تفسير العلاقة بين استقلالية البنوك المركزية ومؤشر ميزان المدفوعات، 

ثار السلبية وبالتالي سوف يبعد الآ ،هداف سياسته النقديةأنه يكون قادرا على تحقيق إف ،كثر استقلاليةأالمركزي 

  .الاقتصادي الاستقرارومن ثم تحقيق  ،عن ميزان المدفوعات

يعبر عن التوازن الخارجي بتصحيح الاختلالات التي تمس ميزان المدفوعات، إذ يعد عجز ميزان و 

مليار دولار  12.7المدفوعات من أهم مظاهر الاختلالات الخارجية للدول. فبانخفاض مداخيل الصادرات من 

دولار  14أقل من  جراء انخفاض أسعار البترول التي هوت إلى 1986مليار دولار سنة  7.9إلى  1985سنة 

مليار دولار أمريكي ليعرف تحسنا  2.230، تأثر ميزان المدفوعات الجاري وسجل عجزا معتبرا قدره 1986سنة 

 1991و 1990. ثم تحول إلى فائض سنتي 1989و1988ثم عاد إلى العجز مرة أخرى سنتي ،  1987سنة 

إلى ارتفاع أسعار النفط التي بلغت ذرو�ا مع ويعزى ذلك ، 1991من الناتج المحلي الإجمالي عام  %6إذ بلغ 

بالأساس تعود لكنه شهد بعد ذلك تذبذبات عديدة  1990.2دولار للبرميل سنة  24.4بداية التسعينات ب 

من  %98إلى تدهور حصيلة الصادرات بسبب تقلب أسعار النفط انطلاقا من أن المحروقات تشكل أكثر من 

والتي تعتبر قيمتها ضئيلة جدا. كما سمح تنفيذ سياسات  ،لصادرات غير النفطيةصادرات الجزائر مع استقرار في ا

وتخفيض سعر الصرف  ،وما صاحبها من إجراءات لتحرير التجارة الدولية ،انكماشية صارمة لإدارة الطلب الكلي

رات دولار عام مليا 8الاسمي بانخفاض الطلب على النقد الأجنبي، مما أدى إلى تقلص حجم الواردات التي بلغت 

فحقق الميزان التجاري من خلالها فوائض مالية، إلا أن مدفوعات الدين استمرت بالارتفاع حيث بلغت  1993

ليتم عقد  ،بالسلطات العامة إلى توسيع برنامج الإصلاح الاقتصادي دفع. وهو ما 1993مليار دولار عام  1.9

                                                           

لعدد الخامس، عاشور حيدوشي، ميلود وعيل، أثر الموارد المالية النفطية على المتغيرات الكلية  للاقتصاد الجزائري، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، ا1 

   .323، ص2017الجزائر، جوان 
، مجلة الأكاديمية للدراسات -دراسة حالة سعر صرف الدينار الجزائري–محمد أمين بربري، مبررات ودوافع التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدولية  2

   .79، ص2010، 4الاجتماعية والانسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد 
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ف استعادة قوة ميزان المدفوعات مع تطبيق مستويات د�اتفاقين أحدهما قصير الأجل والآخر متوسط الأجل 

ملائمة من احتياطات النقد الأجنبي. وفيما يلي جدول يبين تطور رصيد ميزان المدفوعات خلال الفترة 

)1990-2018 .( 

- 1990( الفترة : تطور الرصيد الكلي لميزان المدفوعات في الجزائر خلال)IV-9(جدول رقم 

  دولار.) الوحدة: مليار 2018

  المدفوعات لمیزان الكلي الرصید السنة
1990 0,084 

1991 0,529 

1992 0,23 

1993 -0,01 

1994 -4,38 

1995 -6,32 

1996 -2,09 

1997 1,16 

1998 -1,74 

1999 -2,38 

2000 7,57 

2001 6,19 

2002 3,65 

2003 7,47 

2004 9,25 

2005 16,94 

2006 17,73 

2007 29,6 

2008 37 

2009 3,9 

2010 15,3 

2011 20,1 

2012 12,04 

2013 0,8 

2014 -5,88 

2015 -27,53 

2016 -26,03 

2017 -21,76 

2018 -15,82 

  : 2006-1992من المصدر: 

-bulletin statistique de la banque d’Algérie, série rétrospectives, banque d’Algérie, Juin 2012, 
P84-88. 

  :2011-2007من 
- Algeria statical appendix, IMF country report, N° 13/49, February 2013, P23 

. 
  :2013-2012من 
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- statical appendix, the IMF’s Middle East and Central Asia Depatement (MCD), P21. 
2014:  

- indicateurs de la balance de paiement, Bank of Alegria www.bankofalgeria.com 

  .15، ص2019، جوان 46بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم -

 

  

  
 LEXELمن إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج  المصدر :

تحقيق عجز في ميزان المدفوعات لقد أدى تطبيق برنامج التثبيت الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي إلى 

نتيجة الإجراءات المتخذة خلال تلك الفترة كتحرير الواردات، تخفيض قيمة العملة، الأمر  1995و 1994سنتي 

، ورغم 1995الذي انعكس سلبا على نسبة خدمة الدين الخارجي رغم التحسن الطفيف لأسعار النفط عام 

إلا أ�ا لم تعرف نموا محسوسا نتيجة ضعف الهيكل الاقتصادي  ،السعي إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات

وصعوبة اقتحامه للأسواق الخارجية. وفي المقابل فقد عرفت مؤشرات التوازن الاقتصادي الخارجي تحسنا  ،الجزائري

العامة  وتحسن الوضعية المالية ،ملحوظا ابتداء من النصف الثاني من التسعينات، حيث أن تعديل ميزان المدفوعات

وتعميق الإصلاحات الهيكلية بتطبيق أسعار فائدة حقيقية موجبة، سمح  ،واستقرار معدل سعر الصرف الحقيقي

 12.94أين انخفض سعر البرميل إلى  1999و1998للجزائر برفع حصيلة الصادرات النفطية باستثناء سنتي 

  .1999دولار سنة  17.8و  1998دولار سنة 

بسبب  2008جل رصيد ميزان المدفوعات فوائض مالية معتبرة إلى غاية س 2000وابتداء من سنة  

التحسن الكبير لسعر البرميل من النفط مع استمرار العجز المسجل في حساب رأس المال، فمن خلال قيام الجزائر 

 2008مليار دولار سنة  39.983 ـــــــمليار دولار حقق الميزان التجاري فائضا قدر ب 80بتصدير ما قيمته 
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تطور الرصید الكلي لمیزان ): IV  - 3(الشكل رقم 
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http://www.bankofalgeria.com/
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وزيادة الميزان التجاري بنسبة ،  %30.48أي زيادة الصادرات بنسبة  2007مليار عام  32,898مقابل 

مليار دولار نتيجة تأثر  3.8حيث بلغ  2009ليتراجع رصيد ميزان المدفوعات بشكل كبير سنة  1، 21,53%

 50إلى  2008دولار سنة  149نفط من الاقتصاد الوطني بالأزمة المالية العالمية حيث انخفض سعر البرميل من ال

نتيجة تراكم  2011مليار دولار سنة  20,1، ليرتفع الرصيد الكلي لميزان المدفوعات إلى 2009دولار سنة 

مقابل  2012مليار دولار سنة  186.32احتياطات الصرف الرسمية للجزائر الناتجة عن ارتفاع النفط التي بلغت 

  .2011مليار دولار سنة  182,22

) 2012- 2000وعموما فقد كانت الزيادة الكبيرة لصافي الأصول الخارجية لبنك الجزائر خلال الفترة (

نخفض بشكل كبير سنة لي ،مليار دينار سببا في تسجيل فائض في ميزان المدفوعات 6528179 ــــــــوالمقدرة ب

نتيجة �اوي أسعار  2014 مليار دولار عام 5,88-  قيمةثم سجل عجزا ب ،مليار دولار 0.13إلى  2013

دولار للبرميل �اية  45إلى أقل من  2014دولار للبرميل في جوان  115النفط إلى مستويات جد متدنية من 

 2من قيمته. %60ليفقد أكثر من  2015جانفي 

 27.54عجزا بقيمة  2016و 2015وسجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات عجزا في �اية سنتي 

ر دولار على التوالي، وهذا راجع إلى انخفاض الإيرادات الكلية للصادرات المتعلقة بالمحروقات مليا 26.03و

وخارج المحروقات، مقابل التراجع الذي عرفته الواردات من السلع الناتج عن انخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار. 

ب انتعاش أسعار البترول بالرغم زيادة في إيرادات الصادرات من المحروقات بسب 2018و 2017وشهدت سنتي 

من انخفاض الكميات المصدرة، وفي المقابل تراجعت في الفترة نفسها الواردات من السلع بوتيرة أقل من سنة 

إلى  2017مليار دولار سنة  21.8، حيث ساهمت هذه التطورات في تقليص العجز الإجمالي من ـ2016

 .  20183مليار دولار سنة  15.82

تنتج أن اختلال ميزان المدفوعات الجزائري هو اختلال ذو طبيعة هيكلية يعكس الاختلال وعموما نس 

ليبقى تطور الرصيد الكلي لميزان المدفوعات مرهون  ،،الهيكلي للاقتصاد الذي يعتمد كلية على قطاع المحروقات

ادرة على المحافظة على بتغير أسعار النفط وتقلبات أسعار الصرف، وهو ما يجعل السياسة الاقتصادية غير ق

  استقرار ميزان المدفوعات الذي لا يزال يخضع لتغيرات الوضع الاقتصادي الدولي.

                                                           
1
 Mohamed Chabane, l’Algérie sous tension : les primices d’une crise, l’urgence d’un changement, 

Revue Averroès : revue spécialisé sur le monde arabe, numéro 4-5, spéciale printemps arabe, 2011,P2.  
2
، الاتحاد العام 08التقرير السنوي رقم  في ظل تزاحم التحولات والمتغيرات، 2016-2015استشراف الآفاق الاقتصادية العالمية والعربية   

  .15، ص 2015لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أفريل 
، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام ا�لس الشعبي الوطني، ديسمبر 2018وتوجهات سنة  2017حوصلة حول التطورات النقدية والمالية لسنة  3

   10- 9 :، ص ص2018
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ويمثل ميزان المدفوعات طرفي العرض والطلب على عملة البلد، حيث يعبر الجانب الدائن عن الطلب على 

) والتي 1993- 1990ويمثل الجانب المدين عرض العملة الوطنية. فنلاحظ أنه خلال الفترة ( ،العملة الوطنية

سادها نظام ربط العملة الوطنية بسلة من العملات الأجنبية بالإضافة إلى الاصلاحات الاقتصادية التي قامت �ا 

بواسطة التخفيضات التدريجية  السلطات الوطنية قصد تقريب معدل سعر صرف الدينار الجزائري لقيمته الحقيقية

، إلا أن هذا الانخفاض لم يؤثر %160، فقد الدينار الجزائري من قيمته نسبة 1987التي قامت �ا ابتداء من 

وعلى رأسها ميزان المدفوعات الذي عرف تذبذبا تبعا لتغير أسعار البترول. وفي  ،على مختلف المتغيرات الاقتصادية

سعر الصرف المرن في إطار نظام جلسات التثبيت الذي استمر إلى غاية ديسمبر  تم تبني نظام 1994أكتوبر 

وتقليص الفجوة بين سعر الصرف  ،، الأمر الذي أدى إلى زيادة تقريب الدينار الجزائري لقيمته الحقيقية1995

وفي  ،من قيمته %26فقد الدينار الجزائري  1996الاسمي والحقيقي، ومع تطبيق نظام التعويم المدار انطلاقا من 

، 1996مقارنة بسنة  %155.5بنسبة  1997نفس الوقت سجل ميزان المدفوعات تطور إيجابي ملحوظ سنة 

إذ تطور رصيد ميزان ، 2000في نفس السنة، كما تكرر ذلك عام  %5.48وتراجع الدينار الجزائري بنسبة 

، وهو ما ينفي  %13.06 ــــــــزائري بوانخفض الدينار الج، 1999مقارنة بسنة  %441.22المدفوعات بنسبة 

الدينار الجزائري حسب هذه المعطيات  حيث بقيحقيقة تطبيق السلطات النقدية الوطنية لمبدأ التعويم المدار، 

وتتحكم في وضعيته السلطة النقدية في ظل عدم تأثره بجوانب العرض  ،يخضع لنظام سعر الصرف الثابت

  1والطلب.

) كان 2018- 1990) نلاحظ أن رصيد ميزان المدفوعات خلال الفترة ( 9من خلال الجدول رقم (

فوائض مالية معتبرة بسبب التحسن الكبير لسعر البرميل  )2012- 2000خلال الفترة (سجل  حيث متباينا،

، وهنا نتيجة �اوي أسعار النفط إلى مستويات جد متدنية 2014عام بداية من ثم سجل عجزا  ،من النفط

ول أن خلال هذه المدة لم يكن لاستقلالية بنك الجزائر أثر واضح على رصيد ميزان المدفوعات، والذي نستطيع الق

من الفرضية الرابعة مع الفرضية الفرعية  يتوافقارتبط ارتباطا وثيقا بأسعار المحروقات في الأسواق الدولية، وهذا 

 الرئيسية الرابعة.

  رابعا: البطالة

ومن خلال  ،من خلال منحنى فيلبس البطالة مؤشرو يمكن تفسير العلاقة بين استقلالية البنوك المركزية  

العلاقة بين استقلالية البنوك المركزية ومؤشر التضخم هي   نإ، 2الربط بينها وبين علاقة الاستقلالية بالتضخم

                                                           
  .79بربري، مرجع سبق ذكره، ص محمد أمين   1
   ه العلاقة من حاول تفسير هذنس ،البنوك المركزية وظاهرة البطالة استقلاليةدراسات  تتناول موضوع العلاقة بين نظرا لعدم حصول الباحث على

ن ابعنو   Alberto alesina , Lawrence summers )( سوى على دراسة واحدة هي دراسة صل الباحثيحذ لم إخلال منحنى فيلبس. 

غيرات تناولت هذه الدراسة العلاقة بين استقلالية البنك المركزي وبعض المت، دلة"مقارنة بعض الأ:  "استقلالية البنك المركزي وأداء الاقتصاد الكلي
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 ومن خلال منحنى فيلبس ،ثبتت ذلك)أ(كما ذكرنا سابقا ومن خلال الدراسات السابقة التي  علاقة عكسية

ذ كلما انخفضت مستويات التضخم ارتفعت إ ،ن العلاقة بين التضخم والبطالة هي علاقة عكسيةأ يتضح

، ة هي علاقة طرديةن العلاقة بين استقلالية البنك المركزي والبطالأوبالتالي نستنتج من ذلك ، مستويات البطالة

تعتبر البطالة �ميشا اجتماعيا وهدرا اقتصاديا وظاهرة مرضية في الاقتصادات الوطنية، ويرتبط تحقيق معدلات و 

بطالة منخفضة بتحقيق معدلات نمو قادرة على امتصاص القوى العاطلة عن العمل. ويقاس معدل البطالة 

املة النشطة. ويوضح الشكل أدناه تطور معدل البطالة في الجزائر باستعمال النسبة المئوية للبطالين إلى اليد الع

  ).2018-1990خلال الفترة (

  ).   2018-1990: تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة ()IV-10(جدول رقم 

  )%(معدل البطالة  السنة

1990 19,7 

1991 21,2 

1992 23,8 

1993 23,1 

1994 24,4 

1995 28,1 

1996 25,9 

1997 26,4 

1998 28 

1999 28,9 

2000 28,9 

2001 27,3 

2002 27,2 

2003 23,7 

2004 17,7 

2005 15,3 

2006 12,3 

2007 13,8 

2008 11,3 

2009 10,2 

2010 10 

2011 10 

2012 11 

2013 9,8 

                                                                                                                                                                                     

ولكن ليس لها تأثير   ،سعارلى استقرار الأإن استقلالية البنك المركزي تؤدي أواستنتجت هذه الدراسة ، ئدةالبطالة ومعدلات الفاالاقتصادية الحقيقية مثل 

ب في مستوى التقلّ  انخفاضلى إيؤدي  ،ن الاستقرار النقدي المرتبط باستقلالية البنك المركزيأواستنتجت  ،داء الاقتصادي الحقيقيكبير على الأ

ن تأثير الاستقلالية على البطالة هو ضعيف بالنسبة أة كذلك بينت الدراس  ،الأداء الاقتصادي الكلي الحقيقيعلى ولكن ليس لها فوائد كبيرة ، التضخم

 نظر: أل المدروسة.  لمزيد من التفاصيل لعينة الدو 

-Alberto Alesina; Lawrence H. Summers "Central Bank Independence And Macroeconomic Performance: Some 
Comparative evidence" , Journal Of Money, Credit And Banking, Currently Published By Ohio State University 
Press, (May, 1993 
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2014 10,6 

2015 11,2 

2016 10,5 

2017 11,7 

2018 11,7 

  من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الديوان الوطني للإحصاء والتقارير السنوية لبنك الجزائر.المصدر: 

  :2011-2007من  -

Algeria statistical appendix  IMF country report n13/49, February 2013, P13. 

  .17، ص2019، جوان 46بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم -

  

 LEXELمن إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج  : المصدر

وذلك  ،)1988- 1986سجلت معدلات البطالة ارتفاعا ملحوظا خلال فترة الإصلاحات الذاتية (

الأمر الذي أدى إلى الحد من التوظيف على صعيد مختلف القطاعات وأهمها القطاع  ،جراء انخفاض أسعار النفط

الذي يعتبر أهم مشغل للعمالة إلى جانب قطاع الخدمات، ويعزى ذلك إلى التضرر الكبير الذي حدث  ،العام

نتيجة تراكم الديون عليه ومن ثم إفلاسه، مما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع والوحدات الفرعية العمومية، 

ح الاقتصادي مع مؤسسات النقد الأمر الذي ساهم في تفاقم مشكلة البطالة. كما أن تطبيق برامج الإصلا

والحد من معدلات التضخم من خلال انتهاج سياسات  ،الدولية الذي يهدف إلى إعادة التوازن لميزان المدفوعات

نقدية ومالية انكماشية فضلا عن إعادة هيكلة العديد من المؤسسات العمومية التي عانت من عجز هيكلي ومالي 

سنة  %18.1ث سجلت معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا ومستمرا وانتقلت من حي ،أدى إلى إهمال قطاع التشغيل

، فبالإضافة إلى عامل النمو الديمغرافي، فقد ساهمت اتفاقيات مؤسسات النقد 1998سنة  %28.6إلى  1989
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 بالحكومة الجزائرية الشروع في إجراءات للتقليص من عدد دفعالدولية في رفع معدلات البطالة. الأمر الذي 

  وإنشاء هياكل متخصصة لتنفيذها.  ،وذلك من خلال وضع برامج جديدة لترقية الشغل ،العاطلين

وعليه فقد تراجعت معدلات البطالة في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع الاستثمارات والمشاريع المبرمجة من 

وخاصة في  ، فرص العملالذي أدى إلى توفير ،في إطار برامج الإنعاش الاقتصادي 2001 ذ سنةطرف الدولة من

  %10.8إلى حوالي  2001سنة  %33.2من  ةحيث انتقلت نسبة البطال ،قطاع البناء والأشغال العمومية

. لكن هذا الانخفاض لا يعكس الواقع، حيث أن اختلاف المعدلات والأرقام الخاصة بالبطالة من 2014سنة 

لفعلي لمعدل البطالة في ظل عدم التأكد من دقتها مصدر لآخر تجعل من الصعوبة الحكم على مدى الانخفاض ا

ومصداقيتها، هذا من جهة ومن ناحية أخرى سجلت نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات والمعاهد العليا حسب 

لدى  %22.1منها لدى الذكور و  % 10.9، 2014خلال سبتمبر  % 16.4الديوان الوطني للإحصاء 

طالب عمل جديد  300000وافدين إلى سوق العمل سنويا يقدر بحوالي الاناث، فضلا عن ذلك فإن مخزون ال

من الشباب، كما أن صيغ التشغيل المذكورة تؤدي إلى خلق مناصب شغل يعاب عليها أ�ا مؤقتة يغلبها الطابع 

ولا تساعد في خلق نشاطات حقيقية ودائمة. كما أن مشكلة البطالة ترجع إلى  ،الاجتماعي لا تساند النمو

غياب البيئة الاستثمارية المناسبة وكذا عدم تشجيع القطاع الخاص الحقيقي، بالإضافة إلى عدم قدرة الاقتصاد 

ض معدلات حتى يمكن تسريع وتيرة التشغيل المقترنة بتخفي ،بشكل متسق %5الجزائري على النمو بأكثر من 

 البطالة على نحو متواصل.
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في الجزائر  الاقتصاديةإستقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات  اختبار :ثانيالمطلب ال

  ) 2018-1990للفترة (  باستخدام  اختبار جذر الوحدة

مؤشرات  بعض على بنك الجزائر استقلاليةثر الذي تتركه ن نجري التحليل الذي يبين الأأقبل   

من اختبار إستقرارية  ءفي البد لابد الجزائرفي  ، والتي تمثل أهدافا للسياسة النقديةقتصاديستقرار  الاالا

  السلاسل الزمنية لتلك المؤشرات.

  اختبار استقرارية مؤشر استقلالية بنك الجزائر ولا:أ

ظهرها أالتي  زائرالج بنك استقلالية مؤشر لسلسلة بيانات ةجذر الوحد) نتائج 11نلاحظ من الجدول (

% 1الحرجة عند جميع مستويات المعنوية ( )t(صغر من أ تالمحسوبة كان )t(ن قيمة أللسلسة  )ADF( اختبار

وكذلك  ،غير مستقرة في البدايةن السلسلة الزمنية هي أوهذا يعني  ،ومع وجود حد ثابت فقط % )10% و5و

، خذ الفرق الأول وحد ثابتأجراء التحليل بإولكن عند  ،الحال بعد تحليل البيانات بوجود حد ثابت واتجاه عام

ن أهذا يعني ،و % )10%و 5%و 1كبر من الحرجة عند جميع مستويات المعنوية (أبة و المحس t) صبحت قيمة (أ

ولهذا سوف نرفض فرضية العدم ونقبل ، I) ~ 1(السلسلة لا تحتوي على جذر وحدة ومتكاملة من الدرجة 

  % ).10%و5 ،%1( ن السلسلة مستقرة عند فرقها الأول وبجميع مستويات المعنويةأي ؛ أبالفرضية البديلة

 مؤشر استقلالية بنكلسلسلة بيانات ) (ADFفولر الموسع -اختبار ديكي ):IV-11(رقم جدول 

  الجزائر

  الفرق الاول  المستويات  المتغير    

  حد ثابت  حد ثابت واتجاه عام  حد ثابت

 1.077365-  البنك المركزي استقلاليةمؤشر 

(0.7103) 

-1.867487 

(0.6443) 

-5.196152 

(0.0002) 

  مستوى

  المعنوية

1%  -3.689194 -4.323979 -3.699871 

5%  -2.971853 -3.580623  -2.976263 

10%  -2..625121 -3.225334  -2.627420 

  . Eviews 8الإحصائي على البرنامج  دالباحث بالاعتمامن عمل المصدر : 

  في الجزائرالتضخم سلسلة بيانات مؤشر  إستقرارية  ثانيا:  اختبار

ظهر أذ إ ،زائرالوحدة لسلسلة بيانات التضخم  في الج جذر ) نتائج اختبار12(رقم يوضح الجدول   

) الحرجة عند جميع مستويات المعنوية tمن ( صغرأكانت  بةو ) المحسtن قيمة (ألسلسلة التضخم  )ADF(اختبار

 غير مستقرة في البداية هي ن السلسلة الزمنيةأوهذا يعني  ،%) مع وجود حد ثابت فقط10% و5% و1(
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جراء التحليل بأخذ إولكن بعد ، التحليل بوجود حد ثابت مع وجود اتجاه عام للسلسلة إجراءوكذلك الحال عند 

%) و 5%) و (1صبحت السلسلة مستقرة عند كل من مستويات المعنوية (أحد ثابت ول بوجود الفرق الأ

رفض فرضية العدم والقبول لى إوهذا يؤدي ،  I) ~ 1( ن السلسلة مستقرة ومتكاملة من الدرجةأي أ ؛%)10(

  بالفرضية البديلة.

التضخم في  مؤشر لسلسلة بيانات) (ADFفولر الموسع -اختبار ديكي ):IV-12(رقم جدول 

  الجزائر

  ولالفرق الأ  المستويات  المتغير    

  حد ثابت  حد ثابت واتجاه عام  حد ثابت

  

  التضخم

-1.496436 

(0.5207) 

-1.825803 

(0.6650) 

-5.392448 

(0.0002) 

  مستوى

  المعنوية

1%  -3.689194 -4.323979 -3.699871 

5%  -2.971853 -3.580623  -2.976263 

10%  -2..625121 -3.225334  -2.627420 

  . Eviews8 بالاعتماد على البرنامج الاحصائي من عمل الباحثالمصدر : 

  معدل النمو الاقتصاديسلسلة بيانات مؤشر إستقرارية  اختبار ا:لثثا

في  معــــــدل النمــــــو الاقتصــــــاديلسلســــــلة بيانــــــات  ةجــــــذر الوحــــــد) نتــــــائج 13نلاحــــــظ مــــــن الجــــــدول (  

) الحرجـــــــة tصـــــــغر مـــــــن (أ تالمحســـــــوبة كانـــــــ) tن قيمـــــــة (أ) للسلســـــــة ADFظهرهـــــــا اختبـــــــار(أالـــــــتي  زائـــــــرالج

ن أوهــــــذا يعــــــني  ،% )ومــــــع وجــــــود حــــــد ثابــــــت فقــــــط10% و5% و1عنــــــد جميــــــع مســــــتويات المعنويــــــة (

وكـــــذلك الحـــــال بعـــــد تحليـــــل البيانـــــات بوجـــــود حـــــد ثابـــــت  ،غـــــير مســـــتقرة في البدايـــــةالسلســـــلة الزمنيـــــة هـــــي 

 t) صــــــبحت قيمــــــة (، أالفــــــرق الأول وحــــــد ثابــــــتخــــــذ أجــــــراء التحليــــــل بإولكــــــن عنــــــد  ،واتجــــــاه عــــــام

ن أهـــــــذا يعـــــــني ، و % )10%و 5%و 1كـــــــبر مـــــــن الحرجـــــــة عنـــــــد جميـــــــع مســـــــتويات المعنويـــــــة (أبة و المحســـــــ

ـــــة مـــــن الدرجـــــة  ـــــى جـــــذر وحـــــدة ومتكامل ـــــوي عل ـــــرفض فرضـــــية ، I) ~ 1(السلســـــلة لا تحت ولهـــــذا ســـــوف ن

الأول وبجميـــــــــع مســـــــــتويات  ن السلســـــــــلة مســـــــــتقرة عنـــــــــد فرقهـــــــــاأي ؛ أالعـــــــــدم ونقبـــــــــل بالفرضـــــــــية البديلـــــــــة

 % ).10%و5 ،%1( المعنوية
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معدل النمو لسلسلة بيانات ) (ADFفولر الموسع-): اختبار ديكيIV-13جدول رقم (

  في الجزائر الاقتصادي

  الفرق الأول  المستويات  المتغير

حد ثابت واتجاه   حد ثابت

  عام

  حد ثابت

 3.334204-  معدل النمو الاقتصادي

(0.0227) 

-3.341849 

(0.0802)  

-8.614281 

(0.0000) 

  مستوى

  المعنوية

1%  -3.689194 -4.323979 -3.699871 

5%  -2.971853 -3.580623  -2.976263 

10%  -2.625121 -3225334 -2.627420 

  . Eviews 8من عمل الباحث بالاعتماد على البرنامج الاحصائيالمصدر : 

  في الجزائرالبطالة سلسلة بيانات مؤشر إستقرارية  اختبار: رابعا

) ADF( اظهر اختبار إذ) نتائج جذر الوحدة لسلسلة بيانات البطالة في الجزائر، 14يوضح الجدول (

% ) 10% و5% و1الحرجة عند جميع مستويات المعنوية ( )t( كانت أصغر من المحسوبة )t(للسلسلة أن قيمة 

أي أن السلسلة غير مستقرة ولكنها أصبحت مستقرة بوجود حد ثابت وكذلك بوجود حد ثابت مع اتجاه عام؛ 

مما يدل على أن السلسلة  %) عند إجراء التحليل بأخذ فرقها الأول بوجود حد ثابت،10عند مستوى المعنوية (

ولهذا  أي أن السلسلة استقرت عند فرقها الأول،  I) ~ 1(جذر الوحدة ومتكاملة من الدرجة الزمنية خالية من

  سوف نرفض فرضية العدم ونقبل بالفرضية البديلة.

  ) لسلسلة بيانات البطالة في الجزائر(ADF فولر الموسع -): اختبار ديكيIV-14الجدول (

  

  المتغير

  الفرق الاول  المستويات

  حد ثابت  حد ثابت واتجاه عام  حد ثابت

  

  البطالة

-0.420760 

(0.8924) 

-1.793895 

(0.6784) 

-3.817914 

(0.0076) 

  مستوى

  المعنوية

1%  -3.689194 -4.356068 -3.699871 

5%  -2.971853 -3.595026  -2.976263 

10%  -2.625121 -3.233456 -2.627420 

 Eviews8بالاعتماد على البرنامج الاحصائي  من عمل الباحثالمصدر : 
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 في الجزائرميزان المدفوعات سلسلة بيانات إستقرارية  اختبار :خامسا

التي  زائرلسلسلة بيانات ميزان المدفوعات في الج ةجذر الوحدن نتائج أ) 15(رقم الجدول نلاحظ من   

، %1الحرجة عند مستويات المعنوية ( )t(كبر من  أ تالمحسوبة كان )t(ن قيمة أللسلسة  )ADF(ظهرها اختبارأ

ما ، أن السلسلة هي مستقرة عند مستواهاأوهذا يعني   ،جراء التحليل بوجود حد ثابت فقطإ%)  عند 10%و5

كبر من الجدولية عند أبة و المحس )t(صبحت قيمة أجراء التحليل بوجود حد ثابت مع اتجاه عام فقد إعند 

ولهذا  ،I) ~ 0(ومتكاملة من الدرجةن السلسلة هنا مستقرة أي ، أ% )10% و 5 ،%1مستويات المعنوية (

  سوف نرفض فرضية العدم ونقبل بالفرضية البديلة .

) لسلسلة بيانات ميزان المدفوعات في  (ADF فولر الموسع-):): اختبار ديكيIV-15جدول (

  الجزائر

  الأولالفرق   ىالمستو   المتغير

  حد ثابت  واتجاه عامحد ثابت   حد ثابت

  

  ميزان المدفوعات

-1.504958 

(0.5165) 

-3.817914 

(0.0076) 

-5.399070 

(0.0001) 

  مستوى

  المعنوية

1%  -3.699871 -4.323979 -3.699871 

5%  -2.976263 -3.580623  -2.976263 

10%  -2.627420 -3225334 -2.627420 

  Eviews8  البرنامج الاحصائيمن عمل الباحث بالاعتماد على المصدر : 
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  أهداف السياسة النقديةعلى  الجزائربنك  استقلالية لأثرالتحليل القياسي  :لثالمطلب الثا

في الجزائـر،  الاقتصـادي  الاسـتقرارجرينا تحليـل اختبـار الإسـتقرارية للسلاسـل الزمنيـة  لمؤشـرات أن أبعد   

ــــر الــــذي تتركــــه اســــتقلالية بنــــك الجزائــــر علــــى مؤشــــرات الاســــتقرار  نــــأتي الآن لنجــــري تحلــــيلاً قياســــياً لمعرفــــة الأث

   .الاقتصادي في الجزائر

لغـــــــــــرض  ) عـــــــــــام 29( ولمـــــــــــدة الجزائـــــــــــرفي  الاقتصـــــــــــادي الاســـــــــــتقراربيانـــــــــــات مؤشـــــــــــرات  تحليـــــــــــل تم 

مؤشــــــــرات  علــــــــى مســــــــتقل كمتغــــــــير  الجزائــــــــرنــــــــك ب اســــــــتقلاليةثــــــــر أ واختبــــــــارالتحقــــــــق مــــــــن فرضــــــــية البحــــــــث 

  . Eviews 8 تابعة وباستخدام البرنامج الاحصائي متغيرات بوصفها فيه الاقتصادي الاستقرار

  أولا: التحليل القياسي لأثر استقلالية بنك الجزائر على مؤشر التضخم  

ن العلاقة بين أو زائر، الج على مؤشر التضخم في تؤثر (���)بنك الجزائر  استقلالية نأ النتائج من ظهري

، )16( إستقلالية البنك المركزي ومؤشر التضخم كانت علاقة عكسية وفقا لمعادلة الانحدار الموضحة بالجدول

بوحدة واحدة  انخفضت  الجزائربنك  استقلاليةذ كلما ازدادت الاقتصادية؛ إوهذا متوافق مع منطق النظرية 

 %)5ثبت التحليل معنوية المعلمات المقدرة بمستوى معنوية (أوقد ، ) وحدة10.315(ـمعدلات التضخم ب

 من يقرب ما وقد كانت للنموذج قوة تفسيرية بلغت، طع)ا(الق ومثلها لمعلمة الحد الثابت ،بالنسبة لمعلمة الانحدار

%) من 30.26ن (أي ؛ أفي جدول تحليل الانحدار R2التحديد  معامل قيمة تظهره كما،  )30.26%(

 %)69.74الجزائر والباقي (لى تغير نسبة استقلالية بنك إتعزى  زائرتحدث في التضخم في الج الكلية التيالتغيرات 

  .الموالي الجدول خلال ويمكن توضيح تلك النتائج من ،في النموذج لم تدرجخرى أ عوامللى إ راجع

 جزائرجدول تحليل الانحدار للتضخم في ال: )IV-16( رقم جدول

  تحليل الانحدار نتائج

  

  اسلوب التحليل

  مؤشرات التحليل

P = 14.73599 -10.31471 Cbi 

(6.583)     ( -3.423)  

Equation 

14.73599 Constant  

-10.31471  Cbi 

0.3026  R2  

11.71389    pro(F-statistic)=0.0019  F  

القياسي باستخدام البرنامج الاحصائي  النموذج تقدير نتائج على بالاعتماد الباحث قبل من عدادها تم :المصدر

Eviews8 
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  ثر استقلالية بنك الجزائر على مؤشر معدل النمو الاقتصاديالتحليل القياسي لأثانيا: 

 الطردية العلاقة التحليل ثبتأفقد  معدل النمو الاقتصادي،على  الجزائربنك  لأثر استقلاليةما بالنسبة أ

والعلاقة النظرية بين  ،يتوافق مع المنطق الاقتصادي وهو ما )،17( موضح في الجدولكما هو ،  بين هذين المتغيرين

ثبت أو  ،(R2) التحديد معامل قيمة توضحها كما،%)8.60( وكانت القوة التفسيرية للنموذج ،هذين المتغيرين

عند معنوية جاءت  معلمة الحد الثابت في حين أنو  عند أي مستوى، معنوية  معلمة الانحدارعدم التحليل 

، حيث بلغ الاحتمال عنويةمن مستويات الممستوى أي عند ككل لنموذج  امعنوية عدم وكذلك  ،%)1(المستوى 

والجدول التالي يوضح نتائج الانحدار لاستقلالية البنك ، 0.05وهو أكبر من  0.123الموافق لإحصائية فيشر 

 زائر.في الج معدل النمو الاقتصاديالمركزي على 

  ): جدول تحليل الانحدار لمعدل النمو الاقتصادي في الجزائرIV-17( جدول رقم

  اسلوب التحليل  نتائج تحليل الانحدار

  مؤشرات التحليل

EGR = 2.164415 + 1.190712 Cbi 

(1.594)                           ( 3.9007)        

Equation 

2.164415 Constant  

1.190712  Cbi 

0.0860  R2  

2.540726      pro(F-statistic)=0.1225 F 

  :القياسي باستخدام النموذج تقدير نتائج على بالاعتماد الباحث قبل من عدادها تم :المصدر

  Eviews  8البرنامج الاحصائي                       

فقد  الاقتصادي،بنك الجزائر على المؤشر الاقتصادي المتمثل بمعدل النمو  ثر استقلاليةما بالنسبة لأأ  

وكانت القوة  ،تجة عن التحليلبين هذين المتغيرين طبقا لمعادلة الانحدار النا الطردية العلاقة التحليل أثبت

أن ي )؛ أ%8.60( بلغت إذ (R2) التحديد معامل قيمة توضحها ضعيفة كما  للنموذج التفسيرية 

بنك الجزائر أي دور  لم يكن لدرجة استقلاليةالتغيرات التي تحصل في معدل النمو الاقتصادي في الجزائر 

جمالية الإ )، وكذلك عدم المعنوية tفيها، وتعزز ذلك بعدم معنوية معلمة الانحدار من خلال اختبار (

ك علاقة بين استقلالية بنك أنه ليس هنالثبت التحليل بأولذلك فقد )، Fللنموذج من خلال اختبار (

 في الجزائر.زائر ومعدل النمو الاقتصادي الج
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  ثالثا: التحليل القياسي لأثر استقلالية بنك الجزائر على مؤشر البطالة

 العلاقة التحليل ثبتأالمتمثل بالبطالة فقد  الاقتصاديعلى المؤشر  زائربنك  الج ةلأثر استقلاليما بالنسبة أ

وكانت ، وهذا موافق للطرح الاقتصادي، عن التحليل ةالناتجبين هذين المتغيرين طبقا لمعادلة الانحدار عكسية ال

معظم  نأي )؛ أ79.96( بلغت إذ (R2) التحديد معامل قيمة توضحها كماجيدة،   القوة التفسيرية للنموذج

عنوية معلمة بموتعزز ذلك التغيرات التي تحصل في مستوى البطالة تنجم عن التغير في استقلالية البنك المركزي، 

ثبت أولذلك فقد  ،)F(للنموذج من خلال اختبار  الإجماليةوكذلك المعنوية  ،)t(الانحدار من خلال اختبار 

زائر، وهذا يعني أن زيادة بين استقلالية البنك المركزي والبطالة في الج قوية عكسية هنالك علاقة بأنهالتحليل 

) وحدة  13.058ف يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة بمقدار ( استقلالية بنك الجزائر بمقدار وحدة واحدة سو 

  .كما هو موضح في الجدول أدناه

  جزائرفي ال  للبطالة تحليل الانحدار : )IV-18رقم (  جدول

  اسلوب التحليل نتائج تحليل الانحدار

  مؤشرات التحليل

Un= 25.6077 – 13.058 Cbi  

(27.407 )      (-10.380)  

Equation           

25.60769 Constant 

-13.05769  Cbi 

0.7996  R2  

107.7536     pro(F-statistic)=0.0000  F  

 القياسي باستخدام البرنامج الاحصائي  النموذج تقدير نتائج على بالاعتماد الباحث قبل من احتسابه تم :المصدر

Eviews8  

لى التوافـق إتعـود  الجزائـر في معدل البطالـةعلى  الجزائراستقلالية بنك  لأثرن هذه النتائج أويمكن القول   

وحـتى عـام  1990) منذ عـام 0رقام الاستقلالية هي (أإذ كانت  ،الحاصل بين البيانات الداخلة في النموذج

. وهــذا  2018) حــتى �ايــة المــدة المدروســة عــام 1رقــام الاســتقلالية هــي (أصــبحت أوبعــد ذلــك  ،2002

. ولهـذا ظهـرت 2018لى إ 2003عـام  ذمنـ زائـرفي الج معدل البطالةفي  الحاصل الانخفاضوافقا مع جاء مت

كـبر تعـزى في الجـزء الأ زائـرفي الج معـدل البطالـةالتغـيرات الحاصـلة في  إلا أنه في الواقع فإن ،النتائج �ذه القوة

في إطـار  بـرامج الإنعـاش  2001ذ سـنة إلى ارتفـاع الاسـتثمارات والمشـاريع المبرمجـة مـن طـرف الدولـة منـمنها 

ولـيس هنالـك  ، وخاصـة في قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة ،الذي أدى إلى تـوفير فـرص العمـل ،الاقتصادي

  .معدل البطالة في الجزائرعلى الجزائر ثر كبير لاستقلالية بنك أ
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  استقلالية بنك الجزائر على مؤشر ميزان المدفوعات ثرالتحليل القياسي لأرابعا: 

 الجزائربنك طردي لاستقلالية فقد بينت نتائج تحليل الانحدار أثر  زائربالنسبة لميزان المدفوعات في الج أما

لى تحسن الوضع في ميزان إدي ؤ البنك المركزي ت استقلاليةن زيادة أذ وهو موافق للنظرية الاقتصادية؛ إ عليه

لكل من معلمة الانحدار ومعلمة   عند أي مستوىمعنوية المعالم المقدرة عدم ثبت التحليل أو  ،المدفوعات للبلد

)، وهو ما 2.30؛ وقد جاءت القوة التفسيرية ضعيفة جدا، حيث بلغت قيمة معامل التحديد (الحد الثابت

راجعة لاستقلالية بنك الجزائر والباقي  اتالتي تحصل في ميزان المدفوعالكلية من التغيرات ) 2.30( يعني أن 

)97.7،هذا وقد جاءت إحصائية فيشر لتفسر عدم معنوية  ) راجع لعوامل أخرى لم تدرج في النموذج

  .زائرالمدفوعات في الج الانحدار لميزانتحليل  التالي يبينوالجدول النموذج ككل، 

  جزائرالمدفوعات في الجدول تحليل الانحدار لميزان : )IV-19((رقم جدول 

  نتائج تحليل الانحدار

  

  سلوب التحليلأ

  مؤشرات التحليل

BOP = 0.1918 + 4.378 Cbi 

(0.047)        (0.798)               

Equation 

0.191769 Constant  

4.377606  Cbi 

0.0230 R2 

0.636680     pro(F-statistic)=0.432  F  

  :القياسي باستخدام النموذج تقدير نتائج على بالاعتماد الباحث قبل من عدادها تم: المصدر

  Eviews 8 البرنامج الاحصائي                       

تختلــف زائــر في الج أهــداف السياســة النقديــةعلــى  الجزائــراســتقلالية بنــك  ن درجــة تــأثيرأيتبــين ممــا ســبق   

وفي  ،التـأثير للاسـتقلالية لم يكـن بالتـأثير القـوين هـذا أولكن بصورة عامـة يمكـن القـول ، خرآلى إمن مؤشر 

معــدل النمــو الاقتصــادي ومؤشــر ميــزان بعــض المتغــيرات لم يظهــر ذلــك التــأثير كمــا هــو الحــال بالنســبة لمؤشــر 

ن الاستقلالية المقاسـة وفقـا لبنـود القـانون أي ؛ أوهذا ما يدل على عدم واقعية هذه الاستقلالية  المدفوعات،

رب ايقـ ذ بلغـت مـاإ�ـا موجـودة في نصـوص القـانون وبشـكل عـالٍ أي أو واقعيـة .أت فعلية هي نظرية  وليس

نــه يتمتــع بدرجــة مــن أذ إ ،يتمتــع �ــذه الدرجــة مــن الاســتقلالية بنــك الجزائــرن أ% ولكــن لا نعتقــد 48مــن 

  زائرية.التبعية للحكومة الج
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  :الفصل خلاصة

 إيجابية خطوة بمثابة والثمانينات السبعينات فترة في الجزائري المصرفي النظام اهشهد التي الإصلاحات تعتبر  

 جديد إصلاح إجراء قرر لذلك والخارجي، الداخلي المستويين على المستجدات كافة لمواجهة كافية تكن لم لكنها

 فقد كبيرة، تعديلات عليه وأدخل جوهريا تغييرا المصرفي الجهاز بنية في غير الذي والقرض النقد قانون في ممثل

 بظاهرة واهتمامه ،الحر السوق اقتصاد مبادئ بتبني وذلك ،قبل من أهملت قد كانت �الات بوضوح تعرض

  .فيها التحكم ومحاولة التضخم

 كافة وإعطاؤه الجزائر بنك استقلالية قضية في فيتمثل والقرض النقد قانون به جاء ما أهم لكن  

 بالأمور المتعلقة القرارات اتخاذ حق لها التي الوحيدة النقدية السلطة بصفته والقرض النقد �لس الصلاحيات

 والحكومة، الجزائر بنك بين العلاقة تنظم جديدة أسسا القانون هذا حدد وقد ،جهة أي ضغط عن بعيدا النقدية

 إلى 01- 01 الأمر صدور أدى بينما. فقط وتنسيق معلومات وتبادل تشاور علاقة وجعلها الخزينة وبين بينه

 وبالتالي ،سلطاته تراجع إلى أدى مما ونوابه المحافظ تعيين مدة إلغاء نتيجة لنقدية السلطة استقلالية درجة خفض

 بنك صلاحيات بعض إعادة على عمل 03- 11 الأمر لكن المحافظ، صلاحيات في المالية وزير تدخل زيادة

 من بالرغم الجزائر لبنك معتبرة استقلالية درجة له المعدلة والأوامر ضوالقر  النقد قانون أعطى عامة وبصفة الجزائر،

  .مهمة مكانة الجزائر بنك احتل فقد العالم في المركزية البنوك ببقية بالمقارنةو  أنه إلا درجتها في البسيطة التفاوتات

عدم واقعية هذه قدية تبين من التحليل القياسي لأثر استقلالية بنك الجزائر على أهداف السياسة الن  

الاستقلالية، حيث أثبتت النتائج أن هذا التأثير كان غير قوي وفي بعض المتغيرات لم يظهر ذلك التأثير، وهو ما 

  يدل على أن الاستقلالية المقاسة وفقا لبنود القانون هي نظرية وليست فعلية أو واقعية.



 



:مةـــخات  
 

 

254 

غير انّ الحكومة نشأت كبنوك تجارية بحتة،  وإنماالمعالم، البنوك المركزية بصور�ا الحديثة لم تظهر مكتملة  إنّ   

، الاّ أنهّ ومع الأوراق النقدية دون سواها من البنوك الأخرى إصدارفي منحتها مميزات معينة، فقد منحتها امتياز 

البنوك  أصبحتومن ثمّ فأودعت لديها أرصد�ا،  اكتسبت ثقة البنوك والمؤسسات المالية الأخرىمرور الزمن 

وبتتبعنا  أنهّ، إلا للدولة والائتمانيةومسؤولية الإشراف على السياسة النقدية المركزية هيئات تتولى الإصدار النقدي 

أضحت  - والتي هي من أحدث وظائفه تاريخيا–وظيفة إدارة السياسة النقدية  أنّ فإننّا نجد لوظائف البنك المركزي 

  بعض من الاقتصاديين.بل وقد تكون الوظيفة الوحيدة حسب رأي  من أهمها،

الرئيسي للسياسة فقد أصبح هدف استقرار الأسعار هو الهدف  مّا بخصوص أهداف البنك المركزيأ  

الحديث على ضرورة الاعتماد بصورة رئيسية على  تجاهت السياسة النقدية فقد استقرّ الاالنقدية، وفيما يتعلق بأدوا

  .غير المباشرةالأدوات أو الوسائل 

منح هذه البنوك أكبر نحو تجاه تي كانت موضوع بحثنا هو تنامي الاوال ،تجاهات الحديثةإلاّ أنه ومن بين الا  

هداف من تحقيق أ نهانحو يمكّ على سلطة الحكومة في وضع وتنفيذ السياسة النقدية  عن من الاستقلالية رقد

 -سابقا يناكما رأ–. وما يلاحظ ستقرار الأسعار، وخاصة هدف االحكومية التأثيراتبعيدا عن  ،السياسة النقدية

ولم ها، تخصّ التي والسياسية والتاريخية  ةالاقتصاديفي الدول المتقدمة لجملة من العوامل تجاه تنامى بقوة أنّ هذا الا

، الاّ أنّ قيق الاستقرار الاقتصاديح، باعتباره شرطا ضامنا لتلى العديد من الدول الناميةوإنمّا امتدّ إ ،يقتصر عليها

  .وذلك لتباين الظروف فيها ،لمتقدمةا في الدول النامية عنها في الدولهذه الاستقلالية تختلف نتائجها 

أعادت الهيكلة الجذرية للدور التقليدي التي شهد�ا المنظومة المصرفية  و الاتجاهاتإنّ هذه التغيرات أ  

أضحى مسؤولا عن وضع وتنفيذ أهداف حيث  ،ادت من مسؤوليته تجاه تحقيق أهدافهز كما ،  للبنك المركزي

  .مام الرأي العام بصفة عامةثار هذه السياسة أوتحمل كامل لأ ،السياسة النقدية

القانون  صدور بعد إلا الجزائري، المركزي البنك استقلالية عن الحديث بالإمكان يكن فلم الجزائر في أما  

 الاستقلال المركزي البنك القانون هذا منح حيث والقرض، بالنقد والمتعلق 1990 أفريل 14 في المؤرخ  90-10

مجال   في العالي المستوى ذات المتقدمة الدول في به العمل ساري هو ما يماثل الذي ،والتنظيمي والوظيفي العضوي

 الوضع على يعاب ما أن غير النقدية، السياسة مسار على واضحة مصداقية النقدية للسلطة جعل مما ،الاستقلالية

 جديدة مبادئ حملت التي أحكامه وتطبيق فهم طريقة إنما و ذاته، حد في القانون ليس الحقيقة في الجزائر في

من جانب  هلي، هذا من جانب، أما الجانب الآخر فإنه ينظر إالسوق اقتصاد متطلبات توافق حديثة وتوجهات

و ثيل الحكومي في مجلس إدارة البنك، أنك، سواء تعلق الأمر بالتمعلى قرارات الب ةجراءات السلطة التنفيذيهيمنة إ

  .زيادة نفقات الدولة عن إيرادا�ا المحليةنتيجة تعلق بالتمويل بالعجز  ما

 القرار اتخاذ هيئات إشراف وضعف المسيرين فعالية نقص خلال من الصلاحيات هذه استخدام سوء إن  

بموجب  2001 سنة في الجزائر بنك استقلالية حدود في النظر تعيد الجزائرية الدولة جعل المركزي، بالبنك والمراقبة

 الاستقلال مستوى تخفيض خلال من والقرض، بالنقد المتعلق 10- 90المعدل والمتمم للقانون  01- 01الأمر
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 للسلطة النابض  القلب يعتبر الذي ،والقرض النقد مجلس أعضاء أغلبية على التنفيذية السلطة وسيطرة العضوي،

 التجاري والصناعي" بنكال" و "بنك خليفة آل" قضيتي سيما لا المالية، الفضائح أفرزته أخير وكإجراء النقدية،

 اللمجا في الجزائر بنك لاستقلالية المعالم واضحة حدودا ليضعوالقرض،  بالنقد المتعلق 11- 03صدر الأمر 

  .والتنظيمي العضوي

المتعلق بالنقد  والتنظيمي التشريعي الإطار ظل في الجزائر في النقدية السياسة لمسار التعرض خلال ومن  

 الجزائر، بنك استقلالية درجة من يقلل ما وذلك متعددة، النقدية السياسة أهداف أن بوضوح لنا يتبين ،والقرض

 استطاع ولقد للنقد، الداخلي الاستقرار على السهر مع للاقتصاد سريع نمو تحقيق إلى أساسا الأهداف هذه وترمي

 توجيه مجال في الجزائر بنك استقلالية إلى ذلك ويرجع التضخم، ظاهرة كبح في إيجابية نتائج تحقيق الجزائر بنك

 الأدوات من الانتقال بفضل الأخيرة العشرية خلال نوعية نقلة عرفت التي الأخيرة هذه النقدية، السياسة أدوات

  .الجزائر لبنك الأدواتي الاستقلال وبروز النتائج تلك بتحقيق سمح ما المباشرة، غير الأدوات إلى المباشرة

فصول انقسمت بين عمل نظري وتطبيقي، وكان محور  أربعةولقد تمت معالجة الإشكال المطروح في 

لمدى مساهمة استقلالية البنوك المركزية في رسم وتنفيذ أهداف وقياسية البحث ممثلا في محاولة إجراء دراسة تحليلية 

استقلالية  موضوع نأ النتائج التي خلصت إليها الدراسة ، ومن أهمالسياسة النقدية بالإسقاط على بنك الجزائر

غاية في الأهمية كونه يضمن فعالية السياسة النقدية بما يساعد على تحقيق أهداف البنك المركزي  البنوك المركزية

، وهذا ما التمسناه من خلال قياس وتحليل معظم المؤشرات التي شملتها وعلى رأسها تحقيق استقرار الأسعار

  . الدراسة

  من خلال ما سبق يمكن تقديم حوصلة نتائج هذا البحث وتوصياته وآفاقه على النحو التالي:

 البحث نتائج أولا:

  : في أهمها يتمثل نتائج إلى الدراسة توصلت

الأزمات النقدية والمصرفية كانت هي السبب وراء نشوء البنوك المركزية في البلدان المتقدمة اقتصاديا ونقديا،  إن - 

بينما كانت عوامل الاستقلال السياسية والاقتصادية والنقدية هي التي دفعت إلى تأسيس البنوك المركزية في الدول 

  النامية؛

لمركزية يتمثل في استقلالية هذه البنوك في تسيير وإدارة السياسة النقدية إن الهدف الرئيسي لاستقلالية البنوك ا - 

قدية، وخاصة هدف بعيدا عن الـتأثيرات الحكومية، بحيث تكون أكثر كفاءة وفاعلية في تحقيق أهداف السياسة الن

 ، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرئيسية الأولى؛استقرار الأسعار

 من العديد على يقوم نظري إطار على اعتمدت المركزية للبنوك الاستقلالية من كاف قدر لمنح الدعوة أن  -

  ؛النقدية للسياسة التضخمي للميل كعلاج الاستقلالية هذه تحقيق ضرورة على المؤكدة الحجج
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من  إن استقلالية البنك المركزي لا تخضع لمقياس معين، ولكنها تتخذ أشكالا مختلفة، ويعتبر مقياس كوكرمان - 

 أحسن هذه المقاييس نظرا لما يحتويه من معايير ومؤشرات تشمل جميع جوانب الاستقلالية؛

وهذا الأخير يعتمد على النصوص القانونية  ،CWNقمنا بقياس استقلالية بنك الجزائر باستخدام نموذج  - 

  وليس الاستقلالية الفعلية. المنظمة للبنك المركزي، وبالتالي توصلنا إلى الاستقلالية القانونية لبنك الجزائر

، حيث 10- 90لا يمكن الحديث عن سياسة نقدية حقيقية في الجزائر إلا بعد صدور قانون النقد والقرض  - 

  ؛منح بنك الجزائر استقلالية أكبر في تسيير وإدارة السياسة النقدية

والتي قلّصت  ،قانون النقد والقرض عدة تعديلات كانت نتيجة للتغيرات الاقتصادية المحلية وحتى العالمية عرف - 

 ؛من درجة استقلالية بنك الجزائر

أعطى قانون النقد والقرض والأوامر المعدلة له درجة استقلالية معتبرة لبنك الجزائر بالرغم من التفاوتات البسيطة  - 

، وهذا ما يثبت صحة إلا أنه بالمقارنة ببقية البنوك المركزية في العالم فقد احتل بنك الجزائر مكانة مهمة ،في درجتها

 ؛الفرضية الرئيسية الثانية

- 2003  الفترة أن إلى الدراسة خلصت كما ،بمراحل مرت الجزائر بنك استقلالية أن إلى الدراسة توصلت - 

 اللازمة اللبنات استكمال في المستقبل آفاق مستشرفا البنك انتفض حيث بالإنجازات، غنية كانت 2010

 أدواتو   أساليب تحيين خلال من نلمسه ما وهو ،الدولية التحديات عينيه نصب واضعا المصرفي العمل لتطوير

 و  2008، 2009 سنواتلل بالنسبة  الحال هو كما ،الراهنة الأحداث متطلبات وفق النقدية السياسة إدارة

  ؛2010

ومدى شعورهم بالأمان هو عامل مهم في تحديد  ،إن تعيين أعضاء السلطة النقدية في مجلس النقد والقرض - 

  ؛طبيعة ومدى استقلالية البنك المركزي

 أدى ببنك الجزائر إلى إلى خيار التمويل غير تقليدي،  10-17بموجب القانون  لجوء الحكومة الجزائرية إن - 

بشكل مباشر وغير محدود، وهذا ما أثرّ بصفة واضحة على درجة استقلالية بنك الجزائر، إقراض الخزينة العمومية 

إن هذا التعديل يعتبر بمثابة عملية تجميل لطبع النقود المحفوفة بالمخاطر وإخلال كبير لدور بنك الجزائر في كبح 

 جماح التضخم. 

درجة استقلالية بنك الجزائر على مؤشر التضخم عند مستوى معنوية وجود تأثير عكسي معنوي إحصائيا ل -

) 10.315انخفضت معدلات التضخم بـ( ، حيث أنه كلما زادت استقلالية بنك الجزائر بوحدة واحدة5%

إلى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي ذلك ويمكن أن يعزى  ،وهذا متوافق مع منطق النظرية الاقتصادية، وحدة

زيادة نسبة استقلالية البنك المركزي الجزائري ( بنك الجزائر ) من خلال  وعلى رأسهاواللجوء إلى جملة من التدابير 

  .ثالثةال وهذا ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الأولى من الفرضية الرئيسية . 2003) لعام  11- 03القانون ( 

وهو دي غير معنوي إحصائيا لدرجة استقلالية بنك الجزائر على مؤشر معدل النمو الاقتصادي، وجود تأثير طر  - 

التغيرات التي تحصل في معدل ، مما يعني أن ما يتوافق مع المنطق الاقتصادي، والعلاقة النظرية بين هذين المتغيرين
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حيث يرتبط معدل النمو دور فيها، النمو الاقتصادي في الجزائر لم يكن لدرجة استقلالية بنك الجزائر أي 

وبعضها داخلية  في الأسواق الدولية أسعار النفطبتقلبات  يتعلقعوامل بعضها خارجية، الاقتصادي في الجزائر ب

  ة.ثالثال من الفرضية الرئيسية الفرعية الثانيةصحة الفرضية عدم وهذا ما يثبت  .ةيتحسن الظروف المناخيتعلق ب

وجود تأثير عكسي قوي ومعنوي إحصائيا لدرجة استقلالية بنك الجزائر على مؤشـر البطالـة عنـد مسـتوى  -

انخفضــــت معــــدلات البطالــــة  ، حيــــث أنــــه كلمــــا زادت اســــتقلالية بنــــك الجزائــــر بوحــــدة واحــــدة%5معنويــــة 

لى التوافــــق إ وفي تقريرنــــا هــــذا نرجــــع ذلــــكنطــــق النظريــــة الاقتصــــادية، لم وافــــقموهــــذا ، ) وحــــدة10.058بـــــ(

في  معـــدل البطالـــةالتغـــيرات الحاصـــلة في  إلا أنـــه في الواقـــع فـــإن ،الحاصـــل بـــين البيانـــات الداخلـــة في النمـــوذج

إلى ارتفـــاع الاســـتثمارات والمشـــاريع المبرمجـــة مـــن طـــرف الدولـــة منـــذ ســـنة كـــبر منهـــا تعـــزى في الجـــزء الأ زائـــرالج

ثــر كبــير أولــيس هنالــك  ،لى تــوفير فــرص العمــلالــذي أدى إ ،في إطــار  بــرامج الإنعــاش الاقتصــادي 2001

وهــذا مــا يثبــت عــدم صــحة الفرضــية الفرعيــة الثالثــة  .معــدل البطالــة في الجزائــرعلــى  المركــزيبنــك اللاســتقلالية 

  ة.ثالثال من الفرضية الرئيسية

وهو ما ، ميزان المدفوعاتوجود تأثير طردي غير معنوي إحصائيا لدرجة استقلالية بنك الجزائر على مؤشر  - 

ميزان التغيرات التي تحصل في ، مما يعني أن يتوافق مع المنطق الاقتصادي، والعلاقة النظرية بين هذين المتغيرين

، والذي ارتبط ارتباطا وثيقا بأسعار في الجزائر لم يكن لدرجة استقلالية بنك الجزائر أي دور فيها المدفوعات

  ة.ثالثال من الفرضية الرئيسيةرابعة ثبت صحة الفرضية الفرعية الوهذا ما ي المحروقات في الأسواق الدولية، 

 الاقتراحات: –

  :التالية التوصيات إلى تدفعنا أعلاه إليها المتوصل النتائج إن

مـنح البنـوك المركزيـة الـتي تعـاني مـن انخفـاض درجـة اسـتقلاليتها، المزيـد مـن الصـلاحيات وحـدود أوسـع فيمـا يتعلــق  -

السياسة النقدية،  وإبعادها عن التأثيرات الحكومية وغير الحكومية، وتقنين أهدافها ومحاولـة حصـرها بصياغة وتنفيذ 

في أهداف رئيسة محددة يكون استقرار الأسعار ومحاربـة التضـخم في مقـدمتها،  وذلـك مـن خـلال تعـديل أو تشـريع 

  . نوك المركزيةتحقيق استقلالية للبالقوانين، وتوفير الوسائل والإمكانيات الفعلية ل

 .الصيرفة المركزية في الحديثة للاتجاهات وفقا النامية البلدان في ودورها المركزية البنوك أداء تطوير ضرورة -

 .والفعالية  الشفافية خلال من المركزية البنوك لاستقلالية النظرة تجديد ضرورة -

 التوازن إحداث السلطة قصد لهذه إعادة الاعتبارو  المصرفية، التشريعية النصوص إعداد في النقدية السلطة شراكإ - 

 .والطويل المدى المتوسط على استقلاليته ضمان من المركزي البنك يمكن مما القوى، بين

 المالية، وكذلك السوق النقدية السياسة أدوات استخدام في التنويع طريق عن وتطويرها النقدية، السوق توسيع -

 .الإصدار النقدي عن بعيدا الخارجي التمويل مصادر أهم من تعتبر التي الأخيرة هذه
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 الاحترام ظل في لعملية التواصل جديدة طرق عن والبحث المالية، ووزارة المركزي البنك بين التنسيق مستوى رفع -

 .مشتركة عمل لجان خلال من المتبادل

 في غير المباشر التأثير على تعتمد ديةنق سياسات إتباع خلال من المباشرة، غير النقدية الإدارة نحو الاتجاه -

 .النقدية المتغيرات

 .الراهنة التحديات وفق شاملة هيكلة المصرفي، الجهاز هيكلة إعادة ضرورة -

 .والمالية النقدية المؤسسات إطاره في تعمل مستقر وإداري تشريعي إطار توفير -

 .الجبائي والإصلاح والمالي  النقدي الانضباط من ملائم قدر تحقيق -

 .المصرفي القطاع وتحديات المخاطر كافة لمواجهة والفنية البشرية الموارد كفاءة تعزيز -

لابد من إعطاء استقلالية فعلية لبنك الجزائر من أجل تحقيق الاستقرار النقدي للجزائر فالاستقلالية القانونية  - 

 وحدها غير كافية؛

، من أجل المحافظة على أصول بنك 10-17مكرر من القانون  45من إعادة النظر في أحكام المادة رقم  لابد - 

 الجزائر من خلال وضع حدود لاقتراض الخزينة. 

 : البحث آفاق–

 بحوثو   جديد، من وبعثها لإثرائها المستجدات، بعض إليها فأضاف سبقت بحوث ضمن حلقة العمل هذا يعتبر

  :منها نقترح أخرى، إشكاليات شك دون ستناقش مقبلة

  استقلالية بنك الجزائر بين المعايير التشريعية والفعلية؛ - 

  أثر استقلالية بنك الجزائر على بعض المتغيرات الاقتصادية؛ - 

 استقلالية بنك الجزائر مقاربة بين اختيار الأدوات ورسم الأهداف؛ - 

 ؛الصرف أسعار تحديد على المركزية البنوك استقلالية أثر- 

 ؛الكمية المتغيرات باستعمال المركزية البنوك استقلالية إشكالية دراسة- 

 .الراهنة الدولية والمالية النقدية المستجدات ظل في المركزية البنوك استقلالية- 
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  .1987، دار المريخ  للنشر، الرياض ترجمة طه عبد االله منصور وآخرونالاقتصاد، باري سيجل، النقود والبنوك و  - 

 ،دار المريخ ،الرياض، خرونآعبد االله و  ترجمة طه، وجهة نظر النقديين، النقود والبنوك والاقتصاد، باري سيجل - 

1986 . 

، دار المنهل اللبناني للنشر ومكتبة رأس النبع للتوزيع، بيروت، 2ط، الاقتصاد النقدي والمصرفي، بسام الحجار - 

2009.  

  .2008دار الخلدونية، الجزائر،  ،الاقتصادز ، محمدي الطيب امحمد، دليلك في و بلعز بن علي  - 

  .2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، محاضرات في النظريات والسياسات النقديةزو بلعز  بن علي - 

، دار المريخ، الرياض، حمد بديعأالرزاق و  دحمد عبأترجمة السيد ، النقود والمصارف والاقتصاد ، خرونآتوماس ماير و   - 

2002.   

  .1962ترجمة/ �اد رضا، بيروت، دار مكتبة الحياة، جون مينارد كينز، النظرية العامة في الاقتصاد،   - 

  .1987دار المريخ،  ،جي هولتن ولسون، الاقتصاد الجزئي، ترجمة كامل سلمان العاني ، الرياض - 
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طبع الجامعة  ،بغداد.  1ج  ، ترجمة عطية مهدي سلمان"السياسات و اكلي، "الاقتصاد الكلي النظرية  .ج - 

 .1984 المستنصرية،

 .2015، ردنالأ، عمان، المناهجدار ، ساسيات الصيرفة المركزية والسياسات النقدية"أ" ، جليل الغالبي - 
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226 ،1997.  
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  .1986سامي خليل، مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة العربية، الكويت،  - 
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 ،لاسكندرية، ا" استقلالية المصارف المركزية ودورها في فاعلية السياسة النقدية في الدول العربية"، سهام محمد السيدي - 

  . 2010، الدار الجامعية
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عبد المنعم السيد علي، التطور التاريخي للأنظمة النقدية في الأقطار العربية، صندوق النقد العربي، مركز دراسات  - 

  .1983طبعة الأولى، بيروت، لبنان، الوحدة العربية، ال
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 . 1994عربية ، بيروت لبنان ، نبيل حشاد ، استقلالية البنوك المركزية بين التأييد والمعارضة ، اتحاد المصارف ال - 

  .1988ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف، مطبعة دار الكتب، الموصل - 

شـر، الطبعــة جميـل الجنـابي، رمــزي ياسـين، تيسـع ارسـلان، النقـود والمصــارف والنظريـة النقديـة، دار وائـل للن ،عجمـي هيـل -

  .2009 الأولى، بغداد

  . 2008 ، دمشق الفكر دار ،الدولي الاقتصاد  زكي، عدنان هجير  -

  .1982، تخطيط ورقابة الائتمان المصرفي في العراق، مطبعة دار السلام، بغداد ، وداد يونس يحيى - 

  .2000النقود والسياسات النقدية الداخلية دار المنهل اللبناني، بيروت، وسام ملاك،  - 

  .2005 بغداد يسرى السامرائي، زكريا الدوري، البنوك المركزية والسياسات النقدية،  دار وائل للطباعة والنشر، -

 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان " البنوك المركزية والسياسة النقدية" يسرى السامرائي، زكريا الدوري، - 

2006.  
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 والتقارير البحوث والمجلات: 

مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سورية في ضوء  ،اسة النقديةسيرساء الإدور المصارف المركزية في  ،مية طوقانأ -

  .2005، التجارب العربية والعالمية

-2003للسنوات  - العراق دراسة حالة– البنك المركزي ودوره في معالجة التضخم استقلالية، حمد جاسم محمدأ - 

  .2010 ،26العدد، الاقتصاديةمجلة العلوم  ،قتصادلادارة واكلية الإ  ،جامعة البصرة ،2008

 النقد صندوق والتنمية، التمويل مجلة التضخم، تقليل واستهداف النقدية نظمةالأ خان،.س ومحسن أنزوكروتشي - 

  .2000 سبتمبر ،03العدد ،37 ا�لد الدولي،

 مجلة،  النامية الدول في نقدية لسياسة إطارا للتضخم مستهدف رقم وضع يكون أن يمكن هل وآخرون، ماسون بول - 

  .1998 مارس ،01 العدد ،35 ا�لد الدولي، النقد صندوق والتنمية، التمويل

 والتنمية، التمويل مجلة ، النامية الدول في الهدف هو الحقيقي الصرف سعر اوستري،. د وجوناثان مونتيل. ج بيتر - 

  .1993 مارس ،01العدد ،30 ا�لد الدولي، النقد صندوق

  .2005بغداد كربالي ، نظرة عامة حول التحولات الاقتصادية في الجزائر، مجلة العلوم الانسانية، العدد الثامن، جانفي  - 

  .2011، سبتمبر النشرة الاقتصادية الثلاثيةبنك الجزائر،  - 

  .2014نوفمبر ، 2013التقرير السنويدي والنقدي للجزائر، ، التطور الاقتصابنك الجزائر - 

، تدخل محافظ بنك الجزائر 2015وأخر التوجهات لسنة  2014الجزائر، التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة  بنك - 

 .2015أمام ا�لس الشعبي الوطني، ديسمبر

  .2016، نوفمبر 2015السنوي  بنك الجزائر، التطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر، التقرير - 

  .2012ماي ، 17العدد ، النشرة الإحصائية الثلاثية بنك الجزائر، - 

  .2014مارس ، 21رقم  ،بنك الجزائر النشرة الإحصائية الثلاثية - 

  .2019، جوان 46بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم - 

البنك المركزي العماني، لمركزي، اجاسم المناعي، الممارسة السليمة للشفافية في السياسات النقدية والمالية، مجلة  - 

 .2000آذار

صندوق النقد  ،زمة المالية العالمية "وضاع القطاع المصرفي في الدول العربية وتحديات الأأ"، خرونآجمال الدين مرزوق و  - 

  .2009ضبي  بو، أالعربي

، البنك المركزي الفرنسي من سيطرة تدريجية للدولة إلى متطلبات استقلال أوربية، الندوة القانونية المشتركة جيل جاكود - 

  .2000ليون الثانية، بغداد،  –يير بين كلية صدام للحقوق وجامعة لوبس لوم

زائر أمام ا�لس ، تدخل محافظ بنك الج2018وتوجّهات سنة  2017حوصلة حول التطورات النقدية والمالية لسنة  - 

  .2018وطني، ديسمبر الشعبي ال
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 العراقية التجربة لىإشارة الإ مع النقدية السياسة أهداف تحقيق في المركزية البنوك استقلالية دور، الجبوري  محمد خلف - 

 تكريت مجلة  ،والاقتصاد دارةالإ كلية - تكريت جامعة ، 2004 لسنة ٥٦ رقم العراقي المركزي البنك قانون ضوء في

  .2011، ٢٣ – العدد / ٧ - ا�لد / والاقتصادية الإدارية للعلوم

 )، بحوث اقتصادية عربية،2011- 2000( رايس فضيل، تحديات السياسة النقدية ومحددات التضخم في الجزائر  -

  .2013ربيع  شتاء، ،21،26 نالعددا

 .1989،  4، العدد IMF، دور البنوك المركزية، مجلة التمويل والتنمية، ايرب. ريتشارد د - 

، ا�لة الأردنية )2011-1970سمية زيرار، موساوي محمد، تقدير دالة الطلب على النقود وتحليلها حالة الجزائر ( - 

  ..2014، الأردن 1، العدد1للعلوم الاقتصادية، ا�لد 

ســهم في متغــيرات اقتصــادية كليــة مختــارة، ا�لــة العراقيــة للعلــوم الاقتصــادية، الجامعــة ثــر تغــير أســعار الأأصــبحي حســون،  -

  .2007، بغداد 15المستنصرية، السنة الخامسة، العدد 

 الاقتصادية، العلوم كلية مجلة تحليلية، دراسة المركزية، البنوك في النقدية السياسة شفافية مدى قياس حاسون، صبحي - 

  .2013 العراق، بغداد، جامعة ،34 العدد

)، المؤتمر العالمي الوطني حول القطاع البنكي 2003-1970صالح مفتاح، الإصلاحات المصرفية في الجزائر ( - 

  .2005ماي  4- 2جامعة جيجل، أيام  الاقتصاديوالإصلاح 

 26مبادئ  إعلان والمالية، النقدية السياسات شفافية مجال في السليمة الممارسات ميثاق الدولي، النقد صندوق - 

  .1999 سبتمبر

ديسمبر  ،، مجلة رأى اقتصادية، العدد السابع2013- 2000علي صاري ، سياسة عرض النقود في الجزائر للفترة  - 

2014.  

العربية، جامعة الدول  عبد المنعم السيد علي، دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية، معهد البحوث والدراسات - 

    .1975العربية، 

يين والكينـزيين حـول كيفيـة انتقـال تـأثير التغـيرات النقديـة إلى مسـتوى و عوض فاضل الـدليمي، الموقـف للجـدل بـين النقـد -

  .1997، 3، العدد 1النشاط الاقتصادي، مجلة جامعة النهرين، ا�لد 

السياسات النقدية في الدول العربية "، صندوق النقد العربي ، سلسلة بحوث ومناقشات "خرون، آعلي توفيق الصادق و  - 

  .1996بو ظبي، أ، 2حلقات العمل، العدد 

دارة كلية الإ،  جامعة بغداد، " سياسة صرف الدينار العراقي في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة"  عماد محمد العاني - 

  .2005 ،مجلة الاقتصاد العراقي بين الواقع والطوح ،قتصادلاوا

بو أ ،صندوق النقد العربي"،  سعار الصرف في الدول العربيةأدارة إسياسات و "، خرونآعلي توفيق الصادق و  - 

  .1997ضبي
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وقائع المؤتمر العلمي  ،" صلاح الاقتصاد العراقيإالبطالة في ظل تحديات  هةساليب مواجأ"، مير شاكرعامر عبد الأ - 

  .2009، قتصادلادارة واكلية الإ،  جامعة تكريت، ولالأ

مجلة  ع،عبد اللطيف مصيطفى ، الوضعية النقدية ومؤشرات التطور المالي في الجزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل الموسّ  - 

  .2008، جامعة ورقلة، 6الباحث ، العدد 

  .1998 بيروت ،اتحاد المصارف العربية مجلة ،" والدولة في التشريع العربي والدولي"المصرف المركزي ، غسان العياش - 

أبحاث اقتصادية وإدارية، جامعة المسيلة، مجلة فريد بن عبيد ، تقييم السوق النقدية الجزائرية كأداة لإعادة التمويل،  - 

  .2013شهر ديسمبر  ،14العدد 

، أطروحة دكتوراه ، الجامعة المستنصرية، كلية "دور البنك المركزي في تحقيق التوازن الاقتصادي  "فلاح حسن ثويني ، - 

  .2001العراق  الإدارة والاقتصاد،

بين النظرية  -داء سياسة نقدية حقيقيةأثر استقلالية البنك المركزي على أ"  ،راهيمي عبد االله، ابعياش  رقويد - 

  .2007 ،غواطجامعة الأمجلة ،  "والتطبيق

،   4859فانيانشال تايمز ، العدد /  استقلالية البنوك المركزية "، الصحيفة  الاقتصادية الالكترونية  "كمال القيسي، - 

  .2007كانون الثاني ،  

كريم مهدي صالح، دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد،  - 

  .1977جامعة بغداد، 

 النقد صندوق والتنمية، التمويل مجلة التضخم، استهداف نحو الاتجاه سالفا ستانو، أ، ميجيل رينهارت م، كارمن  - 

 .2003 جوان 02العدد ،40 ا�لد الدولي،

 ،51 ا�لد الدولي، النقد صندوق والتنمية، التمويل مجلة ،" أوسع صلاحيات" مانشيني، وتوماس جاكوميه لويس - 

  .2014 جوان ،02العدد

، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد 90/10ماجدة مدوخ، أدوات السياسة النقدية بعد صدور قانون النقد والقرض - 

  .2001نوفمبر  23ددخيضر بسكرة، الع

 للبحوث الواحات مجلة ،والقرض النقد قانون بين) الأولى الرقابة مؤسسة( الجزائر بنك استقلالية ، مجدوب بحوصي - 

  .2012، 16العدد ،التسيير وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية ،شارب جامعة ،والدراسات

دراسة حالة سعر صرف الدينار –، مبررات ودوافع التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدولية  محمد أمين بربري - 

  .2010، 4والانسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  - الجزائري

صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل والتنمية، مارس  "،"استقلالية البنك المركزي،مارتا كاستيللو، مارك سوينبورن  - 

1992. 

  .2002ريل ، أف، 33 بنوك مصر، العدد اتحاداستقلالية البنوك المركزية"، مجلة البنوك،  "محمود محي الدين،  -

  .2004صندوق النقد العربي،  ،أبو ظبي، ي، الوضعية النقدية وسير السياسة النقدية في الجزائرساصمحمد لك - 
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  ).2008ي، تطورات الوضعية النقدية والمالية في الجزائر، مداخلة أمام ا�لس الشعبي الوطني (أكتوبرسمحمد لكصا - 

الجزائر أمام ا�لس الشعبي الوطني، تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر، ي، تدخل محافظ بنك سمحمد لكصا - 

2009.  

، 2011وعناصر التوجه للسداسي الأول من سنة  2010ي، التطورات الاقتصادية والنقدية لعام ساصمحمد لك - 

  .2011أكتوبر  16مداخلة أمام ا�لس الشعبي الوطني يوم 

، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام ا�لس الشعبي 2012الاقتصادية والنقدية في الجزائر سنة  ي، التطوراتسمحمد لكصا - 

  .2013الوطني، مارس

، تدخل محافظ 2015وآخر التوجهات لسنة  2014لسنة  في الجزائري، التطورات الاقتصادية والنقدية سمحمد لكصا - 

  .2015لس الشعبي الوطني، ديسمبر بنك الجزائر أمام ا�

 ، بيروت، لبنان1مجلة اتحاد المصارف العربية، العدد ،المركزية بين التأييد والمعارضةاستقلالية البنوك  نبيل حشاد، -

1994.  

العراقي خلال عقد  همام الشماع، إكرام عبد العزيز، الدين العام الداخلي وأثره على التوازن الداخلي في الاقتصاد - 

  .1999، 6د، عدد خاص، ا�لد الاقتصادية والإدارية، جامعة بغدامجلة العلوم الثمانينيات، 

لة هيل عجمي، رنا رسمي، استقلالية البنوك المركزية مع إشارة خاصة إلى قياس مدى استقلالية البنك المركزي الأردني، مج - 

   .2015سنة  ،83، العدد 21، ا�لد العلوم الاقتصادية والإدارية

في ظل تزاحم التحولات والمتغيرات، التقرير السنوي  2016-2015استشراف الآفاق الاقتصادية العالمية والعربية  - 

  .2015، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أفريل 08رقم 

 والأطروحات: المذكرات 

شعبان محمد علي، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية، رسالة ماجستير في  أحمد - 

 .2005الدراسات العربية، القاهرة، معهد البحوث و 

جامعة ، مذكرة ماجيستر، دراسة حالة الجزائر ،لول، أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقديةشمحسينة  -

  .الجزائر

ة ماجستير غير منشورة في ر لى المنظمة العالمية للتجارة على المنظومة المصرفية، مذكإ الجزائر انضمامخزندار وردة، تأثير  - 

  .2012قتصادي، جامعة قسنطينة، الجزائر، ستشراف الاالتحليل والا قتصادية، تخصص:العلوم الا

-1994العزيز، سياسة استهداف التضخم كأسلوب حديث للسياسة النقدية دراسة حالة الجزائر للفترة  طيبة عبد -

  .2004/2005جامعة الشلف ،  تخصص علوم اقتصادية، . مذكرة ماجيستر،2003

مقدمة  - رسالة ماجستير - قطار النامية مع إشارة للعراقعيل أدوات السياسة النقدية في الأعلي حاتم عبد القريشي، تف - 

  .2005العراق المستنصرية، الجامعة  دارة والاقتصاد لى كلية الإإ
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التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية، أطروحة عبد القادر بريش،  - 

  .2006-2005العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، دكتوراه غير منشورة ، كلية 

 بغداد، ةجامع، طروحة دكتوراه، كلية الادارة والاقتصادأعفراء هادي سعيد، البنك المركزي والاقراض الحكومي،  - 

2004.  

دراسة حالة الجهاز المصرفي الجزائري،  - العربي لمواكبة تحديات الصيرفة الشاملةالمصرفي زقرير ، تحديث الجهاز عادل  - 

تمويل، جامعة محمد سيير تخصص: نقود و والتجارية وعلوم الت الاقتصاديةمذكرة ماجيستير علوم اقتصادية، كلية العلوم 

  .2009- 2008بسكرة ،  - خيضر

رسالة  ،رادة السياسية"ية بين استقلالية البنك المركزي وتدخلات الإ"السياسة النقدية العراق، عسممحمد عبد الباقر الأ - 

الجامعة الاسلامية في  ،كلية العلوم السياسية والادارية والدبلوماسية،  النجف–معهد المعلمين للدراسات العليا ، ماجستير

 .2011 ،لبنان

دكتوراه،  طروحةأالجزائر،  بنك حالة دراسة-العولمة ظل في المركزية البنوك لاستقلالية الجديدة بعاد، الأبن باحان محمد - 

  .2012تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر 

موسى بخاري لحلو ، دور سياسة الصرف الأجنبي في رفع كفاءة السياسة النقدية، الاقتصاد الجزائري نموذجا، رسالة  -

  .2009ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، 

، الجهاز المصرفي وإصلاحات نظام التمويل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم محمد نور الدين محدادي - 

  .2002- 2001، جامعة الجزائر، الاقتصاديوعلوم التسيير، فرع التحليل  الاقتصادية

 :الأوامر والتعليمات والقوانين 

  .1990لسنة  16المتعلق بالنقد و القرض، الجريدة الرسمية، العدد  1990 أفريل 14المؤرخ في  10- 90قانون    - 

المتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري، وتحديد قانونه 1962ديسمبر  13) المؤرخ في  144- 62القانون (  - 

  .1962ديسمبر  28الصادر في  ،10الأساسي، الجريدة الرسمية، العدد

يتضمن تنظيم السوق النقدية،  1991أوت سنة  14الموافق  1412م صفر عا 04مؤرخ في  01- 91نظام   -

  .1992مارس  29، الصادر بتاريخ 24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
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 Cukierman Neyapti & Webb): الاستقلالية القانونية للبنك المركزي وفقا لنموذج 1الملحق رقم (

  درجة ترتيبه  الوزن  توصيف المتغير  المتغير

    0.20  المحافظ: -  01

      فترة الوظيفة: - أ  

  1.00    سنوات. 8من  أطول -  

  0.75    سنوات. 8- 6من  -  

  0.50    سنوات. 5 -  

  0.25    سنوات. 4 -  

  0.00    سنوات. 4أقل من  -  

      تعيين المحافظ من قبل: -ب  

  1.00    مجلس المصرف المركزي. -  

  0.75    هيئة من مجلس المصرف المركزي والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. -  

  0.50    التشريعية. السلطة -  

  0.25    السلطة التنفيذية. -  

  0.00    عضو أو إثنان من مجلس الوزراء. -  

      الرفض أو الطرد. -ج  

  1.00    غير منصوص على الطرد. -  

  0.83    لأسباب لا تتعلق بالسياسة. -  

  0.67    استنساب مجلس المصرف. -  

  0.50    استنساب السلطة التشريعية. -  

  0.33    مشروط متاح من خلال السلطة التشريعية.طرد غير  -  

  0.17    استنساب السلطة التنفيذية. -  

  0.00    طرد غير مشروط من طرف السلطة التنفيذية.  

      هل يتقلّد المحافظ وظائف أخرى .في الحكومة؟ -د  

  1.00    كلا.  -  

  0.50    بإذن من السلطة التنفيذية. -  

  0.00    لا يوجد تشريع يمنع ذلك. -  

    0.15  صياغة السياسة النقدية: -  02

      من يصوغ السياسة النقدية؟ - أ  

  1.00    البنك المركزي فقط. -  

  0.67    البنك يشارك ولكن تأثيره ضئيل. -  

  0.33    البنك يوصي الحكومة فقط. -  

  0.00    ليس للبنك قول. -  

  .    من له الكلمة الأخيرة في حل التعارض؟ -ب  

  1.00    البنك، في حالة المشكلة مبينة في التشريع أو القانون كأهدافه. -  

  0.80    الحكومة إذا كان القانون لا يبين ذلك، أو إذا كانت المشكلة داخل البنك المركزي. -  



قــــــــــالملاح  

  0.60    هيئة من مجلس البنك والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. -  

  0.40    السياسة.السلطة التشريعية على قضايا  -  

  0.20    السلطة التنفيذية على مسائل السياسة، حسب الأصول المرعية. -  

  0.00    السلطة التنفيذية لها أولوية غير مشروطة. -  

  .    دور البنك المركزي في عملية إعداد الموازنة. -ج  

  1.00    للبنك دور نشيط. -  

  0.00    ليس للبنك دور. -  

  .  0.15  الأهداف: -  03

استقرار الأسعار الهدف الرئيسي أو الوحيد حسب القانون، والبنك المركزي له الكلمة  -  

  الأخيرة في حل التعارض مع الحكومة.

  1.00  

  0.80    استقرار الأسعار الهدف الوحيد. -  

  0.60    استقرار الأسعار هدف واحد، مع أهداف أخرى تتناغم واستقرار النظام المصرفي. -  

  0.40    استقرار الأسعار هدف واحد مع أهداف أخرى متعارضة، مثل العمالة الكاملة. -  

  0.20    لا أهداف منصوص عليها في القانون. -  

  0.00    الأهداف المدونة لا تتضمن استقرار الأسعار. -  

      فرض حدود على إقراض الحكومة. -  04

    0.15  التسليف ( حدود على الإقراض غير المورق ) - أ  

  1.00    التسليف غير مسموح به. -  

  0.67    التسليف مسموح بحدود صارمة. -  

  0.33    التسليف مسموح بحدود مرنة. -  

  0.00    لا يوجد حدود قانونية للإقراض. -  

    0.10  إقراض توريقي. -ب  

  1.00    غير مسموح به. -  

  0.67    مسموح بحدود صارمة. -  

  0.33    مسموح بحدود مرنة. -  

  0.00    لا يوجد حدود قانونية للإقراض. -  

    0.10  شروط الإقراض ( الاستحقاق، سعر الفائدة والكمية ) -ج  

  1.00    السلطة للبنك المركزي. -  

  0.67    معينة بقانون البنك المركزي. -  

  0.33    متفق عليها بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية. -  

  0.00    من قبل السلطة التنفيذية فقط. تقرر -  

    0.05  المقترضون المحتملون من البنك المركزي. -د  

  1.00    الحكومة المركزية فقط. -  

  0.67    جميع مستويات الحكومة. -  

  0.33    جميع مستويات الحكومة والمشاريع العامة. -  

  0.00    القطاع العام والخاص. -  

    0.025  حدود إقراض البنك المركزي معرفة في : -ه  
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  1.00    كمية النقود.  -  

  0.67    كنسبة من التزامات المصرف أو رأس المال.   -  

  0.33    كنسبة من إيرادات الحكومة.  -  

  0.00    كنسبة من نفقات الحكومة.  -  

    0.025  استحقاق القروض: -و  

  1.00    خلال ستة أشهر. -  

  0.67    خلال سنة. -  

  0.33    أكثر من سنة. -  

  0.00    لا تحديد في القانون. -  

    0.025  أسعار الفائدة على القروض يجب أن تكون: -ز  

  1.00    أعلى من حدود دنيا. -  

  0.75    أسعار السوق. -  

  0.50    أقل من حدود عليا. -  

  0.25    سعر الفائدة غير مذكور. -  

      على قروض الحكومة من البنك المركزي. لا فائدة -  

    0.025  البنك المركزي ممنوع من شراء أو بيع أوراق مالية حكومية من السوق الأولية. -ي  

  1.00    نعم. -  

  0.00    لا. -  

  .157-151علي توفيق وآخرون، السياسات النقدية في الدول العربية مرجع سابق، ص ص: المصدر: 

  ): الهيكل التنظيمي لبنك الجزائر2الملحق رقم (
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تاريخ الاطلاع:   algeria.dz/html/organig.htm-of-https://www.bank:لموقع الالكتروني لبنك الجزائرالمصدر: ا

4/01/2020.  

  1990-1962الكتلة النقدية  ): تطور3الملحق رقم (

  دج)مليار  (الوحدة:                                                                                                     

  السنوات 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

 البيان

  الكتلة النقدية 4.10 4.00 4.72 5.25 578 7.51 10.16 11.6 13 13.5 18.1

2M 

  النقود 3096 3.92 4.64 5.13 5.95 7.02 9.32 10.52 11.6 12.9 16.7

  نقود انتمائية 2.26 2.31 2.58 2.76 2.81 3.23 3.70 4.16 4.74 2.72 7.05

  نقود كتابية 17 1.61 2.06 2.37 2.71 3.79 5.62 6.36 6.88 7.25 9.7

  أشباه النقود 0.14 0.08 0.08 0.12 0.23 0.49 0.84 1.11 1.45 0.97 1.39

نسبة التغير  - 2.4- 18+ 11.2+ 10.09+ 29.9+ 35.2+ 14.3+ 12.6 6.49 30.2

2M   

  السنوات البيان 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

  الكتلة النقدية 20.3 25.7 33.7 43.6 51.9 67.4 79.6 93.5 109.1 137.8 165.9

2M 

  النقود 18.9 24.2 31.9 41.08 48.5 62.2 72.2 84.4 97.9 125.3 152.7

60.02 49.16 48.06 42.3 35.4 27.3 20.5 17.2 12.7 10.4  

5 

  نقود انتمائية 8.82

92.67 76.14 49.87 41.0  

5 

36.73 34.8 27.93 23.77 19.23 13.7  

5 

  نقود كتابية 10.1

  أشباه النقود 1.44 1.52 1.77 2.53 3.40 5.25 7.48 9.1 11.23 12.59 13.1

نسبة التغير  12 26.5 30.9 29.1 19.1 29.8 18.1 17.3 16.7 26.3 20.3

2M   

  السنوات 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990  

 البيان

343.005 308.14 292.963 257.89 227.08  

8 

  الكتلة النقدية 149.7 223.8

2M 

270.082 250.012 252.205 223.906 204.81  

9 

  النقود 180.4 202.2

  نقود انتمائية 67.4 76.6 89.36 96.863 109.754 119.8 134.941

  نقود كتابية 112.82 125.55 115.46 127.041 142.451 130.142 135.141

  أشباه النقود 14.2 21.6 22.199 33.99 40.758 58.134 72.923

نسبة التغير  17.3 14.9 1.4 13.6 13.6 5.18 11.3

2M   

  
Source: Office Natonale des statistique ONS Rétrospective statistique 1962-2011,13eme 
Chapitre : Monnaie et crédit, P.P 216-218 

 

  1990-1962): تطور الأجزاء المقابلة للكتلة النقدية في الجزائر 4الملحق رقم (

  مليار دج) وحدة:ال(                                                                                               
    السنوات 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

 البيان

https://www.bank-of-algeria.dz/html/organig.htm
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 الموجودات الخارجية 0.9 1.1 0.8 07 1.2 2.0 2.4 2.3 1.5 15

  نسبة التغير% - 22 27- 12.5- 7.1 66.6 20 4.1- 34.7- 0

  قروض للخزينة 0.4 0.6 1.8 2.1 2.1 2.5 3.3 3.8 5.9 5.9

  نسبة التغير% - 50 200 16 00 19 32 15 55 00

  القروض للاقتصاد 2.6 2.1 2.4 3.1 2.3 2.7 4.4 6.5 6.5 8.1

  نسبة التغير% - 19- 14.2 29 25.8- 17.3 62.9 47.7 0 24.6

  مجموع مقابلات 4.1 4 4.72 5.25 5.78 7.51 10.16 11.62 13.08 13.93

  
  السنوات 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

 البيان

 الموجودات الخارجية 2.2 4.5 7.1 6.4 9.8 9.0 11.0 12.3 16.5 18.8

  نسبة التغير% 46.6 104.5 57.5 9.8- 53.1 8.2 22.2 11.8 34.1 13.9

  قروض للخزينة 5.2 5.1 3.6 7.3 8.8 14.3 24.8 26.6 33 25.1

  نسبة التغير% 11.8- 1.9- 29- 102.7 20.5 62.5 73 73 7 24-

  القروض للاقتصاد 13.6 15.9 21.8 29.0 37.3 40.1 51.7 60 86.5 88.5

  نسبة التغير% 67.9 16.9 37.1 33 28.6 7.5 28.9 16 14.1 29.1

 الموجودات الخارجية 18.14 20.36 25.77 33.75 43.6 15.95 67.46 79.69 93.5 109.1

  
  السنوات 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

 البيان

 الموجودات الخارجية 13.9 11.3 9.3 14.8 9.32 9.15 9.28 6.25 6.535

  نسبة التغير% 26.0- 187- 7.6- 59 37- 1.82- 1.4 29.7- 0.23

  قروض للخزينة 36.1 52.6 67.7 76.6 101 123.1 147.2 157.2 167.044

  نسبة التغير% 43.8 45.7 28.7 13.1 31.9 21.96 19.53 6.79 6.26

  القروض للاقتصاد 112.8 133 156 174.6 176.9 180.6 191.9 209.3 246.978

  نسبة التغير% 27.4 17.9 17.2 11.9 1.31 2.08 6.25 9.06 18.001

 الموجودات الخارجية 137.8 165.9 194.7 223.8 227 257.9 292.9 308.1 343

 
Source : Office Nationale des statistique ONS rétrospective statistique 1962-2011 op- Cit. p. 

  

-1962): تطور الكتلة النقدية مقارنة للنتائج الداخلي الخام الإسمي خلال الفترة  5الملحق رقم (

1989   
  السنوات 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

 

13.9 13 11.6 10.16 7.51 5.78 5.25 4.72 4 4.1 2M (مليار دج)   

23.5 22.9 20.5 18.7 16.2 14.7 15.2 14.1 13.1 4.1 )PIB(مليار دج) (  

1.68 1.75 1.76 1.84 2.15 2.54 2.89 2.98 3.27 -  V  

0.59 0.57 0.56 0.54 0.46 0.39 0.34 0.33 0.30 -  L  

6.92 12.06 14.17 35.2 29.9 10.0  

9 

  %2Mمعدل نمو لـ  - 2.43- 18 11.22

  % PIBمعدل نمو   - - 7.6 8 3.2 10.2 15.43 9.62 11.7 2.62

2.64 1.03 1.47 2.28 2.93 3.15 1.4 2036 - -  B  
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  السنوات 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

  

  البيان

109.1 93.5 79.6 67.4 51.9 43.6 33.7 25.7 20.3 18.1 2M (مليار دج)   

191.5 162.5 128.2 104.8 82 68.8 56.3 48.6 32.1 27.4 )PIB(مليار دج) (  

1.75 1.73 1.60 1.55 1.58 1.58 1.69 1.92 1.57 1.5 V  

0.56 0.57 0.62 0.64 0.63 0.63 0.59 0.52 0.63 0.66 L  

  %2Mمعدل نمو لـ 30.22 12.15 26.57 31.1 29.37 19.03 29.85 18.12 17.46 16.68

  %BLPمعدل نمو  16.5 17 51.4 15.8 21.8 19.5 27.8 22.03 26.7 17.84

4.64 0.65 0.81 1.07 0.97 1.34 1.96 0.51 0.71 1.83 B  

  السنوات 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

  

  البيان

308.1 292.9 257.9 227.0 223.8 194.7 165.9 137.8 2M (مليار دج)   

  422 347.7 312.7 296.6 291.6 263.8 233.8 208.7  )PIB(مليار دج) (  

1.36 1.19 1.21 1.30 1.30 1.1 1.40 1.50  V  

 0.73 0.84 0.82 0.76 0.76 0.90 0.70 0.66 L  

  %2Mمعدل نمو لـ 26.33 20.33 17.35 14.6 1.4 13.6 13.60 5.18 

  % PIBمعدل نمو  8.9 12 0.07- 34.8 1.7 5.4 11.1 21.2 

 0.2 1.75 2.5 1.09 2.88 4.23 3.63 6.58 B  

Source : Office Nationale des statistique ONS, Rétrospective statistique 1962-2011 , OP.CIT 
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  جزائرفي ال البنك المركزي ةاستقلالي الناتج عن أثر للبطالة تحليل الانحدارجدول : 7ملحق 

  
  Eviews 8مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر: 

  جزائرفي الاستقلالية البنك المركزي  الناتج عن أثرجدول تحليل الانحدار لميزان المدفوعات : 8ملحق 

  

  
  Eviews 8مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر: 

 


